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  الإهداء 

   

  لى كل شهداء شعبنا الفلسطينيإ 

  لى المناضلين في سجون الاحتلال إ

  لى مواطني القدس الصامدين المرابطينإ

  

  لى أمي وأبي الأعزاءإ

  لى زوجتي وأبنائي وبناتي أغلى ما أملكإ

  

  إلى كل من علمني حرفاً

   جامعة القدس -كلية الحقوق فاضل في إلى أساتذتي الأ

  

  

  

  

  

 



 أ 
 

  

  

  

  

  

  

  :إقرار

  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وهي نتيجة أبحاثي الخاصة 
حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة  إليةما تم الإشارة  باستثناء

  .عليا لأي جامعة أو معهد

  

  

  أحمد محمود أحمد الرويضي:    الاسم

  : التوقيع 

   21/4/2012    : التاريخ

  

  

  

  

  

  

  



 ب 
 

  الشكر والعرفان 

 

ووجهوا  ،الذين أناروا لنا طريق العمل ،ولا لشهداء القدس وجرحاها وأسراهاالشكر والتقدير أ
  . ةوالقانوني ةوالسياسي ةالوطني بأبعادهابالتركيز على قضايا القدس  ةلالبوص

    

في سلوان والشيخ  الاعتصام خيم، ولا سيما في في الميدان جميعاللعاملين ثانيا،  وأقدم هذا الجهد
القدس غيرها من بلدات و ،العيسوية والطورومخيم شعفاط وبيت صفافا ووالبلدة القديمة جراح 
  .دفاع عن الأرض والعقار والمقدسات، فهم الصامدون الثابتون في الوقراها المختلفة

  

ولكل  ،اللازمة وراق والمستنداتالمعلومات وتزويدي بالألى لوصول إوأشكر كل ما ساعدني با
  .لطلبة العلم هم فعلا  خير موجه جامعة القدس الذين –أساتذتي في كلية الحقوق 

  

  .نجاحال سبللي  ا ووأشكر والدي وزوجتي وأولادي الذين قدروا ما أقوم به ووفر
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  ملخصال

في القدس بعد احتلالها عام  العقارية ملاكللدفاع عن الأ ليات القانونيةتبحث هذه الدراسة في الآ
وتركز بشكل خاص على  ،ةالدوليوانين والاتفاقيات والق) الإسرائيلية(وفقا للقوانين المحلية  م،1967
 أراضي القدس وعقاراتها،ستيلاء على للإالإسرائيلية المتبعة  والإجراءات القانونية التشريعاتتحليل 

حتلال إسرائيل للجزء الشرقي من مدينة اإذ بعد . تطبيق هذه القوانين وفقا للقانون الدوليومن ثم قانونية 
 اًقانوني اًالقدس، التي كانت واقعة تحت الحكم الأردني، ضمت إسرائيل هذا الجزء لها، ووضعت قالب

ايات سياسية وتحقيق غالفلسطينيين وعقاراتهم في القدس، يحميها ويحقق أهدافها للإستيلاء على أراضي 
بإحداث تغيير جغرافي ديموغرافي بقالب قانوني، الأمر الذي طرح عدة أسئلة حول أحقية إسرائيل 

على هذه الأراضي، ونظرة  وانينهاكانت مطبقة، ومدى قانونية تطبيق ق ذيير القوانين اليفي تغالقانونية 
  .عامل مع المناطق المحتلةالتي تت والقرارات والإتفاقيات القوانين القانون الدولي من مدخل

المواطن المقدسي القانونية  مرجعيةتحديد   :لتساؤل حولإن مبرر هذه الدراسة هو الإجابة على ا
للدفاع عن أملاكه العقارية في ضوء تعدد القضايا المتعلقة بوضع يد إسرائيل على عقارات القدس؟ 

ن البحث عن إجراءات د مالإسرائيلية؟ أم لا بوالإجراءات والمحاكم  وانينهل تبقى في إطار الق
  .بديلة في إطار القوانين والإتفاقيات والمحاكم الدولية؟قانونية 

تحليل القوانين الاسرائيلية المطبقة في القدس بخصوص الموضوع محل الدراسة على وتعتمد 
راسات المنشورة، كذلك الدراسة، والقوانين والاتفاقيات الدولية، بما يشمل مراجعة كاملة لكافة الد

التعامل مع قضايا  فيغنية للباحث التجربة اللقاءات الميدانية مع أصحاب الإختصاص، اضافة الى ال
 شغلها ذيدس بالنظر الى طبيعة المواقع الراضي وهدم المنازل والإستيطان في القالعقارات والأ

، ي ديوان الرئاسة الفلسطينيةكمحام، ومستشاراً في المؤسسات الحقوقية ورئيسا لوحدة القدس ف
في المحاكم والقضايا ذات العلاقة المنظورة لمزاولين مع المحامين ا اليومي هتعاملوبحكم ذلك 
    .الإسرائيلية

وخلصت الدراسة إلى أن المواطن المقدسي اضطر للتعامل مع المحاكم والقوانين الإسرائيلية لحماية 
م من أن آلية اللجوء إلى القضاء الإسرائيلي عديمة الفائدة عقاره من المصادرة أو الهدم، على الرغ

في تحقيق العدالة القانونية وحماية الأملاك، وإن كان هناك فائدة فهي محدودة جداً، وتتعلق فقط 
الإنساني لحماية الملكية العقارية  وفقا للقانون الدولي فإن هناك امكانية قانونيةوبالتالي . بالإجراءات

ى اعتبار أنها محتلة باستخدام القوة العسكرية، ومساءلة إسرائيل مدنيا وجزائيا عن في القدس عل
تطبيقها للقوانين الإسرائيلية ومصادرتها للعقارات، وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات لتحقيق 

  .هذه النتيجة
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The legal mechanism for defending the real estate in Jerusalem. 

(According to domestic and international law) 

Prepared by: Ahmad Rwaidy 

Supervisor: Dr. Mohammad Al Shaladeh  

 

Abstract: 

This study examines the legal mechanisms of defending the real estate in Jerusalem after 

the occupation in 1967 in accordance with the Israeli local and international law, focusing 

on the analysis of the Israeli legislation in place to seize property and lands and the laws 

followed in the planning, construction and the demolition of unlicensed houses in 

Jerusalem, focusing in particular on legal mechanisms in accordance with Israeli law and 

applicable international law. After the Israeli occupation for  the eastern part of Jerusalem, 

which was under the Jordanian rule, Israel annexed this part for her and created a legal 

template to protect herself  and to achieve her objectives to seize land and property of 

Palestinians, and to achieve political objectives by making a  geographical and 

demographic change in a  legal template and all that raised several questions about the 

eligibility of Israel in changing the laws that were applied to the occupied East Jerusalem, 

and the legality of the application of their laws on this land, and the perspective of 

international law of  laws, conventions and resolutions dealing with the occupied 

territories. 

The reason for this study is to justify the following questions:  should the Jerusalemite 

return back to defend his property real estate in the light of the multiplicity of issues 

concerning the Israeli controlling on Real Estate in Jerusalem? Does it remain in the 

framework of the laws, courts and Israeli actions? Or must we search for alternative legal 

procedures within the framework of laws, conventions and international courts? 

The study is based on the analysis of Israeli law applied  in Jerusalem regarding  the 

subject study, laws and international conventions, including a complete review of all 

published studies, as well as field meetings with the owners of specialty, in addition to the 

rich experience of the researcher in dealing with issues of real estate, lands and house 

demolitions and settlement in Jerusalem in addition to his different occupations which he 

filled as a lawyer, and consultant in human rights organizations and president of the unity 
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of Jerusalem in the office of the Palestinian presidency, and that by virtue of his daily 

dealings with practicing lawyers and related issues in the Israeli courts. 

This study reached to a set of conclusions, it concludes that the Palestinian citizen is 

obliged to deal with the Israeli law to protect his property from confiscation or demolition, 

although the mechanism of returning to the Israeli courts is useless in achieving legal 

justice and property protection, even if there is a benefit it’s very limited, and its related 

only to the procedures. Accordingly, there is the a legal possibility in accordance with 

international humanitarian law to protect intellectual property in Jerusalem on the grounds 

that its occupied by the use of military force, and the accountability of Israel's civilian and 

criminally for its application of the Israeli laws and the confiscation of real estate, and the 

study ended by a number of recommendations to achieve this result. 
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  :الفصل التمهيدي

___________________________________________________________  

  خلفية الدراسة

  

  :المقدمة 1.1

 والقدس نسانية،الإ اهتمام محط جعلها حضاري إرث ،ةوديني روحية قيمة حضارة،تاريخ و القدس
 ، إلانمعا من القدس تحمله ما ومع والمقدسات، والحجر نسانلإا فهي تحوي مدينة كونها الى ضافةإ

 وبعدها وحضارتها قيمتها تتعرض لمحو التي المحتلة، المدينة أنها الى بالنظر امظل الأكثر أنها
في  ةالهادف الإجراءات من ممنهج لبرنامج ومقدساتها وحجرها إنسانها ويتعرض نساني،الإو الثقافي
 .والديموغرافية الجغرافية تركيبتها يريتغ إلى مجملها

  
هي تل موريا المعروف بالصخرة  أو جبل بيـت المقـدس، وهـو    : أقيمت القدس على خمس تلال
الجنوبية الشرقية من  الزاويةالذي يقع في : ي الشريف، وجبل الظهورالمكان الذي عليه الحرم القدس

 عليها أقيمتقة التي في المنط ،في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة :القدسي، وتل صهيون الحرم
قـرب   و عكره، الواقـع أبين باب الساهرة وباب العامود، وتل أكرا  الواقع: مدينة داود، وتل زيتا

  1.كنيسة القيامة

  

قلـب  وا في أأسس فيها البنيان فهم اليبوسيون، وهم بطن من بطون العرب الأوائل، نش نأما أول م
الجزيرة العربية، ثم نزحوا عنها مع من نزح من القبائل الكنعانية التي ينتمون اليها، إنهم أول مـن  

  2.اسمهموأول من بنى فيها لبنة وقد أخدت  ووطنها، سكن القدس

  

من الإمبراطورية العثمانيـة ، حيـث سـيطرت الدولـة      ا"كانت القدس،  كما باقي فلسطين، جزء
ن وصـل  أم، وبعـد  1516/ هــ   922سـنة   3لشام، إثر معركة مرج دابقالعثمانية على بلاد ا

                                                            
  40ابراهيم ربايعة، تاريخ القدس في العصر العثماني في ضوء الوثائق خلال القرن السابع عشر، مكتبة آل شي، ص   1
   40المرجع السابق، ص   2
  513، ص 2مرج دابق، قرية تقع شمال سوريا قرب مدينة حلب، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج  3
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 وعلى مقربة إليهاجندي لفتح القدس، فتوجهوا  آلافالسلطان سليم الأول دمشق قرر إرسال عشرة 
دارت معركة كبيرة بين الجيش العثماني وفلول الجيش المملـوكي المنهـزم فـي      4قرية جلوجوليا

هـ، 922المماليك، ودخل العثمانيون القدس في الثاني من ذي الحجة ة يمبهز انتهتالوقعة الأولى، 
مارة القدس من العثمانيين وهـو إسـكندر بـن    لإم، ومن ثم نصب أول حاكم 1516 الأولكانون 
  5.أرنوس

  

كل ولاية قسمت ية حلب ودمشق وطرابلس، وولا: قسم العثمانيون بلاد الشام إلى ثلاث ولايات، هي
، وكانت القدس لواء من بين أحـد  )اللواء(أو الألوية )  6السنجق (إلى مقاطعات، عرفت بالسناجق 

، وأصبح لكل لواء إدارته الخاصة به، كمـا قسـم كـل    7عشر لواء كانت تابعة لولاية دمشق الشام
لوحـدات  عدد من النواحي، وكل ناحية تضم مجموعة من القرى، وكانت القرية أصغر ا إلىسنجق 
ناحية القدس وناحية الخليل وناحيـة بنـي زيـد    : ، وقد ضم لواء بيت المقدس نواحي منهاالإدارية

  8.وناحية العرقوب وناحية الغور

  

، وكانت كسائر المدن والألوية في الدولة العثمانية، خاضـعة  )سنجق(القدس عاصمةَ لواء وكانت  
هـذه  . معاملة خاصة، ولاسيما في الأمـور الدينيـة  لقانون الدولة العثمانية، مع أنها كانت تحظى ب

نتيجة معاهدات ثنائية وعديدة بين الإمبراطورية العثمانيـة   -في الغالب  -المعاملة الخاصة كانت 
وفيمـا  . ودول أوروبية، منح السلطان بموجبها ميزات خاصة للرعايا والكنائس التابعة لتلك الـدول 

لم تمنح مثل هـذه الميـزات للأمـلاك     -دولة إسلامية  عتبارهابا - عدا ذلك، فإن الدولة العثمانية
بطبيعـة   -الإسلامية، ولا للرعايا المسلمين من منطلق أنهم يشكلون جزءاً من النظام الحاكم، ولهم 

  9.مكانة رفيعة -الحال 

  

                                                            
  .جلجوليا، تقع الى الشمال الغربي من القدس جنوب مدينة طولكرم الفلسطينية  4
  48ابراهيم ربايعه، مرجع سابق، ص   5
م الحاآم الإداري، وقد استعملت في الفترة العثمانية في بلاد الشام بمعنى آلمة ترآية معناها العلم والراية واللواء الذي يرفع أما: السنجق  6

، صبح الاعشى في صناعة الإنشا،  القاهرة، )م 1418/هـ 821ت(ولاية ،وفي العراق بمعنى والي أو حاآم، أحمد بن علي القلقشندي 
  .852ص ، 2، الموسوعة الفلسطينية، دراسة خاصة، القسم الثاني، دمشق، ج15م، ج 1963

الشام، صفد، بيروت، غزه، نابلس، اللجون، تدمر، صيدا، الكرك وعجلون، خليل ساحلي أوغلي، من تاريخ الأقطار العربية : الألوية هي  7
  .21م، ص 2001في العهد العثماني، استانبول، 

  .49ابراهيم ربايعة، مرجع سابق، ص   8
م، 2009من الزاوية القانونية، وحدة القدس، ديوان الرئاسة الفلسطينية،  2000للقدس دراسة المخطط الهيكلي رشيد، وسام غنايم، اسامي   9
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الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى ، دخلـت القـوات البريطانيـة إلـى      انهزامبعد 
فلسطين، ودخل اللورد أللنبي إلى القدس من جهة الغرب في اليوم التاسع من شهر كانون الأول عام 

المدينة، قام اللورد أللنبي بدخول أسوار القدس ماشيا من خـلال   احتلالوبعد يومين من . م1917
ب الخليل برفقة  قيادات من كتيبته ، وجمع أهل المدينة في ميدان عمر بن الخطاب ، وألقى فيهم  با

  :كلمة  من على درج القلعة الواقعة بباب الخليل قال فيها

  :لى سكان بيت المقدس، وأهالي القرى المجاورةإ

كم من قبل جيوشـي،  مدينت احتلالأمام الجيوش التي تحت قيادتي، أدى الى  الأتراك انهزامإن " 
وستبقى جميع الأحكـام نافـذة   . وفي الوقت الذي أذيع عليكم فيه هذا النبأ، أعلن الأحكام العرفية

، انسحبواالمفعول ما دامت ثمة ضرورة حربية، ولئلا ينالكم الجزع، كما نالكم من الأتراك الذين 
دون أن يخشى  أي القانون، أريد ان أخبركم أنني أرغب أن أرى كل واحد منكم قائما بعمله وفق 

  .كان تدخل من قبل أي

وفضلا عن ذلك بما أن مدينتكم محترمة في نظر أتباع الديانات الثلاث الكبرى، وترابها مقـدس  
كورة منذ قرون وأجيال، أود ذفي نظر الحجاج والمتعبدين الكثيرين من أبناء الطوائف الثلاث الم

ومكان مقدس، أو معبد، أو مقام، أو مزار، أو أي  ان أحيطكم علما بأن كل بناء مقدس، ونصب،
لى أي طائفة من الطوائف الثلاثة، سيصان ويحـتفظ بـه   إو ،مكان مخصص للعبادة من أي شكل

  10".عملا بالعادات المرعية وبالنسبة إلى تقاليد الطائفة التي تملكها

، سـابقا عليـه   كما كانتوهكذا تعهدت بريطانيا بأن  جميع أماكن الصلوات والطقوس الدينية تبقى 
ه قبل دخـول  يفا عل، كما كان متعارات الثلاثيانلأتباع الديها وإقامة الطقوس فإليها ويبقى الدخول 

   .القوات البريطانية

  

لقد بقيت فلسطين ، ومن ضمنها القدس ، تحت حكم عسكري بريطاني مباشر منذ شهر كانون الأول 
في  الانتدابم بوضع أسس 1919حزيران عام  28إلى أن قامت عصبة الأمم يوم ، 11م1917عام 

وكانت فلسـطين   ، قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية من الدولة العثمانية احتلتهاالمناطق التى 
تبنَّت عصبة الأمم قـرارا بـأن    م1922) يوليو(تموز  24وفي يوم .  والقدس ضمن تلك المناطق

                                                            
  .576، ص 2007، 4عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط   10
 Territory     (اي إدارة ) Occupied Enemy(ها يومئذ عندما احتل اللورد اللنبي فلسطين آلها، أدارها إدارة عسكرية، وقد أطلق علي  11

Administration ( بلاد العدو المحتلة، وراح يدير البلاد مدراء عسكريون، باسم)وقسمت المناطق التي تم ). المدير العام لبلاد العدو المحتلة
ثم زيد عدد الألوية فجعل ثمانية . السبع، والخليل القدس، ويافا، وغزه، وبئر: الى خمسة ألوية هي) 1917(احتلالها في بادىء الأمر 
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 ط 
 

الذي وضع موضع التنفيذ في فلسطين  انتدابالبريطاني، بموجب صك  الانتدابن تحت تبقى فلسطي
 مـادة، ) 28(، الذي تضمن الانتداب،  وأهم ما جاء في خطاب م1922) سبتمبر( أيلول 29بتاريخ 

أن تقوم بريطانيا بتوفير نظام عادل ومتساوٍ لجميع الرعايا في فلسطين، مع الحفاظ علـى الأمـاكن   
  12.دون إعطاء أفضلية لفئة على أخرىالدينية، 

الانتداب البريطاني بخصوص القدس إصداره قانون الحفـاظ علـى    سنهاومن أهم التشريعات التي 
وكان واضحاً من هـذا   ،م1930أدخلها عليه عام  ذيم، والتعديلات ال1924الأماكن المقدسة عام  

بما  ،انت عليه قبل بدء الانتداب البريطانيالقانون أن الأماكن الدينية في القدس تبقى مستعملة كما ك
م أوضـح  1931وفي عام . فيها الحرم الشريف، حيث نص القانون على أنه مكان عبادة للمسلمين

القانون كذلك أن حائط البراق هو ملك إسلامي تابع للوقف الإسلامي في القدس، وأنه جزء لا يتجزأ 
د الحق بإقامة صلواتهم بحرية في باحـة حـائط   من الحرم الشريف،  لكن القانون وضح بأن لليهو

  13.البراق من دون الضرب بالنواقيس، وإزعاج المسلمين أو غيرهم

  

،  فقـد لحـق   الانتـداب بفعل السياسات البريطانية، والإجراءات التي قامت بها  خـلال سـنوات   
تشجيع الهجرة اليهودية الـى   ذاته الوقت، وفي جسميه تمثلت في إنكار حقوقهم بالفلسطينيين أضرار

بينا لم تكن هذه النسـبة   1/3فلسطين، بحيث أصبحت نسبة اليهود قياسا بسكان البلاد العرب تعادل 
وبعد الانتهاء من قلب الميزان الديموغرافي في فلسـطين لصـالح    14.قبل الانتداب 1/12تتجاوز 

نيسـان   ي فلسطين، وأحالت في شهرالمهاجرين اليهود، تخلت الحكومة البريطانية عن مسؤوليتها ف
أيـار   15بتـاريخ  ) 106(التي تبنت القرار رقـم  ، المتحدةلى الأمم م القضية الفلسطينية إ1947
أوكلت اليها مهمة إعداد تقريـر   ،)Unscop(شكلت بموجبه لجنة خاصة بفلسطين  م، حيث1947

على جميع الحقائق وتسجيلها، طلاع ، ومنحت اللجنة صلاحيات واسعة للايتعلق بالقضية الفلسطينية
بما في ذلك صلاحية التحري عن الملابسات المتعلقة بقضية فلسطين، وحق القيام بما تراه مناسـبا  

  15.من تحقيقات، وتلقي الشهادات الشفوية والخطية من سلطة الانتداب، ومن سكان فلسطين
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 ي 
 

الـذي  الأول  الاقتراح، باقتراحينبعد تقديم اللجنة الخاصة تقريرها الختامي للجمعية العامة، مرفقا  
علـى  دولة عربية ودولة يهودية، : إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين أشارالأغلبية،  اقتراحعرف بأنه 

خـاص  تدار بموجب نظام دولـي  ) corpus separatum(أن تكون مدينة القدس كيانا منفصلا 
الثاني، الذي عرف بمشروع الأقلية، فقد طالب بضـرورة   الاقتراح، أما المتحدةتشرف عليه الأمم 

البريطاني وإقامة دولة موحدة في فلسطين لليهود والعرب، على أن تكـون القـدس    الانتدابإنهاء 
 اقتراح م1947تشرين الثاني  29عاصمة الدولة المقترحة، وبعد مناقشة المشروعين، أقرت بتاريخ 

: ، الذي قامت بموجبه بإقرار تقسيم فلسطين إلى دولتـين   )181( القرار رقم أصدرت و الأكثرية 
 وجاء في هذا القرار أن القدس كيان منعزل ومنفصل عن الـدولتين، . واحدة عبرية وأخرى عربية
 )194(وفي القرار  ،، أى المنطقة الحيادية corpus separatumولها نظام خاص يعرف باسم

م، أكـدت الجمعيـة   1949كانون أول العـام   11للجمعية العمومية للأمم المتحدة الذي صدر يوم 
العمومية على الوضعية الخاصة بالقدس، وحددت المنطقة الجغرافية الخاضعة للنظام الحيادي فـي  

  :بهذه الكلمات )194(من القرار  )3(الفقرة رقم 

  

ت الثلاث فإن منطقة القدس التي تشمل الحـدود البلديـة   من منطلق الصلة العميقة بين الديانا"
حيث تصل شرقا حتى أبو ديـس ، وجنوبـاً    ،للقدس والمناطق المحيطة بها من بلدات وقرى

كل هذه المنـاطق تخضـع   . ، وشمالا شعفاط)بما في ذلك موتسا(بيت لحم وغرباً عين كارم 
   ".مم المتحدة لنظام خاص ومنعزل عن باقي فلسطين، وتكون تحت سلطة الأ

  

تبنـت فيـه    )303(رقـم   اقرارالأمم المتحدة  أصدرت، م1949كانون الأول من عام  وفي شهر
بنوداً توضح أن الوضع القانوني للقدس سيكون تحت حكـم خـاص،    ، وأضافت إليه)194(القرار 

  16.وبمعزل عن باقي أراضي فلسطين، للحفاظ على مقدساتها وحرية العبادة فيها

  

في ضوء ما تقدم أصدر مجلس الأمناء في الأمم المتحدة قرارات عدة خاصة بالقدس، حيث إن هذا 
المجلس تأسس ليكون مجلسا أميناً على القدس، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بكونها منطقـة  

يـه  م، ودعـا ف 1950عام  المجلس تخذهاتتمتع بنظام خاص، ولعل أهم هذه القرارات القرار الذي 
إسرائيل والأردن لإخضاع المناطق التي تسيطر عليها كل من الدولتين في القدس لسـلطة مجلـس   

كان هذا القرار نداء عمليا لإسرائيل والأردن بالانسحاب مـن  . الأمناء تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة
                                                            

  .57سامي ارشيد، وسام غنايم، مرجع سابق ، ص   16



 ك 
 

قدس إلى المؤسسـات  القدس، لكن كلا الدولتين لم تستجيبا لهذا القرار والنداء، ولهذا عاد موضوع ال
وجدير بالتنويـه أن قـرارات   . ومجلس الأمن جمعية العموميةالأخرى في الأمم المتحدة ، وهي ال

حتـى  ,م1948ففي الفترة من عام , مجلس الأمن الداعية لتطبيق النظام الخاص بالقدس عديدة جداً
لفحوى ذاته بـأن  م، كان مجلس الأمن قد أصدر ما يزيد عن سبعة قرارات، كلها تحمل ا1962عام

   17.القدس مدينة تخضع لنظام خاص منفصل عن إسرائيل والأردن

  

أصبحت القدس قسـمين،  م أن 1948على أن الواقع العملي كان خلاف ذلك، فقد نجم عن نكبة عام 
إسرائيل وسيادتها، ويشمل هذا الجزء الضواحي التي أقيمـت خـارج    خضع لحكميو القسم الغربي

وتقع غربي بـاب الخليـل ،    ، أسوار المدينة القديمة ابتداء من الربع الأخير من القرن التاسع عشر
. الطالبيـة والقطمـون  : وتشمل الأحياء اليهودية والأحياء العربية التي هجر أهلها خلال النكبة مثل

القرى الفلسطينية المهجرة غرب المدينة إلى المدينـة الخاضـعة للسـيطرة      كذلك ضمت أراضي
ثم قامت إسرائيل بعد ذلك  بتوسيع . عين كارم والمالحة ودير ياسين ولفتا وغيرها: الإسرائيلية مثل

دونم، وأقرب نقطة في هذه المسـاحة للمدينـة    40000حدود بلديتها لتشمل منطقة تصل إلى نحو 
  18. منتصف شارع مأمن االله، وتحديداً في نقطة التقائه بشارع الملك داود القديمة تقع في

  

تحت سـلطة المملكـة    ، فأصبحشمل كامل البلدة القديمةي ذيالشرقي ال القسم القسم الثاني وهوأما 
حيث قامت المملكة الهاشمية بتوسيع حدود بلدية القدس التي خضـعت لسـيادتها   ، الأردنية الهاشمية

من وادي الجوز وسلوان وجبل الزيتون والشيخ جراح بمساحة إجمالية تصـل إلـى   لتضم مناطق 
  .دونم 6000حوالي 

  

وهكذا أصبح لمدينة القدس بلديتان ترعيان شؤون السكان المحليين فيها، تخضـع إحـداها للسـيادة    
إسرائيل في فرض سيادتها على الجـزء الـذي    استندتوقد  الإسرائيلية، والثانية للسيادة الأردنية،

سيطرت عليه في القدس الغربية إلى إعلان استقلالها، ولنتيجة الحرب التـي أدت الـى سـيطرتها    
ورفضت إسرائيل رفضا تاماً كافة قرارات الأمم المتحدة بشـأن  . الفعلية على هذا الجزء من المدينة

بالإعلان عن القدس عاصمة لها،  -فعلياً -وقامت .جعل المدينة حيادية، وذات سيادة ونظام خاصين
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 ل 
 

لقد جعلت إسرائيل من القدس الغربية مركزاً لمؤسسات الدولة ، . وبدأت ببناء مؤسسات السلطة فيها
  19.حيث أقيم فيها البرلمان، ومكتب رئيس الدولة والوزارات المختلفة

سي، وإنما اعتبرتهـا واحـدة مـن    أما الأردن فلم تقم بإعلان القدس الشرقية عاصمة لأي كيان سيا
بذلك على قرارات الحكومة الأردنية والمراسيم الملكيـة التـي    واعتمدتالمدن الأردنية الأخرى، 

ضمت مناطق الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وأهمها المرسوم الملكي الصادر عـام  
إلى ضم أراضي الضفة الغربية بما في م ، والمنبثق عن مؤتمر أريحا الذي دعي الأردن فيه 1949

ذلك القدس الشرقية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وبذلك أصبحت القدس الشرقية تحت سيادة قانون 
  . م1948المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 

 

الجزء الشرقي من مدينة القدس، الذي  احتلالأتمت إسرائيل م 1967عام وفي السابع من حزيران  
سرائيلية للمدينة بقيادة شلومو لاهط، رئيس إن واقعا تحت الحكم الأردني، وتشكلت إدارة عسكرية كا

وباشرت . هذه القيادة فندق الامبسادور مقرا لها واتخذت، السابق، حاكما عسكريا أبيببلدية تل 
ابة جراءات عملية هدفت إلى دمج شطري المدينة فأزيلت بوإسرائيلية بسلسلة من السلطات الإ

خرى التي كانت وأزيلت الحواجز الأ ،مندلباوم التي كانت نقطة العبور بين القدس الغربية والشرقية
الهدنة التي وقعت  اتفاقيةالذي أفرزته " الأخضرالخط "على طول  وامتدتتفصل بين جزئي المدينة 

  1949.20الهاشمية وإسرائيل في نيسان  الأردنيةبين المملكة 
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  :أهمية الدراسة 2.1

  
في  أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على وضع الفلسطينيين، ووضع العقارات والأراضيتكمن 

حتلال، والإجراءات القدس، من خلال تتبعها للقوانين الإسرائيلية التي تخضع لها المدينة بفعل الا
سيطرتها على الأرض والإنسان في  أهدافها وفرض والآليات القانونية التي أتبعتها إسرائيل لتحقيق

وما  ،وتحديد المحاكم الإسرائيلية كمرجعية في الدفاع القانوني عن الملكية العقارية في القدسدس الق
لى الإجراءات مل هذه القوانين ومصادرها إضافة إمج حيث درست. مختلفةيرتبط بها من قضايا 

ضطر ي على أساسه اوالذ ،مواطن القانوني بدايةالقانونية المتبعة، وبالتالي عالجت الدراسة وضع ال
  .لاكه العقاريةللتعامل مع القوانين والمحاكم الإسرائيلية كآلية أساسية للدفاع عن أم

  
 القدس منطقة محتلة باعتبارثم تناولت الدراسة آليات القانون الدولي واجبة التطبيق على القدس، 

بين ات سياسية وقعت ير من هذا الواقع أي اتفاقيشأنها شأن باقي الأراضي الفلسطينية، ولا يغ
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ولا ضم إسرائيل للقدس والبحث عن مبررات قانونية لتأكيد 
قانونية هذا الضم، وما نتج عنه بشكل خاص من تطبيق القوانين الإسرائيلية على المواطنين 

  .وعقاراتهم في القدس الفلسطينيين
  

  :مية الدراسة بشكل خاص بسببجاءت أه
من قبل الحكومة الإسرائيلية وعقاراتهم المقدسيين  أراضيتعدد حالات وضع اليد على  .1

، وخاصة في أحياء الشيخ جراح وسلوان الاستيطانيةفة، ومن قبل الجمعيات وأجهزتها المختل
ى أمام المواطن وهذا  يستدعي فهم الإطار القانوني الإسرائيلي كآلية أول. والبلدة القديمة

 .الفلسطيني في القدس للدفاع عن عقاره
ألف منزل في  20حوالي ن زل بحجة البناء غير المرخص، حيث إتعدد حالات هدم المنا .2

المتعبة لهدم  القانونيةبالهدم لهذا السبب، الأمر الذي يستدعي فهم الآلية  القدس مهددة
 .المنازل

حقية إسرائيل مدى أ البحث حول وبالتالي للنقاش القانوني،) 2000القدس (طرح مخطط  .3
 ،وهدم منازل ،في وضع هذا المخطط والذي يشمل بناء مستوطنات احتلالقوة باعتبارها 

 .؟الآلية القانونية للتعامل مع هذا المخطط في منطقة محتلة، وما ةوتغير تركيبة ديموغرافي
لها حال التفاوض  والانتباه الاستخدامهالقانونية للمستوى السياسي  الاقتراحاتتقديم بعض  .4

 .بخصوص مدينة القدس



 ن 
 

 :أهداف الدراسة 3.1

  

فهم الواقع القانوني للقدس، ووضع القوانين الإسرائيلية المطبقة على  إلىتهدف هذه الدراسة 
الفلسطينيين في القدس، وذلك من خلال التركيز على شرح هذه القوانين والآليات القانونية المرتبطة 

وبناء ، بشكل خاص للسيطرة على عقارات الفلسطينيين في القدس، وهدم منازلهم والمستخدمةبها 
  .المستوطنات على أراضيهم

  
وجوده في القدس، والحيلولة  استمراربحكم المحافظة على  ضطراالمواطن الفلسطيني في القدس، 
للقانون الإسرائيلي المطبق على لى التعامل مع الآليات القانونية وفقا دون فقدانه حق البقاء فيها، إ

: قانون أساسي" :ن خلالم م1980عام م، وتأكيد هذا الضم 1967عد ضمها عام القدس الشرقية ب
، ولحق بذلك تطبيق قوانين عدة على مواطني )الكنيست(أقره البرلمان الإسرائيلي  الذي" القدس

وليس " امقيم"الفلسطيني المقدسي  أعتبرم والذي 1952قانون الدخول لإسرائيل لعام : القدس أهمها
 ين المقدسيين، وأيضا تطبيق قانون نظموما لحق ذلك من إلغاء الإقامة لآلاف الفلسطيني" امواطن"

ستملاك وقانون الا م1950لعام  وقانون أملاك الغائبين م 1967 لعام )11التعديل (والقانون  الإدارة
  .م2000عام يم هيكلي للقدس في وضع تنظوشرعت في  ،م1943لعام  للمصلحة العامة

    
هذه القوانين بمجملها الهدف منها إيجاد غلاف قانوني لتحقيق أهداف وضع اليد على القدس، من هنا 

 تحاول هذه الدراسةوهو ما في إطار القانون الدولي،  من البحث عن أدوات قانونية بديلة لا بد
تساعد المواطن الموضوع والمساهمة في إيجاد آليات قانونية أخرى تحقيقه من خلال التعامل مع 

  .لحفاظ على عقاره وأرضهالفلسطيني المقدسي في ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 س 
 

  :مشكلة الدراسة  4.1

م، فان القانون الدولي هو ما ينبغي 1967عام بما أن القدس الشرقية محتلة بالقوة العسكرية منذ   
في القانون  امبدأ أساسي مبدأ الاحتلال المؤقت دويع قت،ؤم حتلالالاا الى أن هذ استنادا هتطبيق

على الدولة الُمحتلة خلق حقائق  حظرحيث ي ،من قبل إسرائيل -من باب الإعلان – الدولي، ومقبولا
 كوصي وينظر إليهاالاحتلال سلطة مؤقتة، قوة في ويرى القانون الدولي . ض المحتلةثابتة في الأر

 أو ،بناء مستوطنات مدنيةمن هنا فإن و. ، إلى أن يتم التوصل لتسوية نهائيةعلى المناطق المحتلة
 ،أو سكانهافي هذه الأرض لصالح  الدولة المحتلة  أو تغير القوانين  ،مصادرة عقارات وهدمها

  .يتناقض مع المنع الجوهري لوضع حقائق ثابتة في المنطقة الخاضعة للاحتلال

 

يحظر و ،الدولة المحتلة من نقل سكانها المدنيين إلى المنطقة المحتلة ةجنيف الرابع فاقيةاتمنع وت
منع الدولة المحتلة من تشجيع أو مساعدة إنها ت، بل المدنيين أو نقلهم غصباً عنهمطرد  عليها

   . للسكن في المنطقة المحتلة الانتقالمواطنيها المدنيين على 

يسري على  أو وضع اليد على عقار لا يحدد نوعية ملكية الأرض، فمنع بناء مستوطنات والمنع
الخاصة خرقا لبنود  مصادرة العقارات تعدو). أراضي الدولة(ة والعامة الأرض ذات الملكية الخاص

ذلك،  فضلا عنو. ية الأملاك الخاصةأخرى من القانون الدولي التي تفرض على المحتل حما
ئيل من خرق عكس ما تقوم به إسراوهو ، وصيانتها المحتل الدفاع عن الأملاك العامةيتوجب على 

  .العامة لأملاكا، ومصادرة بناء مستوطنات على أراضي الدولة إستمرارها فيللقانون الدولي ب

 

ن القدس الشرقية ليست محتلة، وأنها تتعامل معها من ناحية قانونية على ع ذلك تدعي إسرائيل، أوم
قانوني،  كإطارأنها جزء من أرض إسرائيل، وتطبق عليها القوانين الإسرائيلية، وتستخدم محاكمها 

عن الآلية ويبحبث فيه القانون الإسرائيلي  مما أجبر المواطن الفلسطيني في القدس أن يلجأ إلى
  .والحفاظ عليها دفاع عن أملاكه العقاريةالقانونية لل

  
  

  

  



 ع 
 

  :أسئلة الدراسة 5.1

الأساس القانوني للدفاع عن الملكية العقارية في القدس، هل هو القانون  ما: السؤال الرئيس

  الإسرائيلي؟ أم القانون الدولي؟

  
  :الأسئلة الفرعية

    
المركز القانوني للقدس، وبشكل خاص مواطنيها وعقاراتها، وهل هذا المركز تحدده  ما .1

 القوانين الإسرائيلية؟
 
تطبيق ما مدى قانونية قامت به إسرائيل للقدس، وبالتالي  ما مدى قانونية الضم الذي .2

الدفاع عن وحيدة لمن يريد مرجعية على مواطنيها وعقاراتها، واعتمادها كالقوانين الإسرائيلية 
 ؟عقاراته قانونيا

 
 ،الدوليةالقانوني في القدس وفقا للقوانين والاتفاقيات ن تغير الواقع هل تملك إسرائيل أ .3
دولة لاهاي، وما مسؤولية إسرائيل القانونية باعتبارها  واتفاقيةجنيف الرابعة،  اتفاقيةخاصة بو

 للقدس؟ احتلال
 
وفقا  ةعليها كوسيلة ناجح الاعتمادائيلي يمكن لآليات القانونية وفقا للقانون الإسرهل ا .4

 لقرارات المحاكم الإسرائيلية للدفاع عن الأملاك العقارية في القدس؟ 
 
قانونية يمكن البناء  قاعدةالمختلفة، وهل تشكل قراراتها المتحدة وأدواتها  ألأمممسؤولية  ما .5

هل هناك من جدوى  ارية في القدس؟ وعليها للبحث عن آليات قانونية بديلة للدفاع عن الأملاك العق
 احترامهاإسرائيل التي قطعتها أمام الجمعية العامة بشأن  التزاماتلموضوع  لإثارة الفلسطينيين

التي توقف  الالتزاماتتلك هي ما لقرار التقسيم وحق العودة والوضع القانوني لمدينة القدس، و
 بدولة إسرائيل؟ المتحدةالأمم  اعترافعليها 

  
  
  
  



 ف 
 

  :فرضيات الدراسة 6.1

  
  :تطرح الدراسة الفرضيات التالية

  
قرار  أشتملهأن القدس مدينة محتلة، وصدرت العديد من القرارات الدولية التي تؤكد ذلك، وما  .1

م  يؤكد أن 2004محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص جدار الفصل العنصري عام 
تطبيق القوانين الإسرائيلية عليها، وبالتالي القدس محتلة، وإن إسرائيل لا تملك حق ضمها او 

 .الآلية القانونية للدفاع عن العقارات الفلسطينية في القدس يأتي من خلال القانون الدولي وأدواته
 

م، وأكدت هذا الضم في إقرار قانون 1967في العام  احتلالهاإن إسرائيل قامت بضم القدس بعد  .2
، بموجبه طبقت القوانين "القدس:قانون أساس: "اسمأساسي خاص بمرتبة الدستور يحمل 

الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين، وأصبحت المحاكم الإسرائيلية على مختلف درجاتها 
هي المرجعية القانونية في الدفاع عن الأملاك العقارية في القدس، والمواطن المقدسي اضطر 

قانونية بالنظر الى التجربة وقرارات المحاكم للتعامل مع هذه ألآلية على الرغم من نتائجها ال
 .الماضية الأعوامالإسرائيلية خلال 

 
أن تحديد أساس العمل الفلسطيني فيما يتعلق بالتعامل مع قضية القدس يتطلب البحث عن أدوات  .3

قانونية بديله تحفظ الوجود الفلسطيني في القدس وبما يشمل النمو الديموغرافي، ويساعد في 
أدوات قانونية بديله تساعد المواطن الفلسطيني في القدس للمحافظة على عقاره البحث عن 

 .وأرضه
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ص 
 

  :الإطار النظري 7.1

  
الحكومة  اجتمعت م1967حزيران  11بتاريخ  مباشرة وتحديدا الشرقية القدس احتلالبعد 

، وتم ذلك خلال الإسرائيليلأجل وضع القالب القانوني لضم القدس الشرقية وفقا للقانون  الإسرائيلية
 25على ثلاثة مشاريع قوانين بتاريخ  الإسرائيليةأكثر قليلا، إذ صادقت الحكومة  أوأسبوعين 
حزيران  26حصاء للسكان في المناطق التي تقرر ضمها بتاريخ إوأجري  م،1967حزيران 

، وبتاريخ م1967يران حز 27مشاريع القوانين  الثلاثة بتاريخ  الإسرائيليقر البرلمان أو م،1967
صدر مرسومان حكوميان بموجب القوانين الجديدة حدد أحدها حدود المنطقة  م1967حزيران  28

التي جرى ضمها ومكن الثاني بلدية القدس الغربية من بسط نفوذها على المنطقة الجديدة وتم حل 
  21.م1967 حزيران 29مانة القدس بتاريخ أالمجلس البلدي و

  

سرائيل إصدرت عن المحكمة العليا في  ،يضاأولى من الاحتلال للقدس الشرقية الأوفي المرحلة   
قال  "جراناتأ"فالقاضي . إسرائيلكد فيها قضائها بصيغ مختلفة ضم القدس الشرقية الى أقرارات 

لسنة ) 11رقم(نظمة السلطة والقضاء أسرائيل من خلال القانون المعدل لقانون تعديل إبان 
والمرسوم الذي صدر بموجبه والذي حدد المساحات التي يسري عليها القانون والقضاء ، م1967
خرى قال القاضي أوفي قضية  22.سيادتها عليها ؤكدجراء يإسرائيليين، قد قامت بدارة الإوالإ

، وتحديدا م1980الى العام  23".سرائيلإصبحت جزءا لا يتجزأ من أن القدس الموحدة قد أ" ":هليفي"
، "سرائيلإالقدس عاصمة : ساسأقانون "سرائيلي الإ )الكنيست(برلمان ال موز منه، سنت 30في 

، ووفقا للقانون "سرائيلإالقدس الكاملة والموحدة هي عاصمة "منه  الأولىونص في المادة 
سمى من القانون العادي، ومن المفروض أساس في مرتبة سرائيل، يعتبر قانون الأإالدستوري في 

  24.ساس مستقبلا جزء من الدستورانين الأن تصبح قوأ

  

                                                            
  42- 37، ص 1993، القدس، )باسيا(أسامة حلبي، بلدية القدس الغربية، الجمعية الفلسطينية الأآاديمية للشؤون الدولية   21
  442، 440، ص 1، ج22بن دوق ضد وزير الاديان، قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية، مجلد  223/67عدل عليا   22
، ص 23هنزاليس ضد المحكمة الكنيسية للطائفة اليونانية الارثوذآسية، قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية، مجلد  171/68عدل عليا   23

260 ،269.  
  .10أسامة حلبي، مرجع سابق، ص   24



 ق 
 

في محاولة لتكريس ضم القدس إعداد الدراسة، التعديلات القانونية وفرض القوانين حتى  واستمرت
قرار هذه القوانين والتعديلات على قوانين سابقة إسرائيل، وترافق مع إجزءا من  واعتبارهاالشرقية 

   .اليهودي وتقليص الوجود العربي الفلسطيني في القدستحقيق غاية واحدة تتمثل في تكثيف الوجود 

 
 مجمل من 28 % يتجاوز لا المدينة في الفلسطينيين نسبة إبقاء على الإسرائيلية السياسات ركزت لقد

 الإسرائيلية الوزارية "جافني" لجنة إليها وصلت التي الخلاصات إلى استناداالمدينة،  شقي في سكانها
 بفعل للسكان الفلسطينية الزيادة والذي درست م 1973 ام الع في الإسرائيلية الحكومة شكلتها التي
 السكانية النسبة موضوع .فيها اليهود عدد في والنقص م 1967 العام بعد للقدس ة جديد أحياء ضم

 هو 2000 العام في للمدينة جديد هيكلي مخطط وضع الى إسرائيل دفع فيه، والزيادة الفلسطينية
  :ذكرها التي لأهدافه وفقا يهدف ما جملة من المخطط هذا ان حيث ) م2000 القدس مخطط(
  

يهود  ألف 589 منهم شخص، ألف 947 القدس سكان تعداد يكون متوقع أن 2020 بسنة" 
 كبير تراجع تبين التوقعات أن القول يجب، %)37.8 (  وآخر عرب ألف 358 و ) % 62.2(

 السكان هي لدى 2020 سنة حتى المتوقعة السكانية الزيادة معظم القدس، في اليهودية للأغلبية
 على أنها تبدو لا عرب 30 % مقابل يهود 70 % نسبة على للمحافظة السياسي الطموح. ربالع

  25".وسلطوي تخطيطي تدخل حدوث بدون نتائج التوقعات على بناء واقعية
  
 

 إليه يهدف ما همأ والذي له الحقيقي الوجه للقدس، 2000 الهيكلي المخطط في ورد الذي اذه يكشف

 تحقق التي الجديدة اليهودية والأحياء المستوطنات من مزيدا وبناء في المدينة الفلسطينيين عدد تقليص
  .الشرقية القدس في وخاصة مطلقه يهودية اغلبيه

  
ملاك الفلسطينية في القدس ومحيطها يستهدف وفقا للرؤية لأاوالعقارات و الأراضيإن مصادرة 
بدأ التخطيط  1993، ففي العام الإسرائيليرسم خطوط القدس الكبرى وفقا للمفهوم  الإسرائيلية

خلق تواصل واضح للسكان اليهود وتقليص (والذي كان من أهم أهدافه " للقدس الكبرى"عمليا 
على تعزيز مكانة القدس الخاصة كعاصمة لإسرائيل التقارب والاحتكاك مع العرب، والحفاظ 

للقدس مع داخلها  الإسرائيليةالى ربط المستعمرات خارج حدود البلدية  بالإضافة، )وكمدينة عالميه
  26.وإحداث تغيير ديموغرافي يهوديةلتحقيق أغلبية ) ممرات(بواسطة 

  
                                                            

  .8سامي إرشيد، وسام غنايم، مرجع سابق، ص    25
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 ر 
 

المخطط " إليهالتي أشار  الإسرائيليالبرنامج السياسي  لتنفيذمن هنا، ركزت القوانين الإسرائيلية 
لاحقا والذي عرف بمشروع البوابات،  "مشروع شارون" ، و"مخطط القدس الكبرى" و "2000

ويشمل إقامة بؤر استيطانيه في داخل الأحياء العربية وخاصة في البلدة القديمة من خلال وضع اليد 
ومحيطها وخاصة في بلدة سلوان جنوب خاص على عقارات فلسطينية في البلدة القديمة بشكل 

  27:، لتحقيق عدة أهدافالقدس
  

 .طريق مسيطر عليه وآمن بين باب العامود وحائط البراق .1
وضع تعقيدات في طريق تقسيم البلدة القديمة في حال التوصل لحل سلمي بل ومنع أي حل  .2

 .خاص بالقدس
عليهما، وجعل  السكانيةطرد الفلسطينيين من الحي الإسلامي والمسيحي بغية السيطرة  .3

 .الفلسطينيين مجرد أقلية يسهل مراقبتهم
  

 الاحتلالتحت ) بما فيها القدس الشرقية(وفيما يتعلق بالقانون الدولي، فقد وقعت الضفة الغربية 
المؤقت هو مبدأ أساسي في القانون الدولي،  الاحتلال، ويعتبر مبدأ م1967الإسرائيلي منذ عام 

حيث يمنع على الدولة الُمحتلة خلق حقائق ثابتة في  من قبل إسرائيل -الإعلانمن باب  –ومقبول 
ويرى القانون الدولي بقوة الاحتلال سلطة مؤقتة، يسيطر عليها كوصي، إلى أن . الأرض المحتلة

 أو مصادرة عقارات وهدمها أو تغير القوانين  وبناء مستوطنات مدنية ،يتم التوصل لتسوية نهائية
يتناقض مع المنع الجوهري لوضع حقائق ثابتة أو سكانها رض لصالح  الدولة المحتلة في هذه الأ

  28.للاحتلالفي المنطقة الخاضعة 

 

ولا ينطبق  ،الدولة المحتلة من نقل سكانها المدنيين إلى المنطقة المحتلة ةجنيف الرابع اتفاقيةمنع وت
هذا المنع على منع طرد المدنيين أو نقلهم غصباً عنهم فقط، بل يمنع الدولة المحتلة من تشجيع أو 

   . 29مساعدة مواطنيها المدنيين على الانتقال للسكن في المنطقة المحتلة

  

                                                            
  17المرجع السابق، ص   27
،  مؤسستي بمكوم وبتسلم الإسرائيلتين، ترجمة عليان الهندي، -من تطويق القدس الى تقطيع الضفة الغربية –نير شاليف، معالي أدوميم   28

  5، ص 2011
دفاع عن المدنيين وقت الحرب، رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الجدار من ميثاق جنيف الرابع بخصوص ال 49بند   29

  .2005الفاصل، 



 ش 
 

يسري على  وضع اليد على عقار أو لا يحدد نوعية ملكية الأرض، فمنع بناء مستوطناتوالمنع 
الخاصة خرقا  مصادرة العقاراتويعتبر ). أراضي الدولة(الأرض ذات الملكية الخاصة والعامة 

وبالإضافة إلى . 30لبنود أخرى من القانون الدولي التي تفرض على المحتل حماية الأملاك الخاصة
للقانون  يل من خرقذلك، من واجب المحتل الدفاع عن الأملاك العامة، عكس ما تقوم به إسرائ

  31.العامة للأملاك ، ومصادرتهاوالأراضي الخاصة مستوطنات على أراضي الدولةلل ئهاناببالدولي 

  

حول  هذا يطرح تساؤلاوالقرارات الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة،  وصدرت عشرات
في القدس  ، حول شرعية تطبيق القوانين الإسرائيليةالمختلفةمسؤولية المجتمع الدولي، بمركباته 

المحتلة، ومدى إمكانية إيجاد أدوات دولية وآليات للدفاع عن الأملاك العقارية والمواطن الفلسطيني 
  .في القدس

    
  

  :منهج الدراسة 8.1

  
تستخدم الدراسة منهج التحليل في فهم الآليات القانونية للدفاع عن الملكية العقارية في القدس من 

وضع اليد على العقارات ا لأساس استخدمتوالتي  ،رائيلية المطبقةخلال تحليل واسع للقوانين الإس
لعقارات لتنظيم والبناء في القدس، وما ترتب عليها من هدم لفي ا اقانوني اأساس، ووالأراضي

  .عليها الاستيطانيوالبناء  الأراضيالفلسطينية، والسيطرة على 
  

لاستناد الى با ،معالجاتهاودراستها، وفهم طبيعة هذه القوانين، القراءة المتأنية لوأهم مصادر التحليل 
لى قراءة واسعة لقرارات صدرت عن دراسات حاولت تحليلها والتعمق في مضامينها، إضافة إ

  .المواطن الفلسطيني في القدس للدفاع عن أملاكه العقارية اتبعهاالمحاكم الإسرائيلية كآلية 
  

من خلال  في المجال القانونياحث من خلال عمله التحليل على التجربة التي يملكها الب واعتمد
أصدرها أو اشرف على إصدارها  حقوق إنسان، وإصدارات سابقة ومؤسسات، محاماةالمكاتب 

عالجت قضايا  في إطار الدراسة، وكذلك سهلت مهمة إعداد الدراسة العلاقة الواسعة للباحث مع 

                                                            
  .1907من القانون المرفق لميثاق لاهاي بخصوص قوانين وعادات الحرب البرية من عام ) 46(على سبيل المثال، تعديل المادة   30
  .1907من القانون المرفق لميثاق لاهاي بخصوص قوانين وعادات الحرب البرية من عام ) 55(على سبيل المثال، تعديل المادة   31



 ت 
 

فهم  معهم التي أثمرت عن المتكررةالمحامين الذين يترافعون أمام المحاكم الإسرائيلية واللقاءات 
  .أوسع للآليات القانونية المتبعة وفقا للقانون الإسرائيلي

  
دراسة القرارات الدولية المتعلقة بالقدس، والدراسات المحلية  كذلكالمنهج التحليلي واقتضى 

لقدس، وشمل أدوات القانون الدولي للدفاع عن قضية ا استخداموص والدولية التي صدرت بخص
وقراءه على المواقع  ،في القانون الدولي ذلك جمع معلومات وافية ولقاءات مع متخصصين

أدوات القانون الدولي كآلية  استخدامحول إمكانية  استنتاجاتلى ، أدت الى الوصول إالإلكترونية
  .ية في القدسلدفاع عن الأملاك العقارجيدة ل

  
  :حدود الدراسة 9.1

  
القدس الشرقية وضمها الى  احتلالم وهي الفترة التي جرى فيها 2011-م1967: المحدد الزماني

إسرائيل وتطبيق القوانين الإسرائيلية على مواطنيها الفلسطينيين، وإلزامهم بمرجعية محاكمها كآلية 
دائرة و، )الغربية(ا بلدية القدس هالإسرائيلي وأهمأجهزة الحكم للدفاع عن عقاراتهم، وفرض سيطرة 

  .حارس أملاك الغائبين وغيرها على الأراضي والعقارات في القدسوالأراضي، 
  

صدرت العديد من القرارات   وبالتزامن مع هذه الإجراءات، وضمن الإطار الزمني المحدد للدراسة
مجلس الأمن والجمعية العمومية وهيئات ولجان ( المتحدةوفي مقدمتها الأمم  ،عن المؤسسات الدولية

، وأن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل التي أكدت أن القدس محتلة) أخرى تتبع الأمم المتحدة
عليها باطلة وغير شرعية، وكان هذا حافزا لمراجعة هذه القرارات  وتطبيق قوانينها بضمها

 الأخذالأملاك العقارية ضمن المحدد الزمني مع الآليات الدولية في الدفاع عن  ودراستها وتبني
  .الأمر ذلك أقتضىكلما ) سنة قيام دولة إسرائيل( م1948عام عتبار توسيع المحدد الزمني منذ بالا
  
  

والخاضعة ) بية لهاحسب مفهوم بلدية القدس الغر(القدس الشرقية بحدودها الموسعة : المحدد المكاني
بتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها، وبخاصة ما تعلق منها المختلفة ته بأدواالحكم الإسرائيلي لسيطرة 

  .وتحديد مرجعية القضاء الإسرائيلي كأساس للتعامل مع قضايا الملكية العقارية
  
  



 ث 
 

  :مصادر الدراسة 10.1

  
دارات المؤسسات الحقوقية من تقارير ونشرات تعد مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة وإص

القوانين الإسرائيلية والمواثيق القانونية الدولية ، إضافة إلى الكترونيةمواقع ب وومؤلفات وكت
، وبذلك كان لا بد من جمع المعلومات للدراسةوقرارات المحاكم الإسرائيلية هي المصادر الأساسية 

ة، خاصفلسطينية وكليات الحقوق فيها ، والجامعات الالمكتبات والمؤسسات الحقوقيةمن خلال زيارة 
، المختلفة الأبحاثومراجعة الدوائر الفلسطينية الرسمية المختصة ومراكز  ،والجامعات الإسرائيلية

  .وخاصة من المحامين أصحاب التجربة إضافة الى اللقاءات مع المتخصصين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 خ 
 

  :تقسيم الدراسة 11.1

  
  :ستحتوي الدراسة على ثلاثة فصول

  
  الدراسةخلفية : الفصل التمهيدي

  
يطرح هذا الفصل الإطار العام للدراسة والمشكلة التي ستعالجها، ومقدمة موسعة كأساس في فهم 

يستعرض أهمية الدراسة وفرضياتها وأهدافها وحدودها والمنهجية والإطار كما  واقع المشكلة،
  .النظري لها

  
  :الفصل الأول

  
القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، ويعالج في يتناول هذا الفصل المركز القانوني للقدس، بموجب 

مبحثين الوضع القانوني لمواطني القدس الفلسطينيين، والوضع القانوني للأراضي والعقارات في 
تبعت لمصادرة الأراضي والعقارات انين والأنظمة الإسرائيلية التي االقدس حيث يتناول كافة القو

، ويتناول الفصل أيضا التخطيط والأراضيعلى العقارات  الاستيلاءالى آليات  إضافةفي القدس، 
  ).المرخصةغير (الهيكلي للأراضي في القدس وعلاقته بهدم المنازل 

  
  

  :الفصل الثاني

  
يتناول هذا الفصل الآليات القانونية المتبعة للدفاع عن الأملاك العقارية وفقا للقانون المحلي 

  .ووفقا للقانون الدولي) الإسرائيلي(
  
   

  .النتائج التي توصلت إليهاوتختتم الدراسة بخلاصة وتوصيات تمثل 
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  الأولالفصل 

_____________________________________________________________  

  لقدس المركز القانوني ل 

  

ي على الانتداب البريطان لانتهاءاليوم السابق  م، وهو14/5/1948يوم  إسرائيل قيام عن أعلن
م، نشأت حالة 15/5/1948قوات الانتداب البريطاني من فلسطين بتاريخ  انسحاب، ومع فلسطين

عربية، تقع في الجزء الغربي من القدس،  على أراض للاستيلاءإسرائيل  غلتهاستامن الفوضى، 
صرت مدينة القدس، حيا عربيا، وبعد ذلك تدخلت الجيوش العربية لنجدة فلسطين، وحا 12وتضم 

المعركة بوقوع الشطر الغربي من المدينة بيد  وانتهتوفصلتها عن سائر المستوطنات اليهودية، 
  1.الإسرائيليين، والقسم الشرقي بيد الأردنيين

  

من المملكة، فقد طبقت قوانينها كاملة فـي   ا"زءالقدس ج اعتبرتوبما أن المملكة الأردنية الهاشمية 
الإدارة في المدينة أصبحت خاضعة للإدارة الأردنيـة وفـق دسـتور المملكـة     القدس، كذلك فإن 

الأردن في موقفه هذا على المؤتمر التي عقد في أريحا خلال شـهر كـانون    ارتكزوقد . وقوانينها
 بما فيهـا القـدس الشـرقية    إلى توحيد أراضي الضفة الغربية دعا ذيوالم، 1948الأول من عام 

ودمجها مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجاء رد الفعل العربي سريعاً على هذه القـرارات وخـلال   
بدمج أراضي الضفة الغربية وضـمها  يقضي   الشهر نفسه  حيث رفضت الجامعة العربية أي قرار

مياً م قانوناً في البرلمان  الأردني أعلن بموجبه رس1950ومع ذلك  سنت الأردن عام . لى الأردنإ
عن جعل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية جزءاً من أراضي المملكة، وبناء علـى مرسـوم   

وجاء الرد العربي هذه المرة . نتخب ممثلون من أراضي الضفة الغربية في البرلمان الأردنيأملكي 
بمثابة خـرق  إلى الأردن  الغربية حيث أعلنت الجامعة العربية أن ضم أراضي الضفة سريعاً أيضاً،

لقرارات الجامعة العربية، لذلك قامت المملكة الأردنية بالتوضيح بأن قرار دمج الضفة الغربية فـي  
المملكة لا يمس الحاجة إلى التوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية، ربما هذا كان دليلاً على أن 

   2.السيادة الأردنية على الضفة الغربية والقدس الشرقية هو أمر مرحلي

                                                            
، مرآز القدس 2موسى دويك، القدس والقانون الدولي، دراسة للمرآز القانوني للمدينة وللانتهاآات الاسرائيلية لحقوق الانسان فيها، ط  1

  .17، ص 2002والاقتصاديه، القدس،  للحقوق الاجتماعية
، الاسكندرية منشأة المعارف، موسى الدويك، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وقواعد القانون الدولي المعاصر،  2
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من المملكة الأردنية الهاشمية هـو لممارسـة    ا"القدس والضفة الغربية جزء اعتباريمكن القول أن 
هذه الفرضية  تتماشى مع قرار الملك حسـين  ، الأراضي والحيز لاستملاكالأمور الإدارية، وليس 

لذي صـدر  القانوني والإداري بين المملكة وأراضي الضفة الغربية ، وا الارتباطم بفك 1988عام 
من الدستور الأردني الذي يحظر التنازل عن أي جزء من أجزاء ) 1( على الرغم مما ورد في البند

كمـا   -الضفة الغربية والقدس جزءاً من المملكة، فإن المرسوم الملكـي   اعتبارفإذا أردنا  ،المملكة
، لـذلك فـإن   سيكون منافياً للدستور  -م31/7/1988جاء على لسان الملك حسين بن طلال يوم 

النتيجة الأصح هي اعتبار أن القدس تخضع إدارياً وقانونياً مع باقي أراضي الضفة الغربية للمملكة 
  1.الأردنية الهاشمية مرحلياً حتى من منظور القانون الأردني

  

، وحصلوا على جـوازات سـفر   الأردنيردنية خلال فترة الحكم الجنسية الأ المقدسيونوعليه حمل 
ذة المفعول في فلسطين أثناء افنظمة التي كانت نردني والقوانين والأوطبق عليهم القانون الأردنية، أ

  ،م2/9/1950والذي صدر في  ،م1950لسنة  )28(لى القانون رقم ا استناداالبريطاني،  الانتداب
  : نص في مادته الثانية على ما يلي و

المملكة الأردنية الهاشمية، تظل القـوانين  من ) الشرقية والغربية(مع أنه جرى توحيد الضفتين " 
والأنظمة المعمول بها في كل منهما نافذة المفعول الى أن تصدر بموافقة مجلس الأمة وتصـديق  

  2".جلالة الملك قوانين موحدة شاملة للضفتين

  

حـرب حزيـران    انـدلاع العمل بالقانون الأردني في القدس الشرقية بصورة فعلية حتـى   واستمر
، وكان لها أبعاد خطيرة جداً على ما عاشته جديدةحيث تمخضت هذه الحرب عن نتائج  م ،1967

  .م1967القدس بعد حزيران 

  

الإسرائيلي للمدينة، أصدرت إسرائيل سلسلة من القرارات هدفها ضم القدس العربيـة   الاحتلالبعد 
  :المباشر" الإسرائيلي"الى الحكم 

، إسـرائيل بموجبه القدس الشرقية الـى   تضمقرار حكومي صدر م 1967حزيران  11في  - 
  3.الإداريلجنة وزارية لتصوغ الغطاء القانوني  توشكل

                                                            
  .58سامي ارشيد، وسام غنايم، مرجع سابق، ص   1
  .249ة في الأراضي العربية المحتلة وقواعد القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص موسى الدويك، المستوطنات الإسرائيلي  2
  .59سامي ارشيد، وسام غنايم، مرجع سابق، ص   3
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قرارا على شكل إضافة فقـرة  " نيستالك"م أصدر البرلمان الإسرائيلي 1967حزيران  27في   - 
وقد خولـت تلـك الفقـرة حكومـة     ) م1948قانون الإدارة والنظام (لى قانون إسرائيلي هو إ
ترى حكومة إسرائيل ضـمها الـى    الأرضتطبيق ذلك القانون على أية مساحة من " إسرائيل"
 1".أرض إسرائيل"

أمـر القـانون   (أمرا أطلق عليـه  " إسرائيل"م أصدر سكرتير حكومة 1967حزيران  28في  - 
المشمولة فـي الجـدول   " أرض إسرائيل"أعلن فيه أن مساحة ) م1967لسنة ) 1(والنظام رقم 

ويضم هذا الجدول منطقة " الدولة الإسرائيلية"خاضعة لقانون قضاء وإدارة الملحق بالأمر، هي 
ما بين المطار وقريـة قلنـديا   (التي تقع تحت الحكم الأردني ) البلدية(تنظيم أمانة مدينة القدس 

شمالا، وبيت حنينا غربا، وقرى صور باهر وبيت صفافا جنوبا، وقـرى الطـور والعيزريـة    
بموجب هذا الأمر خاضعين  أضحواقطنها حوالي مائة الف من العرب، وي) وعناتا والرام شرقا

مباشرة، وأصبحت جميع الأملاك والأراضي التي تقع ضمن حدود القـدس  " الإسرائيلية"للسيادة 
 2".دولة إسرائيل"الموسعة جزءا من أراضي 

أمرا يقضي بحل مجلس " الدفاع الإسرائيلي"جيش ما يعرف بم، أصدر 1967حزيران  29في  - 
مـن عملـه   ) السيد روحي الخطيب(العربي المنتخب، وبطرد أمين القدس " البلدية"أمانة القدس 

 وألحقت، )ويرأسها تيدي كوليك(موظفي وعمال الأمانة ببلدية القسم الغربي من المدينة  وإلحاق
قانون البلديات، تعديل رقـم   حيث عدل. 3ئيليةالإسراجميع ممتلكات وسجلات الأمانة بالدوائر 

 ة الإعلان عن توسيع بلدية القدس كـي تضـم  م والذي خول وزير الداخلية صلاحي1967) 6(
 انة القدس العربية وسعتوبموجب أمر حل أم 4.الإسرائيلية الأنظمةالمناطق التي ستطبق عليها 

 5.اتدونم 108,000دونم الى  48,200من عمليا  حدود بلدية القدس 
م، وجاء هذا القانون 1968م، تم سن قانون تسويات قضائية وإدارية لسنة 1968آب  14في   - 

رقـم  (كما يفيدنا الشرح المرفق بمشروع القانون مكملا لقانون تعديل أنظمة السلطة والقضـاء  
علـى   الإسـرائيليين  والإدارةم الذي وضع الأساس القانوني لسريان القضاء 1967لسنة ) 11
والذي جرى تعديله وصدوره في نص مـدمج فـي   (م 1968لقدس الشرقية، وجاء قانون عام ا

المنطقة التي جرى ضـمها وسـكانها لتخضـع للقـانون      انتقالليرتب ويؤمن ) م1970العام 
 . الإسرائيلي في مجالات معينة

                                                            
 –القانون والقضاء والإدارة التابعة للدولة تطبق على آل منطقة من فلسطين : "من القانون المذآور) ب 11(التعديل آما ورد في البند   1

ابراهيم ابو جابر، مستقبل القدس وسبل  إنقاذها من التهويد، الصفحة الالكترونيه : أنظر". التي تعينها الحكومة في أمر تصدره - ئيلأرض إسرا
  .http://www.palestine‐info.info/arabic/alquds/others/thefuture/2nd.htm، 4/12/2011للمرآز الفلسطيني للإعلام، 

  .59سامي إرشيد، وسام غنايم، مرجع سابق، ص  2
  .19- 18، ص 1، ط1979خيرية قاسميه، قضية القدس، دار القدس، بيروت،   3
دراسات فلسطينية  - القدس : هوية القدس في القانون الإسرائيلي، منشور في آتاب: علي رافع، محامي يعمل في مدينة حيفا، دراسة بعنوان   4

  .286، ص 1996رآز اللقاء للدرسات الدينية والتراثية في الأراضي المقدسة، القدس، ، م1إسلامية مسيحية، ط 
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الشركات التي عملت في ا القانون أصحاب المهن الحرة ووعلى سبيل المثال، فقد أعطى هذ
المنطقة التي جرى ضمها مهلة لترتيب وضعهم بموجب القانون الاسرائيلي ذي العلاقة، كما 

كمله من الاستمرار يأعطى القانون مهلة لمن حصل على ترخيص بناء ولم يباشر به أو لم 
سـريان   خلال سنة من بـدء  الاستمرارشريطة إبلاغ اللجنة المحلية للتنظيم والبناء برغبته 

 1.القانون

صدرت عن المحكمة العليا في إسـرائيل   )القدس العربية مباشرة احتلالبعد (في هذه المرحلة  - 
 الإسـرائيلي جملة من القرارات التي أكدت بمجملها على حقيقة ضم القدس وتطبيـق القـانون   

 :عليها

هنزاليس ضد المحكمة الكنسية للطائفة   171/68عدل عليا ( الإسرائيليةففي قرار المحكمة العليا  
جـزءا لا يتجـزأ مـن     أصبحتان القدس الموحدة قد "قال القاضي هليفي ) الأرثوذكسية اليونانية
  2".إسرائيل

  

من قانون أنظمة السلطة ) ب11(وفي قرار آخر لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية تعرضت فيه للبند 
 3)دافيدي ضد المحكمة العسكرية لمنطقـة الخليـل    283/69القرار رقم ( م1948والقضاء لسنة 

والذي كان موضوعه نقل آثار من الخليل الى القدس وهل هو بحاجه الى تصريح لأن القدس بعـد  
من الضفة الغربية التي تطبق فيهـا   ا"ضمها الى إسرائيل أصبحت بلدا أجنبيا أم أنها ما زالت جزء

 الآثـار م، والأمر العسكري الإسرائيلي بشـأن  1966قانون الآثار الأردني لسنة (القوانين الأردنية 
لى بلد أجنبي بدون تـرخيص  واللذان يحظران تصدير الآثار أو نقلها إ) م1967لسنة ) 119(رقم (

  :وتصريح مسبق، فقد تناول قضاة المحكمة العليا الموضوع وقرروا فيه على النحو التالي

تبر القضية سياسية وليست قانونية، وإذا كان تطبيق القوانين الإسرائيلية القاضي حايم كوهين أع - 
 .على القدس الشرقية يعني ضمها الى إسرائيل، فهذه نقطه ما تزال بحاجة الى بحث

أن القدس الشـرقية  "نفسها كان منحازا لجانب الضم واعتبر  القضية القاضي يتسحاق كاهان في - 
 ".ا لا يتجزأ منهاجزء قد ضمت لدولة إسرائيل وتعد

                                                            
  .19 -16، ص1997أسامة حلبي، الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرب، مؤسسة الدراسات العربية، بيروت،   1
  .269- 260، ص 1، ج23للطائفة اليونانية الارثوذآسية، قرارات المحكمة العليا، مجلد هنزالس ضد المحكمة الكنسية  171/68عدل عليا   2
  .419، ص )2( 24قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، مجلد : أنظر  3
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على وقائع ما ورد علـى   اعتمدوكل قاض  أجنبيابلدا  رار أن القدس بالنسبة للخليل تُعدومحصلة الق
نهفسا وهي اعتبار ضم القدس الى  النتيجة ، لكن جميع القضاة ذهبوا إلىوالنيابةلسان وكيل المدعين 
  1.إسرائيل حقيقة واقعة

  

والمقامة من قبل المواطن المقدسي محمد سعيد برقـان   2)114/78عدل عليا رقم (تؤكد قضية كما 
ضد وزير المالية الإسرائيلي وشركة إعمار وتطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة مـن القـدس   

، حيث كان قد تقدم ليستأجر دارا فرفض طلبه رغـم أن الـدور   )الإسرائيلي الإسكانض ووزير .م
  :ن شروط المتقدم أن يكونعرضت على الجمهور، وقرر الرفض أ

 ).أو أعفي من الخدمة(في إسرائيل وخدم في الجيش  اساكن اإسرائيلي امواطن .1
 . يسكن في إسرائيل اجديد امهاجر .2

  :المحكمة في قراراها قالت

ن المستدعي يعترف أنه ليس مواطنا إسرائيليا، ولم يخدم في جيش الدفاع، وهو لـيس مهـاجرا   إ"
ن القديمة في القدس، وهـو يـدعي أ   من سكان البلدةوكان دائما  الأردنيةجديدا، ويحمل الجنسية 

م 1947الدار التي يطلب شراءها أقيمت على ملك آبائه وأجداده وكان يسكنها مع والده قبل عـام  
ضدها، تميز ضده لأنه يسـكن   وهي ملك للمسلمين ولم يسكنها أي يهودي، ويدعي أن المستدعى

  "يحق لهم شراء داره أو غيرها ند الذيمع اليهونفسها الدولة  في

  

داره التـي أخـرج منهـا     استئجاروأجازت المحكمة التمييز ضد برقان حيث حرمته من شراء أو 
  .الموحدةليها حتى في ظل القدس إ العودةومنعه من 

  

قانونية، حيث إن القدس الشرقية لم تكن أبـداً فـي    اأن تشريعاته إسرائيل بعد ضمها ادعتوعليه 
دون وجـه حـق،    هذا الجزء من المدينة لسيادته وضع مدينة محايدة، وبخاصة أن الأردن أخضع

بوساطة إسرائيل كان مشروعا، وأفقد العـرب   الاحتلالم ، فإن 1967وحين بدأ العرب حرب عام 
مناصرين  الإسرائيليالقانون الدولي  خبراءستند او. نة، وبخاصة الجزء الشرقي منهاأحقيتهم بالمدي

                                                            
  .290 - 289على رافع، مرجع سابق، ص  1
  .80ص ) 2(قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية مجلد ل ب : أنظر  2



 

6 
 

الفلسـطينية المحتلـة    الأراضـي وسائر (إسرائيل على القدس  استيلاء سويغببعض الفقه الغربي بت
  1".فراغ السيادة"أو الادعاء بنظرية  ،"الغزو الدفاعي"، والاحتفاظ بها، بالادعاء بحق )الأخرى

القدس الشرقية عربية، وهي عاصمة الدولة الفلسـطينية التـي   أما الموقف العربي فكان محوره أن 
وأخضعت  للسلطة الأردنية مع التحفظ بأنه خضوع مرحلي حتى إنهـاء   ،م1948أعلن عنها عام 

القضية الفلسطينية بحل يرضى به الفلسطينيون، علاوة على ذلك ارتكز العرب على قرارات مجلس 
 2.م بخصوص القدس1967جاءت بعد حرب عام الأمن والهيئة العمومية العديدة التي 

  

ذلك لا يغير من حقيقة  عليها، فإن الإسرائيليللقدس وتطبيق القانون  إسرائيلضم من  رغموعلى ال 
الفلسطينية المحتلة نتيجة لحرب حزيران العـام   الأراضيكون القدس مدينة محتلة شأنها شأن باقي 

الحربي، حيث  الاحتلاله يتعين خضوعها لقانون م، وطالما أن الحديث عن أرض محتلة فأن1967
  :أن الاحتلال الحربي يحكمه قاعدتان

 .عدم جواز ضم إقليم العدو خلال الحرب .1
 هزيمتـه بعـد   منهـا فقـط   نسـحب اأنه يتحدد نطاق الاحتلال الحربي بأقاليم العدو الذي  .2

 .العسكرية

أو  الأقـاليم تغيير القوانين السائدة في  الاحتلالويترتب على هاتين القاعدتين أنه لا يجوز لسلطات 
  3.على حقوق الأهالي وممتلكاتهم الاعتداء

وبما أن إسرائيل قوة محتلة، فإن قيامها بإصدار التشريعات يحب أن يكون لمصلحة الشعب المحتل 
 ن جملة القوانين التي أقرتها إسـرائيل حظ بالنظر الى ما ورد في المبحثين أ، لكن الملا)المقدسيين(

 ،تعزيـز الاحـتلال   إلى هدفممتلكاتهم وحياتهم اليومية إنما تللتطبيق على المقدسيين وعقاراتهم و
  .وتقليص الوجود الفلسطيني العربي في القدس

جنيف الرابعة،  اتفاقيةلى إ استنادان تغير من الواقع القانوني في القدس كما أن إسرائيل لا تستطيع أ
 العديـدة في القرارات  المتمثلةقرارات الشرعية الدولية  احترامتبار واتفاقية لاهاي، مع الأخذ بالاع

الفصـل  بخصوص القدس، وهو ما ستتناوله الدراسة بالتفصيل في  المتحدةالتي صدرت عن الأمم 
  .للقدس احتلالدولة الثاني الذي سنتناول فيه أيضا مسؤولية إسرائيل باعتبارها 

                                                            
  .39لقدس والقانون الدولي، مرجع سابق، ص موسى الدويك، ا  1
  .39المرجع السابق، ص  2
  .34موسى الدويك، القدس والقانون الدولي، مرجع سابق، ص   3



 

7 
 

  القدس الوضع القانوني لمواطني: المبحث الأول

يقيمون في مـا   كانوا ألف فلسطيني 80 تشير الإحصاءات المتعلقة بمواطني المدينة المقدسيين، أن
 الإسـرائيلي ، وأجبرت الحرب وعنف الجيش الاحتلالقبل  الإدارة الأردنية القدس الشرقية اعتبرته

ردن لون فـي الأ خرين يعمآلاف آعلى ترك المدينة، في الوقت الذي كان فيه  نلاف من المواطنيالآ
  1.الأخرىو في البلاد العربية أ

  

لعدد السكان فـي هـذه    "سرائيلية إحصاءسرائيلي للقدس الشرقية، أجرت الحكومة الإوبعد الضم الإ
مـنهم يقطنـون    44000فلسطيني يقطنون الشطر الشرقي،  66000تمخض عن تسجيل  ،المدينة

 22000ي الــ  أ، أما ما تبقـى  م1967القدس الشرقية قبل حرب العام  اسمفيما كان يطلق عليه 
  2.بعد الحرب ضمت يقطنون بقية المناطق التي فلسطيني فكانوا

  

ي تظهر جليا من ت، والإليهمالقانونية  الإسرائيليةوتبدأ المشكلة القانونية لمواطني القدس، من النظرة 
سـرائيل  إ، إذ تعتبـر  م1974، وتعديلاته في العام 1952الدائمة لعام  الإقامةخلال تطبيق قانون 

وليس مـواطنين   إسرائيلفي دولة  )Residents(مقيمين  مجرد الفلسطينيين المقيمين في القدس 
)Citizens(، 3.وإنما عليهم التزامات الإقامة ،وبالتالي ليس لهم أي حقوق في مجال المواطنة  

  

وإلغاء حق الإقامـة الدائمـة    همسحب هوياتو المقدسيين لإبعادتها الرامية وتعتمد إسرائيل في سياس 
تلغى الإقامـة الدائمـة    إذمن قانون الدخول لإسرائيل سابق الذكر،  )11(الممنوحة لهم على الأمر 
  4:تيةإحدى الحالات الآ انطبقتبموجب ذلك الأمر اذا ما 

  .ينطبق وكان هذا الشرط لا ،ذا قيد وزير الداخلية حق الإقامة بأي شرطإ .1
ذا وقع تغيير على وثيقة السفر التي منح بموجبها حق الإقامة الدائمة من قبل شخص لا يملك إ .2

 .الصلاحية في إجراء هذا التغيير
 .في دولة أخرى خارج إسرائيل ستقرواذا ترك المتمتع بحق الإقامة الدائمة في إسرائيل إ .3

                                                            
  .8، ص 1995بيت لحم، /ثاثان آريستال، فلسطينيو القدس ومخاطر الطرد الصامت، مرآز المعلومات البديلة، القدس  1
  .10المرجع السابق، ص   2
  .25، ص 1997رويضي، تقييد الوجود العربي وتعزيز التواجد اليهودي في القدس، مرآز القدس للنساء، القدس، احمد ال  3
  .25المرجع السابق، ص   4
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  :حالات ثلاث هي يندرج ضمنرار في دولة خارج إسرائيل للاستق والانتقال

  .يعيش خارج إسرائيل لمدة تزيد عن سبع سنوات .1
 .أصبح مواطنا دائما في بلد آخر .2
 .قدم طلب جنسية لبلد آخر .3

 
من خلال هذا القانون، وتعليمات أخرى صدرت عن وزراء الداخلية الإسرائيليين المتعاقبين علـى  

واطنين مقدسيين وسـحب هويـاتهم،   وزارة الداخلية شرعت إسرائيل في إلغاء الإقامة الدائمة عن م
  .وتعليق إجراءات جمع شمل العائلات، ورفض تسجيل المواليد وغيرها

  

 1شرعت إسرائيل في التركيز على مفهوم مركز الحياة م1995في العام  اأوسلو، وتحديد اتفاقبعد 
على المتوجه الى مكتب وزارة  أصبحبحيث  ،مبرر لسحب هويتهإقامة المقدسي و إلغاءكأساس في 

أصبح معرضـا   وإلاالداخلية في القدس الشرقية تقديم مجموعة من إثباتات مركز حياته في القدس، 
  2.إليهالسحب هويته وطرده من المدينة وحرمانه من العودة 

للإقامة  الانتقاللى إاليوم دفعتهم أسباب مختلفة  مواطن فلسطيني ألف 80حوالي  أنويجب ملاحظة 
وبالتالي فـان   أو في خارج فلسطين، ،الإسرائيليخارج ما يطلق عليه حدود بلدية القدس بالمفهوم 

 ـصحبوا مهددين بإلغاء إقامتهم ولا يوجد أرقام دقيقة حول الأشخاص الذين ألغأهؤلاء  ت إقـامتهم  ي
ا حق الإقامة لاف من المواطنين فقدوآلى مئات إعطيات مؤسسات حقوق الإنسان تشير لكن بعض م

  3.الدائمة

  

  4:أما عن أهم دوافع إقامة المقدسيين خارج القدس

  .مصادرة الأراضي العربية .1
 .عدم إمكانية البناء في غياب مخططات هيكلية للبناء في القدس الشرقية للسكان الفلسطينيين .2

                                                            
بالمفهوم الإسرائيلي، بمعنى أن يثبت أن منزله " بلدية القدس"مفهوم مرآز الحياة، أن المواطن المقدسي مقيم في داخل ما يُسمى حدود   1

يطلب من المواطن المقدسي تقديم اثبابات على إقامته الدائمة في القدس تشمل ملكية عقار او عقد (وعائلته يتواجدون بشكل دائم في القدس، 
، شهادات المدارس للاولاد وغيرها من )بالأرنونا(ار لمنزل في القدس، وفواتير الماء والكهرباء وضريبة المسقوفات المعروفة إستئج
  ).الوثائق

هنادي الزغير، الملتقى الفكري العربي، التهجير الصامت، إلغاء الاقامة الفلسطينية من القدس، الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق  2  
 .16، ص 2007يين في القدس، القدس، أيار، الفلسطين

  .18المرجع السابق، ص   3
ائتلاف المؤسسات المقدسية للدفاع عن حقوق الانسان، استراتيجية عمل لمؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الانسان : أنظر  4

 2007والتنمية في القدس، الأرض والإنسان أولا، 



 

9 
 

 .سياسة هدم المنازل .3
و أو المقدسين من خارج القدس، ومع رفض طلبات جمع شمل العائلات أزواج المقدسيات  .4

 .التأخير في الرد عليها
بتسهيل البناء للمقدسيين في ضواحي قريبة من مدينـة رام االله   الانتقالتشجيع إسرائيل هذا  .5

  .والبيرة
   

 ـيفلسطين اتجاهولفهم الموقف الإسرائيلي الرسمي  راءة قـرار  ي القدس الشرقية، من المفيد إعادة ق
حـق   إلغاءقرار  ترفضأن  ، بعد 1في قضية مبارك عوض 1988عام  الإسرائيليةالمحكمة العليا 

قامته في القدس من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية وإبعاده عن المدينة، والذي حدث أن المحكمـة  إ
 ـ أتيوفيما ي. دهرفضت طلب عوض وتم إبعا ه القاضـي  مقتبسات من قرار المحكمة تلك الذي كتب

  : أهرون باراك

) ء السـكان أي هؤلا(الشرقية هو وضع خاص، وأن لهم  سكان القدسلا أقبل الجدل في أن وضع "
سباب مرتبطة بمصالح سكان وكما هو معروف ولأ... و المواطنة القانونية أوضعا مشابها للمواطنة 

الخيار فـي طلـب    وأعطوارغما عنهم  الإسرائيليةنفسهم، فهم لم يمنحوا الجنسية أالقدس الشرقية 
سرائيلية من الصعب تقبـل  سرائيلية حسب رغبتهم، وبسبب رفضهم المطالبة بالجنسية الإالجنسية الإ

) محـامي (وكيل .... هذه المداخلة للحصول على شبه الجنسية التي تمنح حقوقا بدون تقديم واجبات 
ضمن قانون ) العرب(القدس الشرقية  قحام موضوع سكانإالسيد عوض يدعي أن من غير المنطق 

ن تبعد او تطـرد كـل سـكان    أسرائيلية وبجرة قلم نه يمكن وزارة الداخلية الإأ" سرائيلالدخول لإ"
ن أو... سـاس لـه   أدعاء لا مة، هذا الإئقامة الدالغاء بطاقات الإإالقدس الشرقية، وذلك عن طريق 

صدقة، لكن ولأسباب خاصة وعلى أسس  لىإقامة الإقامة الدائمة، لا تحول تلك السلطة التي تمنح الإ
   2"تلك السلطة استخداميمكن  تهقانونية بح

  :والأسوأ من ذلك تعقيب القاضي براك بان 

  قامة الدائمة ممنوحة لسكان شرقي القدس، تماما مثلما تمنح لأي أجنبي يقرر الاقامة بصـورة الإ" 
  "دائمة في إسرائيل ولا يوجد تمييز

                                                            
واعتبره مواطنا دائما في  1967، بعد الضم الإسرائيلي للقدس الشرقية، شمله إحصاء العام 1943ام ولد في القدس ع: مبارك عوض  1

ودرجة . 1973سافر الى الولايات المتحدة الأمريكية بغرض التعلم حيث أنهى درجة البكالوريوس عام  1970إسرائيل من سكان القدس، عام 
حصل على الجنسية الامريكية وخلال هذه السنين التي آان يدرس فيها في  1987وعام  .1982ودرجة الدآتوراه عام  1978الماجستير عام 

) المواطنة الدائمة(قدم عوض طلبا للحصول على بطاقة هوية شخصية  1987الولايات المتحدة الامريكية عاد الى القدس عدة مرات وفي عام 
بعدها أجبر عوض على دخول إسرائيل . ه بحجة أنه لم يعد مواطنا إسرائيلياجديدة من وزارة الداخلية الاسرائيلية، هذه الاخيرة رفضت طلب

وقدم طلب تمديد لستة اشهر اخرى ولكن رفض طلبه هذا وأخبرته وزارة الداخلية بان عليه مغادرة البلاد قبل ) فيزا سياحية(بتأشيرة دخول 
وتم اعتقال عوض وبدوره . وزارة الداخلية امرا يقضي بابعاده أصدرت 1988ايار  5وفي . 1987تشرين ثاني  20إنتهاء مدة تأشيرته في 

  .320على رافع،  مرجع سابق، ص: أنظر. استأنف حكمي الابعاد والاعتقال
  .282/88قرار المحكمة العليا الاسرائيلية في قضية مبارك عوض رقم   2 
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ي حـق للفلسـطينيين   أمثل هذا التصريح من القاضي براك المتشدق بالحضارية والتحررية يلغـي  
ن تصريحه يشكل سابقة قانونية خطيـرة  أجدادهم ووطنهم، كما أأبائهم و المقدسيين في القدس وطن

بالمقابل فإن مطلب مبارك عـوض كـان   . ن أجانبومقيم همنأتنظر لأهل القدس الفلسطينيين على 
للقدس الشرقية فإن الوضع يتطلب أن يحصـل   إسرائيل احتلال استمرطالما : واضحا ومحددا وهو
حقهم التـام فـي    -خرىعن المسائل الأ اعد –ضمانات شبه جنسية تضمن لهم  الفلسطينيون على

الـدخول  "ن يطبـق قـانون   أ ب قانونيا،غريمر القدس والسكن فيها كحق غير قابل للنقاش، إنه لأ
 ملفت قانونيـا، الذي يفرض نفسه عليهم، ومن ال الاحتلالعلى الفلسطينيين القابعين تحت " سرائيللإ
نـه  و الجدل القانوني بخصوص الفلسطينيين لأأسرائيل موضع التطبيق ن يوضع قانون الدخول لإأ

في  والإقامةن يأتي للعيش ألمن هو يهودي  ، يحق فقطلإسرائيلوحسب هذا القانون، وقانون العودة 
  1.السابقينن يفلسطين، وهذه نتيجة تطبيقية حتمية للقانون/سرائيلإ

  

يحقق رغبة حكومة " لا مواطنين" اعتبارهمإن الوضع الذي رتبته إسرائيل لسكان القدس الشرقية في 
إسرائيل كانـت سياسـة   لقدس من قبل اتطلعات الجمهور الصهيوني، فمنذ ضم ويرضى  ،إسرائيل

فعلى سبيل  ،%28الحكومة الإسرائيلية تهدف الى حصر نسبة الفلسطينيين المقيمين في القدس دون 
 م1967عام  الإسرائيلي الإحصاءفي  سجلتنيين المقيمين في القدس التي المثال بلغت نسبة الفلسطي

يين في القدس حيـث كانـت   ولم يطرأ نمو كبير على نسبة السكان الفلسطين ،%25,8بعيد الحرب 
أي أنها بقيت دون النسـبة التـي حـددتها السياسـة      ،%27,2م 1992حصائية عام إنسبتهم في 

سرائيلية، هذا على الرغم من أن نسبة التكاثر السكاني الطبيعي عند الفلسطينيين أعلى منها عنـد  الإ
لغاء حق إوسائل مختلفة متمثله بحافظ على هذه النسبة الفلسطينية من خلال  الاحتلالإلا أن . اليهود
يضـا مـن خـلال    أوالتضييق على حياتهم ومنع البناء وهدم المنازل وغيرها، و ،قامة للمقدسيينالإ

  2.اليهودي المكثف في القدس الشرقية الاستيطان

  

القدس، لا يتمتعون كمواطنين دائمين بالحقوق القانونية التي يتمتع بها مواطنـو دولـة    يإن فلسطيني
نه لا يحـق  فإ، سرائيلية تسري عليهمدارة والقوانين والضرائب الإأن الإ وعلى الرغم منسرائيل، إ

ولا يحق لهم أيضا العمل في  ،)الانتخاب والترشيح للكنيست(سرائيلية الإ الانتخاباتفي  الاقتراعلهم 
اطنين الفلسطينيين ومعنى ذلك أن إسرائيل تنكر حقوق المو ،والإستراتيجية مهمةالمراكز الحكومية ال

                                                            
  .12و  11ناثان آريتسال، مرجع سابق، ص  1
  .12المرجع السابق، ص   2
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هذا لا يعني بحال مـن  و 1.بحرية والإنسانيةفي القدس وحقهم في ممارسة حياتهم المدنية والسياسية 
فـي مجـال    الإسرائيليالحقوق التي تمنح للمواطن طني القدس يرغبون في التمتع بأن موا الأحوال

والترشح للبرلمان الإسرائيلي أو أجهزة بلدية القدس الإسرائيلية، وإنما  بالانتخابالمشاركة السياسية 
ن توفر لهم حق الحصول على كافة الحقوق الاقتصـادية  ، أ)إسرائيل(باحث أنه على المحتل يرى ال

وإنما لكونهم أصحاب حـق   ،ليس لكونهم مواطنين دائمين ،والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية
حصـول المـواطنين فـي     ا بضمانالمحتل ملزم باعتبارجب القانون الدولي الإنساني قانوني بمو

كما سنرى في الفصل الثاني من هذه الدراسة حين سنتناول آليـات   ،الأراضي المحتلة على حقوقهم
  .الدفاع القانوني وفقا للقانون الدولي

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  13مرجع السابق، ص ال  1
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  في القدس والعقاراتضي ارالوضع القانوني للأ: المبحث الثاني

  
 71000 حوالي تشمل التي الجغرافية المنطقة بأن م،1967حزيران العام  27منذ  إسرائيل أعلنت
 القدس بلدية نفوذ منطقة من "جزء ،بها الغربية المحيطة والضفة الشرقية القدس أراضي من دونم
 القانونية طياته الصبغةفي  يحمل الإعلان هذا، إسرائيل أراضي من يتجزأ لا وجزء ،سرائيليةالإ

 للإدارة مطلقة وبصورة ،بالكامل خاضعة لتصبح المنطقة هذه في الإسرائيلي الحكم سيادة لفرض
  1.والقانون الإسرائيليين

 
 لي،سرائيالإ القانون هو الشرقية بالقدس طبقي الذي الوحيد القانون أن هي لذلك القانونية النتيجة
 دارةالإ هي الشرقية بالقدس المطلقة والسلطات مورالأ زمام بيدها كونيالتي  الوحيدة دارةوالإ

 دارةوالإ للقانون تخضع الإسرائيليللقانون  وفقاً الشرقية القدس أصبحت بهذا ،ةالإسرائيلي
سرائيلي الإ القانون هي الشرقية القدس في دارةوالإ للممارسات الوحيدة المرجعيةو، الإسرائيليين

 ،ةالشرقي القدس في الخدمات عن الوحيدة المسئولة هي سرائيليةالإ المؤسسات أصبحت، والمحلي
  2 .سرائيليةالإ الحكم ذرعأ مرجعيتها الأخرى ةالمدني مورالأ جميع وأصبحت

 
  
 والقانون  دارةالإ نظم قانون بموجب الشرقية القدس أراضي على القانون الاسرائيلي لقد طُبق 
 بموجبوم، 1970 العام في كاملة مصححة إعطاؤه صبغة تم والذي م1967 لعام )11 التعديل(

 من أيتجز لاا سرائيلية جزءالإ القدس بلدية نفوذ تحتوضعت  التي راضيالأ جميع أصبحت القانون
 منفرد بشكل يينسرائيلالإ دارةوالإ للقانون كلياً وخاضعة العسكري، الأمر بموجب إسرائيل دولة

، لاغية أصبحت المنطقة بهذه المفعول سارية كانت التي السابقة القوانين أن كل يعني هذاوومطلق، 
 فعاليتها كل فقدت المنطقة هذه في و البلديةأ الرسمية والدوائر والمؤسسات الأنظمة كل كذلك

 والمعاهدات الخاصة بالحر وقوانين الدولي القانون أن هو ذلك عن الناتج الثاني الأمر .وسلطاتها
 حددتها كما الشرقية القدس سكان نإ الشرقية، حيث القدس مناطق على لا تسري المحتلة راضيبالأ
 غائبينيعدون  سرائيليالإ الغائبين ملاكأ قانون بموجب فإنهم مواطنين أردنيين، لذلك كانوا سرائيلإ

   3.القدس في ملكية عقاراتهم ونويفقد عدو،  دولة مواطنو أنهم بما
  

                                                            
  61، ص1997مصطفى وليد، القدس سكان وعمران، مؤسسة التعاون ومرآز القدس للإعلام والاتصال، القدس،   1
معاذ الزعتري وآخرون، سياسة هدم المنازل في القدس أداة للتطهير العرقي، مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع، : لمزيد من المعلومات أنظر  2

  .23- 22، ص2011
تسخير سياسات وقوانين الأرض والتخطيط لتغيير طابع الحيز الفلسطيني في القدس، الأئتلاف : هناء حمدان، وآخرون، القدس الشرقية   3

  24، ص 2009الاهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، القدس، آانون أول، 
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 نأب الغائبين ملاكأ قانون في على الرغم مما ذكر نهأ على القانون صراحةنص  الخصوص بهذاو
 به قامت الذي السكاني بالتعداد تعدادهم وتم ،فعلي بشكل الشرقية القدس في الذين يسكنون المواطنين

  1.غائبين يعتبرون لا فإنهم سرائيلإ
 

 القانونية،  جراءاتوالإ بالمحاكم مطلقة سيادة صاحبة إسرائيل نأب سرائيليالإ القانون اعتبر كذلك
 حسب سرائيليةالإ المحاكم في نظر فيهام سي1967حزيران  5قبل  معلقة كانت قضية كل نأو

  2.الإسرائيلي  القانون
  

 هذا م،1970  عام النهائي ونصه شكله أخذ الذي والإدارة القانون تسوية قانون ولم تذكر القدس في
 هذا وضع لقد ،بالقدس الإسرائيلي داريلإوا القضائي والنظام القانون معداً لتطبيق كان الذي القانون
 أن بنوده في جاء ما وأهم ، لإسرائي الى بالقدس الشرقية والقانونية داريةالإ السلطات لنقل القانون
 على تغير أي يحصل نأدون  ،الغائبين أملاك قانون فعالية نطاق من المقدسة ماكنالأ أخرج القانون
   3.ماكنالأ لهذه الملكية

  
 القانون نأبمعنى   ،"المقدسة ماكنالأ" مصطلح بتعريف يقم لم القانون نأ ،بالذكر الجدير من
 مفصلة تعليمات يشملفي حين إنه  ،مقدس ليس هو وما مقدس مكان هو ما لىإ يرشدنا لا سرائيليالإ

 مسجلة تعاونية وجمعيات شركات اويجعله التعاونية والجمعيات الشركات واستمرارية بالنسبة للحفاظ
 احتلال قبل كانت كما عمالالأ ومزاولات المهن لرخص استمرارية القانون يمنح نإف كذلك ،سرائيلياًإ

 على وحصلت ،قائمة كانت التي كل الأبنية بأن حدد القانون فإن للأبنية بالنسبة أما .الشرقية القدس
القانون  حدد كذلك المفعول، سارية الرخص هذه فإن ة،الأردني السلطات من الحرب قبل خيصاتر
 وكان، الحرب قبل الأردنية السلطات من ترخيص بموجب إنشاؤه بدأ قد مبنى هناك كان اذا بأنه

 نستنتج التعليمات هذه من، سرائيليةإ رخصة على يستحق الحصول فإنه ،الأساسات بناء بعد بمرحلة
 يتم لم وأ بعد البناء نشاءإيتم  ولم الحرب قبل ردنيةالأ السلطات من منحت التي البناء رخص بأن

 التي الهيكلية المخططات مكانة هي ما يحدد لم القانون ،لاغية الرخصة فان للبناء الأساسات إنهاء
 نيتب ولم يقر لم القانون إن المخططات، هذه يتبن لم القانون نإف بالأحرى أو الشرقية كانت للقدس
 بالقانون ذكره جاء ما وعدا ،الشرقية القدس في ردنالأ في عهد حصلت التي السلطوية الممارسات

                                                            
  24المرجع السابق، ص    1
  .62ص سامي ارشيد، وسام غنايم، مرجع سابق،   2 
  .62المرجع السابق، ص    3



 

14 
 

 نظام او سيادة بها لم تكن أرض هي عرفتها كما الشرقية القدس بان عينهاأ في رأت إسرائيل فان
  1.لها يروق ما بها تفعل ان ولإسرائيل

 
وتطبق   ةمرحلي هي يتناولها التي مورالأ جميع على أن ينصه أن القانون هذا في جاء ما أهم لعلو

 في الطوارئ حالة نهاءإ مع لاغياَ القانون ويصبح إسرائيل،  تمر بها التي الطوارئ مرحلة خلال
  .هذا يومنا حتى تنته لم والتي، سرائيلإ
  
 
 كل من رغموعلى ال، الإسرائيلي الكنيست في " القدس"الأساسي  القانون شُرع م 1980م العا في

 صبغةمنحه   مما الكنيست في أساسياً قانوناً منه وجعلت القانونسنَّت  إسرائيل أنف الدولية المعارضة
 خرسي الواقع أرض على هولكن تخص القدس، عامة تشريعات يشمل القانون هذا دستورية، شبه

 راضي والعقاراتالشرقية، ويوضح السياسة التشريعية المتعلقة بالأ القدسفي  الإسرائيلية السيادة
  2.بالقدس

 
  :م1980عام   الإسرائيلي الكنيست في شُرع كما القدس أساسي قانون بنود لأهم نص أتيي فيما

 
 .إسرائيل دولة عاصمة هي والموحدة الكاملة القدس  1.  
 .العليا والمحكمة والحكومة والكنيست الدولة رئيس إقامة مكان هي القدس  2.  
 من شيء كل من أخر مس وكل، تدنيسها وأ بها المساس من محمية تكون المقدسة ماكنالأ  3.  

 المس أو المقدسة لأماكنهم الديانات أبناء لكل المقدسة ماكنالى الأ الوصول بحرية يمس نأ الممكن
 .ماكنالأ هذه إتجاه بمشاعرهم

 
  :نصها أتيي وفيما ساسيالأ القانون لهذا بنود ثلاثة أضيفت م2000 عام  فيو 
 
 عن للإعلان الملحقتي وضعت في ال المناطق جميع القانون هذا لأغراض تشمل القدس حدود 4.  

 .     م1967حزيران  28القدس يوم  بلدية نفوذ منطقة توسيع
 وأ ،إسرائيل دولة بيد هي التي القدس حدود بخصوص  أو نفوذسلطة  أي عن التنازل يجوز لا 5.  

 .ذلكب شبيه غريب طرف أي وأ ،سلطوي وأ سياسي كيان لىإو أ غريب طرف أي الى القدس بلدية
  .الكنيست أعضاء بأغلبية أساسي بقانون إلا أعلاه 6 -5 البنود تغير يجوز لا 6.  
 

                                                            
  310-309علي رافع، مرجع سابق، ص   1
  23مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع، مرجع سابق، ص   2
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 الفترة اتفاقيات تطبيق قانون يمس لا القانون هذا أن ،بموجبه ينص القانون لىإ بند أضيف كذلك
، آخر قانون أي وأ م1994 للعام  )ممارسات تقييد( وقطاع غزة  الغربية الضفة بخصوص المرحلية

ممارسة  أي في حق أي لسواها وليس ،القدس في وحيدة سلطة نفسها تعتبر سرائيلإ أنوهذا يعني 
 لغيرها تسمح  للسلطات الإسرائيلية  أن يسمح لا القانون فان ذلك، من كثرأ بل القدس، في سلطوية
  1 .الشرقية القدس ذلك في بالقدس بما سلطات أي بممارسة

 
 خصوصيةب تحظى ،الشرقية القدس تشمل التي س،القد فإن ،سرائيليالإ القانون نظر وجهة من

 لا جزءاً فقط ليست القدسنص على إن ي القانون ذإ سرائيل،إفي  أخرى منطقة يأ على وأفضلية
 إنما سرائيل،إ من آخر اي مكان في كما الإسرائيلي القانون عليها وينطبق، سرائيلإ دولة منأيتجزء
هذه  .سرائيلإ في الأخرى المناطق على الأفضلية بخصوصية تحظى الموحدة القدس أن يعتبر القانون
، والاستثمار والتطوير بالميزانيات للقدس ةأحقي بإعطاء أيضاً ترجمتها يجب القانون حسب الأفضلية

 بأن الإسرائيلي الهدف لخدمة هي سرائيليالإ للقانون وفقاً الخاصة والأفضلية الميزات هذه كل طبعا
  2. سرائيلإ لدولة أبدية عاصمة الموحدة القدس تكون

  
  
 فإننا ،راضي والعقارات في القدسطبيعة القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالوضع القانوني للأوضيح ولت

  :تينعرضها على النحو الآ
  

والعقارات في  القوانين والأنظمة الإسرائيلية التي أتبعت لمصادرة الأراضي. 1

  :القدس

وتغلغل النفوذ الأوروبي في الدولة  ،بدأت عملية تسريب الأراضي في فلسطين إلى الأجانب
في " التنظيمات الخيرية"العثمانية، بما في ذلك فلسطين، بعد إقرار إصلاحات وتنظيمات عرفت باسم 

 م1858 لسنة راضيبموجب هذه التنظيمات أصدرت الدولة العثمانية قانون الأ. م1856العام 
 ثم تبع ذلك إصدار العديد من القوانين اللاحقة، فأصدرت لائحة تعليمات بحق سندات الطابو" المجلة"

إن فتح . م1869 لسنة ، ونظام تملك الأجانبم1861 لسنة  ، ثم إعلان قانون الطابوم1859 سنة
بشراء الأراضي وما تبع كأملاك خاصة، والسماح للأجانب  مكانية تملك الأجانب وتسجيل أراضٍإ

ذلك من عملية بناء المستعمرات الألمانية والصهيونية في أنحاء مختلفة من فلسطين، خاصة بعد 

                                                            
  23هناء حمدان وآخرون، مرجع سابق، ص   1
  .17، و هناء حمدان وآخرون، مرجع سابق، ص21مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع، مرجع سابق، ص: لمزيد من المعلومات، أنظر  2
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 بل إقرار قانون الأراضي العثمانيإلغاء نظام إدارة الأراضي وفق الشريعة الإسلامية الذي ساد ق
ضي من العرب الفلسطينيين الأرا ت المحرك للمرحلة الأولى من تسرب، كانم1858المؤقت لسنة 

  1.مندوبي الحركة الصهيونيةلى إإلى غيرهم بما في ذلك وانتقالها 

  

، 3الأراضي الموات 2:الأرض إلى خمسة أنواع م1858المؤقت لسنة  قسم قانون الأراضي العثماني
وفقاً . 7الأراضي المملوكةو، 6الأراضي الموقوفةو، 5الأراضي المتروكةو، 4الأراضي الأميريةو

الأراضي ): الدولة(لهذا القانون هنالك ثلاثة أنواع من الأراضي تبقى تحت السيطرة العامة 
ألف  1000- 750الموقوفة تستعمل لأغراض دينية شبه عامة، وقد قدرت مساحتها في فلسطين بين 

أما تسجيل الأراضي المملوكة فكان . دونم، تشمل أملاك الأوقاف الصحيحة وغير الصحيحة
قانون الأراضي العثماني  استهدفحيث . المشاعة، خاصة في فترة سيادة نظام الملكية ادمحدو

 كانت نسبة م1918فحتى عام . بما في ذلك في فلسطين المشاعةتفتيت الملكية  المؤقت سباق الذكر
من % 56، ثم أخذت هذه النسبة بالتقلص تدريجيا لتصل إلى امشاع من الأراضي الفلسطينية% 70

% 40ووصلت إلى حوالي  م،1929عام % 46، ثم إلى 1923الأراضي الفلسطينية عام مجمل 
يجابيات، إذ عمل على عدم تفتيت إمن الجدير بالذكر أن لنظام المشاع سلبيات وو. م1940عام 

البريطاني قانون تسوية الأراضي  الانتدابالأراضي المشاع لفترة من الزمن استمرت حتى إقرار 
هكذا فإن نظام المشاع شكل عائقاً و. شروع بعملية تسوية الأراضي الفلسطينيةوال م،1928 لسنة

لذا ليس من قبيل الصدفة أن عملية . أمام بيع الأراضي المشاع للأجانب وخاصة للحركة الصهيونية
ركزت في المناطق السهلية في فلسطين بدءاً تتسوية الأراضي وتسجيل الملكية وإلغاء نظام المشاع 

                                                            
والمقال منشور على الصفحة . 16راسم خمايسه، هكذا سربت ونزفت الارض في فلسطين، مقال منشور في جريدة حق العودة، العدد   1

  article13‐alawda/item/361‐http://www.badil.org/en/haqالالكترونية للمجلة 
موسى الدويك، : م، وتقسيمه الأراضي الى خمسة أنواع، أنظر1858لمزيد من المعلومات حول قانون الأراضي العثماني المؤقت لسنة   2

  .224-217لأراضي العربية المحتلة وقواعد القانون الدولي العام المعاصر، مرجع سابق، صالمستوطنات الإسرائيلية في ا
الأراضي الموات هي البعيدة عن أماآن السكنية والتي ليست ملكا شخصيا ولا وقفا، مثل الجبال والمراعي والتي تبعد عن أقصى العمران   3

  ).أو نصف ساعة بالسير المعتدل(ن تكون بعيدة عن المساآن مسافة ميل ونصف بدرجة لا تسمع فيها صيحة الرجل الجهير، ويقدر ذلك بأ
الى بيت مال المسلمين، وهي عبارة عن الاراضي الزراعية والمراعي ) رقبتها(الأراضي الأميرية هي التي تعود ملكيتها النهائية   4

  .والغابات
الأراضي المتروآة : رعى ومحتصدا ومحتطبا، وهي تقسم الى قسمين هماالأراضي المروآة هي القريبة من العمران، وتترك للأهالي م  5

المحمية، هو ما لا يجوز تملكه مثل الطريق العام أو ما شابه ذلك، والأراضي المتروآة المباحة وهي المخصصة لمجموع أهالي إحدى القرى 
  .ةأو مجموعة من القرى مثل أراضي الأحواش والمراعي والساحات، والأسواق العام

الأراضي الموقوفه هي التي تكون مملوآة لأحد الناس، وجعلها على حكم ملك االله تعالى، والتصرف بريعها على جهة من جهات الخير في   6
أولهما ما آان منها ملكا صحيحا، وأوقفت وفقا للشرع الشريف، وهذه الاراضي : وتنقسم الأراضي الموقوفه الى نوعين. الحال أو في المآل

قبتها وجميع حقوق التصرف بها عائدة الى جانب الوقف، وقد يكون وقفا ذريا تقتصر منافعه على ذرية الموقف، وقد يكون خيريا ينفق تكون ر
وثانيهما الأراضي المفرزة من الأراضي الأميرية والتي أوقفها . ريعه على أغراض البر ورعاية المساجد والمدراس والفقراء وغيرها

أوقفها أشخاص آخرون بالإذن السلطاني، وآان الحافز على الوقف إما الخوف من المصادرة أو حبا في الشهرة، او طمعا  السلاطين العظام أو
  .في الثواب

الأراضي المملوآة هي التي يتصرف بها صاحبها آيفما يشاء، فيملك رقبتها ويمارس آافة الحقوق عليها، آما يجوز له بيعها أو رهنها أو   7
  .ان يوصي بها
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ة مروراً في غور بيسان، مرج بن عامر والسهل الساحلي، وهي المناطق التي تمكنت من الحول
، ولاحقاً شكلت اضي بها وإقامة المستوطنات عليهاالحركة الصهيونية من السيطرة وشراء الأر

خاصة من خلال  1،الانتدابالأساس لتقسيم فلسطين بعد إقرار وعد بلفور وإنجازه خلال فترة 
تسجيل الملكية وتمكين الأجانب من تملك الأراضي بموجب قانون الأراضي تسوية الأراضي و

  2.المشار اليه يالعثمان
  

كانت بدايات السيطرة و الاستيلاء على الأرض العربية الفلسطينية من خلال أنظمة الطوارئ لقد 
لأهداف إغلاق مناطق معينة في المتعلقة بأهلية السلطة  )125(و بالتحديد المادة  م،1945 لسنة

قانون وم، 1926تتعلق بأنظمة الطوارئ، ثم جاءت القوانين المتلاحقة مثل قانون الغابات لسنة 
قانون وضع اليد و، م1928قانون تسوية الأراضي لسنة وم، 1921 لسنة - البور - أراضي الموات 

ن ، وقانوم1950قانون أملاك الغائبين لسنة و، م1950 على الأراضي في حالات الطوارئ لسنة
قانون صندوق ، وم1953 الأراضي والتعويض سنة استملاك، قانون م1950سلطة التطوير سنة 
 قانون تقادم الزمن سنةو، م1956قانون وضع اليد المؤقت سنة و، م1953 أراضي إسرائيل لسنة

قانون تسوية و، م1961قانون الأراضي سنة و، م1960 قانون أراضي إسرائيل سنةو، م1958
  3.م1967قانون الاستيطان الزراعي سنة و ،م1919 الأراضي سنةالحقوق في 

  
، 4والتطوير الإسكان بسياسة مطلق شبه بشكل تتحكمها جعل إسرائيل داخل الأراضي ملكية توزيع إن 

 والنظم القوانين جميع جاءت كذلك . الواقع هذا مع متناغماً الإسرائيلي جاء الأراضي قانون  أنكما 
                                                            

خلال فترة الانتداب إستمرت عملية تسريب الأراضي للحرآة الصهيونية، إن آان ذلك بوساطة الإغراءات، المضايقات، بيع الأراضي من   1
من أجل شراء الأراضي من الفلسطينيين بذلت الحرآة الصهيونية موارد مالية آبيرة وجهدا عظيما إضافةً . قبل العائلات المالكة للأراضي

على الرغم من هذا الضغط فإن حجم الأراضي التي تمكنت الحرآة الصهيونية من حيازتها .ى سلطة الإنتداب والفلسطينيينللضغوط عل
وصلت الأملاك اليهودية في فلسطين  1947وهذا يعني أنه في عام . من مساحة فلسطين الانتدابية% 6.4  والسيطرة عليها لا يتجاوز

ألف دونم من حكومة الإنتداب على شكل  180وقد حصل المالكون اليهود على . مليون دونم 1.850إلى حوالي ) الخاصة والعامة(
 1.550ألف دونم من الكنائس المختلفة،  120وتم شراء . إمتيازات، مثل إمتيازات الحولة وإمتياز البحر الميت وامتياز آثبان قيسارية الرملية

ألف دونم من الفلاحين ذوي الموارد المتوسطة  500ن ملاآين آبار وحوالي مليون دونم من المالكين العرب، تم شراء معظمها م
عام لم تتجاوز  100هكذا فإن عملية انتقال حيازة وملكية الأراضي من اليد العربية الفلسطينية إلى اليد الصهيونية خلال حوالي  .والمحدودة

لطوية، خاصة في فترة الانتداب ورغم الإغراءات التي مارستها الحرآة من مساحة فلسطين رغم التسهيلات القانونية، والإدارية والس% 6.4
 الصهيونية والضغوطات والأعباء الضريبية التي فرضت على المالكين خلال الفترة العثمانية والانتدابية، والتي دفعت بعضهم إلى إرجاء

  .تسجيل الأرض، ولكن لا يمكن الإدعاء أنهم تنازلوا عنها
  .مرجع سابقراسم خمايسة،   2
 س الفلسطينية،دغسان عبد االله، نحن والاستيطان ألإسرائيلي، مقال منشور على الصفحة الإلكترونية لجريدة الق  3

http://67.15.216.67/node/19724  
يز الذي أعلن عن إحالة القانون الإسرائيلي عليه، قامت بسن قوانين تهدف بعد إقامة دولة إسرائيل وامتلاآها السيادة لإدارة الأراضي في الح  4

وآذلك استمرت بعملية شراء الأراضي ، لفلسطينية إلى الحرآة الصهيونيةإلى تأمين سيطرتها على الأراضي وتحويلها من اليد العربية ا
والذي (إيجاز هذه القوانين مثل قانون مصادرة الأراضي العام يمكن ، وتهويدها ومصادرتها، رغم أنها بسطت سيادتها الجيوسياسية عليهاو

العامة، قانون أملاك  والذي مكن مصادرة أراضي عربية بحجة المصلحة م، 1943لعام  )حيازتها لتحقيق أغراض عامة اعتمد أمر الأرض 
 لعام قانون أملاك الغائبينو )إسرائيل(ولة ية ستسجل باسم الدوالذي ينص على أن جميع أراضي الحكومة البريطان م،1951لعام الدولة 
، بموجب هذا القانون وضعت آل أراض اللاجئين الفلسطينيين بما في ذلك أراضي الوقف الإسلامي المسجلة على اسم المجلس م1950

القانون يمنع بيع أملاك الغائبين، عدا استثناء واحد قاطع؛ وهو نقل ملكيتها إلى سلطة  ،"حارس أملاك الغائبين"الإسلامي الأعلى تحت سيطرة 
 =وقعت اتفاقية بين سلطة التطوير والقائم على م1953أيلول  29، وفي م1950لعام ) نقل الأملاك(بموجب قانون سلطة التطوير . التطوير
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 م،1971 لسنة وقانون المبيعات م،1973لسنة ) الجزء العام( العقود قانون ذلك في بما الأخرى
  1.إسرائيل في الأراضي واقع متلائمة مع عنه المنبثقة والنظم م 1965لعام والبناء التنظيم وقانون

  
 بشؤون تعنى التي الإسرائيلية القوانين من كبيرة مجموعة هناك أعلاه المذكورة القوانين إلى إضافة

    2.إسرائيل دولة إلى ضمها قرار مع الشرقية المفعول بالقدس سارية وأصبحت، الأراضي

  

  : م1945أنظمة الطوارئ لسنة   1.1

البريطاني على فلسطين كوسيلة  الانتدابالتي استعملت في عهد  كما هو معلوم فإن أنظمة الطوارئ
على لم تلغ، . الوجود البريطاني وإخماد جذور الثورة العربية ضد ،حكام السيطرة على البلادلا
ا مطالبة أوساط سياسة عديدة بإلغائها، ورغم أن بعض زعماء الحركة الصهيونية وصفومن رغم ال

ن السلطات الإسرائيلية رأت من المناسب الإبقاء على هذه الأنظمة فإهذه الأنظمة بأنها نازية، 
فبموجب هذه الأنظمة . م1948بة م منذ نكثروا البقاء في وطنهآضد الفلسطينيين الذين  واستغلالها
حركة الحكم العسكري على المناطق المختلفة في البلاد بهدف تقييد  السلطات الإسرائيلية فرضت

قياداتها  تالعديد من التنظيمات السياسية ونفي طة هذه الأنظمةاسبو أُلغيتالسكان الفلسطينيين وكذلك 
 ،على هذه الأنظمة وبالاعتمادقامت السلطات الإسرائيلية كذلك  ،المنزلي الاعتقالتحت  وضعت  أو

أما فيما يتعلق بالأراضي فقد خولت . الإدارية وغيرها الاعتقالاتبتنفيذ عمليات هدم البيوت وتنفيذ 
  3.إغلاق مناطق معينة لأهداف تتعلق بأنظمة الطوارئب لأنظمة الطوارئ السلطة )125( المادة

                                                                                                                                                                                    
سلطة التطوير ، وموضوعة تحت تصرف القائم على أملاك الغائبين إلى سلطة التطويرأملاك الغائبين وبموجبها نقلت آافة أملاك الغائبين ال=

حتى قبل تأسيس سلطة  ، هذه قامت بيع جزء من الأراضي التي منحت لها من القائم على أملاك الغائبين إلى الصندوق القومي اليهودي
بموجب ، وللصندوق القومي اليهودي) اللاجئين(التابعة للغائبين  التطوير بشكل رسمي قررت حكومة إسرائيل بيع غالبية الأراضي الريفية

. منها آانت أراضي ريفية  %98.5دونما للصندوق القومي اليهودي،  1.101.942بيع  م1949الاتفاقية الأولى الموقعة في آانون الثاني 
 2.4هكذا تم نقل حوالي  .للصندوق القومي اليهودي دونما إضافية 1.271.734عقدت اتفاقية ثانية بموجبها بيع  م1950وفي تشرين الأول 

بعد أن آان آل ما يملك الصندوق، حتى إقامة دولة . مليون دونم من أراضي اللاجئين العرب الفلسطينيين إلى الصندوق القومي اليهودي
إسرائيل، ومن أجل إحكام السيطرة على هكذا فإن عملية تهويد الأراضي استمرت بعد إقامة دولة . ألف دونم 936إسرائيل، ما لا يزيد عن 

، هذه الدائرة تدير آل "م1960قانون دائرة إسرائيل  لعام "م والذي يعرف باسم 1960إدارة الأراضي قامت إسرائيل بسن قانون أساسي عام 
راضي اللاجئين من مساحة إسرائيل، وهذه الأراضي تشمل أ% 93غير الخاصة في إسرائيل والتي تشمل حوالي  –الأراضي العامة 

الفلسطينيين وتلك التي تم مصادرتها من العرب الفلسطينيين ونقلت آأراضي مصنفة موات، أميرية، ومتروآة، وفقا للقانون العثماني، إلى 
ية م والذي يعدل قانون الأراضي العثمان1969السلطة الانتدابية ومنها إلى السلطة الإسرائيلية، وقامت إسرائيل بسن قانون الأراضي 

م، ويُمَكِّن إسرائيل من إحكام سيطرتها على الأرض وعدم السماح بعودة أراض للعرب الفلسطينيين، فمثلا تم إلغاء بند تمليك الأرض 1858
: اعتمادا على التقادم، والذي أجازه القانون العثماني، وبذلك حرم العرب في منطقة النقب من تسجيل أراضي بحوزتهم على أسمائهم ، أنظر

  .16ل لراسم خمايسه، نشر في مجلة العودة، العدد مقا
  .65، ص  سامي إرشيد، وسام غنايم، مرجع سابق  1
  24 -19هناء حمدان وآخرون، مرجع سابق، ص   2
وسيم وآيم، محام، دور القوانين الإسرائيلية في مصادرة الأراضي العربية، مقال منشور على الصفحة الالكترونية للجنة الاربعين،   3

http://assoc40.org/ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=3
0  
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ل القائد العسكري صلاحية إصدار أمر بإعلان منطقة أو مكان ما تخو، المذكورة )125(المادة 
قام القادة العسكريون الإسرائيليون وخلال السنوات الأولى  ،إلى هذه المادة واستنادا ،منطقة مغلقة

بالإعلان عن مناطق عديدة كمناطق مغلقة لأغراض أمنية، وبذلك منع أصحابها من  إسرائيللإقامة 
  1.الطوارئ انونلهم إليها خرقاً لقعتبر دخوأو ،دخولها

  

وذلك بحجة أن هذه الأراضي  ،هاعلى أراض في للاستيلاءلقد كان إغلاق المناطق المختلفة تمهيداً 
أو بأنها ليست تحت التصرف الفعلي لأصحابها، حيث تم فيما بعد ، غير مستغلة من قبل أصحابها

والذي بموجبة  م،1952لسنة ) المصادقة على الإجراءات والتعويض(الأراضي  استملاكسن قانون 
مساحات شاسعة من الأراضي بحجة أنها غير مستغلة من قبل أصحابها، ) مصادرة( استملاكتم 

القانون تشترط أن تكون الأرض  نم )2(ن المادة إوحيث  ، وأنها بالفعل ليست تحت تصرفهم
  2.وليست بحيازة أصحابها فعلياً ،المنوي مصادرتها غير مستغلة

  

  : م1926قانون الغابات لسنة   2.1

خول هذا القانون السلطة الإعلان عن مناطق معينة كمحميات طبيعية أو غابات محمية، وقد 
ما زالت تحت تصرف السكان العرب الفلسطينيين، وما عدة ناطق مهذه المحميات على  اشتملت

تباع أي وسيلة بهدف غلم تتورع عن  إسرائيلكبر دليل على أن أحصل في قرية بيت جن هو 
ووضع هذه الأراضي تحت سيطرتها بهدف  ،تضييق رقعة الأرض التي يمتلكها السكان الفلسطينيون

  3.تسليمها في الوقت المناسب لأيد يهودية

  

  :م1921قانون أراضي الموات لسنة  3.1

وهي تشكل قسما كبيرا من الأراضي  ،الدولة تغطي أراضي الموات مساحات شاسعة مسجلة باسم
هذه الأراضي تشمل  –والميتة لطبيعتها  –العامة ويقصد بهذه الأراضي تلك الأراضي المهملة 

بطبيعتها غير  وهي أراضٍ –شاسعة في منطقة النقب معظم جبال منطقة الجليل، وكذلك مساحات 

                                                            
  .المرجع السابق  1
  . المرجع السابق  2
  . المرجع السابق  3
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والتي عرفها  م1921أراضي الموات  وبحسب قانون ،دون إصلاحها فلاحتهاأو لا يمكن  مفلحة
وكذلك ليست في حيازة مجموعة من  ،بأنها أراضي ليست في حيازة فرد بناء على كوشان طابو

   1.كسكان القرية أو المدينة–السكان 

  

الأراضي المتاخمة لمنطقة  اعتبارأراضي الموات بناء على مقياسين مختلفين، الأول هو  حددتلقد 
سكنية والتي لا يصلها صوت المؤذن أو المنادي كأرض موات، إلا إذا قام شخص ما بإبراز 

أما . حياء هذه الأرض وفلاحتهاإتصريح من السلطة العثمانية له ب كوشان طابو يعتبر بمثابة
منطقة السكنية بمثابة عن طرف ال ميل 1,5 المقياس الآخر فيعتبر جميع الأراضي التي تبعد مسافة

برز شخص ما كوشان طابو يثبت إعطاءه تصريحا من السلطة بإحياء أإلا إذا  ،رض مواتأ
  2.الأرض

  

  :م1969قانون الأراضي  لسنة   4.1

م، 1969الأراضي الإسرائيلي لعام مع فرض القوانين الإسرائيلية على القدس، بدأ العمل بقانون  
  :على أن) 153(الذي ينص بموجب المادة 

  
ملكية الأراضي التي كانت قبل سريان هذا القانون تقع ضمن فئة الميري، سوف تحدد ملكيتها "

  "بموجب هذا القانون
  

م، والذي تم بموجبه وضع اليد على الأراضي الميري من قبل 1969أي قانون الأراضي لعام 
  3.الحكومة الإسرائيلية

  
                                                            

   . المرجع السابق  1
رض موات، مستغلة بذلك عدم أسعة في الجليل والنقب بحجة إنها لقد استغلت السلطة هذا القانون وقامت بالاستيلاء على مساحات شا  2

أما حينما آان يبرز أحدهم أمام المحكمة آوشانا ما، فقد آانت . التي أعطيت لهم احتفاظ العديد من مالكي هذه الأراضي بالكواشين الترآية
وبذلك ساهم . أو عدم دقة وصحة التفاصيل الواردة في الكوشان. المحكمة ترفض في معظم الحالات هذه البينة لعدم وضوح حدود الأراضي
لقانون الأراضي لسنة  155وذلك بحسب المادة " دولة إسرائيل" الجهاز القضائي أيضا في مهمة الاستيلاء على الأرض وتسجيلها باسم

ان الإبقاء على قانون أراضي الموات الذي يعتمد بالأساس مقاييس بدائية لتحديد حيازة أو عدم حيازة الأرض بالمدى الذي يصله . م1969
الإسرائيلية لم تتورع عن استعمال أي أسلوب  صوت المنادي أو المؤذن، تلك المقاييس التي وضعت في زمن الأتراك يؤآد أن السلطات

  .ريمكنها بواسطته من تنفيذ مخططها الرامي إلى الاستيلاء على الأرض، حتى لو آان الثمن اعتماد قوانين بدائية لا تتمشى مع متطلبات العص
، والذي ينظم حيازة 1858ني لسنة حتى فترة بدء الانتداب البريطاني على فلسطين آان يسري على فلسطين قانون الأراضي العثما  3

وإمتلاك الأراضي في الضفة الغربية، حيث تم تعديله لاحقا على أيدي الإنتداب البريطاني والحكم الاردني، وآذلك بالأوامر العسكرية 
عثماني معمولا به في الصادرة عن القائد العسكري، والقانون الإسرائيلي الذي قسم الأراضي الى الفئات ذاتها، وبقي قانون الأراضي ال

  . 1969اسرائيل لغاية 
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تصنيفات الأراضي كما كانت عليه وفق قانون الأراضي م على 1969أبقى قانون الأراضي لعام 
  1:م، وتمثلت بما يأتي1858العثماني لعام 

  
 .المخصصة للأغراض الدينية: أراضي الوقف - 
الأراضي التي منحها الفاتح للمسلمين، وأراضي الخراج التي منحت لغير : أراضي ملك - 

 .المسلمين
 2".حكومية"جميعها أراضي  اعتبرت): أراضي أميرية، أو متروكة، او موات(أراضي ميري  - 
  

لاحقا الحكومتان البريطانية والأردنية على حق  استحدثتهانص القانون العثماني والقوانين التي 
غراض الرعي أو لتنمية وتطوير القرية مستقبلا، الأراضي المحيطة بها لأ باستخدامسكان القرى 
بمثابة مشاع  تلك الاراضي واعتبرواسكان هذه القرى بتسجيل تلك الأراضي،  اهتماممما حال دون 

مة وفقا عام، يستفيد منه السكان، وفيما يخص فئة الأراضي الحكومية أو العامة، فإنها لم تكن قائ
بموجب مرسوم سنة  البريطاني، الانتدابعلى أيدي حكومة  للقانون العثماني، بل أستحدثت

  :الأراضي العامة بأنها م، الذي عرف1922
كافة أراضي فلسطين التي تشرف عليها حكومة فلسطين بمقتضى معاهدات أو اتفاقيات أو توارث وكافة " 

  ".الأراضي المستملكة للمصلحة العامة وغيرها
  
والمقصود بالأراضي الخاضعة للحكومة هنا، تلك المخصصة لإنشاء المباني والمشاريع الحكومية،  

لى ت في يد السلطان، ونقلت ملكيتها إالميري أو الموات أو المتروكة، التي كان وليست الأراضي
  3.المندوب السامي الذي حل مكانه، وورث ملكيته لكافة أراضي فلسطين

  
 دليلاً عدي الطابو سجلات في الوارد التسجيل أن ،هو م1969  لعام الأراضي قانون بنود أهمومن 
 نهائي جدول في التسوية لقانون وفقاً سويت لأرض هذا التسجيل كان اإذ الأرض ملكية على قاطعاً
 الأرض ملكية على أولياً دليلاً دالطابو يع سجلات في التسجيل نأب ينص القانون نإف كذلك، للحقوق

 ينص القانون فان كذلك ، م1928لعام  التسوية قانون حسب للحقوق نهائي بجدول الملكيةتسو  لم اذا
 قانون في جاء ما أهم ولعل  ،فقط الطابو تسجيلات في التسجيل بعد كاملا  ديع عقار بيع ان على

                                                            
موسى الدويك، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وقواعد القانون الدولي العام المعاصر، مرجع : لمعلومات أآثر، أنظر  1

  222- 217سابق، ص
بتخصيصها للوقف، أو يجعلها أراضي تملك، بل ملكيتها الأراضي الأميرية هي الأراضي التي لم يسمح الأمير أو السلطان العثماني   2

رجا : ، لكن منح الناس حق الإنتفاع بها وفقا لشروط محددة، لمزيد من المعلومات حول الموضوع أنظر)الحاآم(النهائية تعود الى الأمير 
  .35-34، ص1990إسرائيل والضفة الغربية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، : شحادة، قانون المحتل

  .36رجا شحاده، مرجع سابق، ص   3
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 بدأ عنعلن  أُ تم التي الأرض بأن للقانون )10( البند في جاء ما هو المشار اليه، تسوية الأراضي
 أو فيها عملية أي إجراء أو يجوز تقسيمها لا نهائي بشكل بها الحقوق تسوية تتم ولم تسويتها

  1 .بخصوصها
  

ملكية الأرض بالنسبة  إثباتالقانون بهذا الشكل جاء من أجل التضييق على  ن وضعأوهكذا نرى ب
 التنظيم قانونن ية العقار في أغلب القضايا، كماأللفلسطيني المقدسي، حيث يقع عليه إثبات ملك

 طلب أي نأ لتنص وجاءت الأراضي قوانين مع تتماشى ، ونظمه م،1965لعام  الإسرائيلي والبناء
 عدم حال وفي الطابو سجلات في المسجل الأرض مالك قبل موقعة من تكون أن يجب بناء لرخصة
وبالتالي يلاحظ ، بتوقيعه الترخيص بطلب بالتقدم الأملاك ضريبة بدفع يقوم لمن يمكن التسجيل

  .في البناء والملكية التضييقالترابط ما بين القوانين الإسرائيلية لأعراض 
  

  :م1943لسنة " للمنفعة العامة استملاك"قانون الأراضي  5.1

  

 المالية لوزير يسمح  على العقارات في القدس هو هذا القانون، الذي للاستيلاءإن أهم ما يشكل أداة 
 عامة هناك حاجة بان رأى إذا ،والأملاك الأراضي من شاء ما مصادرة عن بالإعلان )الإسرائيلي(

وزير المالية الإسرائيلي، ويعطي  يرتئيهاالتي  للاعتباراتويحدد القانون المنفعة العامة وفقا  ،لذلك
  2.لمالك الأرض التي صدر أمر بمصادرتها الحق في الحصول على تعويض يسوي سعر الأرض

  
 الاستيطان أجل من المصادرة يشمل السلطة لهذه الإسرائيلية العليا المحكمة أعطته الذي التفسير
 الأرض مصادرة السلطة هذه تشمل طبعاًل، إسرائي إلى الجدد لليهود القادمين مساكن وإقامة اليهودي
  3 .الحكومية المرافق أو العامة المباني من نوع أي لبناء

  
العامة، المرة الوحيدة التي  عةللمنفوعادة لا يعلن وزير المالية الإسرائيلي أسباب مصادرة الأرض 

م، حين صرح أن الغرض من مصادرة 1991أوضح فيه وزير المالية ذلك كانت في العام 
كان لغرض أن المصادرة ستخصص ) ما بين القدس وبيت لحم(غنيم  أبوالأراضي الواقعة في جبل 

  4).بل أبو غنيممستوطنة ج(باسم  جديدةلبناء حي سكني،  والحي السكني كان عبارة عن مستوطنة 
                                                            

  .65سامي ارشيد، وسام غنايم، مرجع سابق، ص   1
  .2، المادة 1943إستملاك للمصلحة العامة، لسنة "قانون الأراضي   2
  .65سامي ارشيد، وسام غنايم، مرجع سابق، ص   3
  .32مؤسة المقدسي لتنمية المجتمع، مرجع سابق، ص   4



 

23 
 

  :للمصلحة العامة) الإستملاك(قضية حي البستان في سلوان كمثال على المصادرة   1.5.1

  
ها وفي مقدمت الاستيطانيةتقع بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة من القدس، حيث تنشط الجمعيات 

لوه المجاور في حي وادي ح عقارات والمنازل في سلوان، وبخاصةعلى ال للاستيلاء 1لعادجمعية إ
منتزة "لى وضع دائرة الآثار الإسرائيلية يدها على ما يطلق عليه المبارك، إضافة إ الأقصىللمسجد 

  2.وتقوم بحفريات أثرية في حي وادي حلوه" داود الوطني
  

ويقع مباشرة أمام حي وادي حلوه، الحي المعروف بحي البستان في سلوان، نسبة الى بستان سلوان 
 1500منزلا يقطنها حوالي  88، ويحتوي حي البستان على التاريخيةه عين سلوان الذي ترويه ميا

وذلك بحجة الرغبة في الكشف عن  ،مواطن، وتنوي بلدية القدس الإسرائيلية هدم الحي بالكامل
   3.موقع أثري من أيام هيكل داوود

  
، 2004تشرين الثاني كتبت الكلمات بالتفصيل في وثيقة رسمية موقعة من مهندس بلدية القدس في 

  4:حيث تقول الوثيقة
  

  إجلاء البيوت غير الشرعية في وادي الملوك: الموضوع"
به توجد البقايا الأثرية  المحيطةبداية القدس هي في مدينة الملك داوود، فعلى هذا التل والمناطق 

منذ خمسة آلاف سنة خلت، ولهذه البقايا قيمة كبيرة دولية ووطنية، وتوفر للمدينة مكانتها كواحدة 
  ."من المدن المهمة في العالم

ووادي الملك، الذي هو أحد المكونات المهمة لوادي قدرون، يشكل مع مدينة داوود وحدة أثرية "
واقع، وتشكل بدورها مكونا هاما لفهم الكل المؤلف من أجزاء كاملة تتواصل فيها جميع الم

   ."وحقبات مختلفة
، أن الوادي الانتدابلقد تقرر من الناحية التشريعية منذ بداية التخطيط الحديث للمدينة في عهد "

المحيط بالبلدة القديمة والمناطق المحيطة بها التي تم إعدادها في سبعينات القرن العشرين، جرى 

                                                            
م، وهي تمثل الدولة في صفقات مشبوهة للسيطرة على عقارات فلسطينية حيث لا تستطيع 1968العاد الاستيطانيه في العام تشكلت جمعية   1

ارض "م دخلت أول بيتين في حي وادي حلوه في سلوان، حيث يطلق عليها المستوطنون 1991الدولة الدخول لها بشكل رسمي، وفي العام 
والى جانب جمعية العاد تنشط جمعية عطيرت . عائلة 50منزلا في سلوان يقيم فيها حوالي  30مجموعة  داوود، وقد إستولت الجمعة على ما

" غوش ايمونيم"البحث عن هيكل سليمان، وهي أحد الاذرع للحرآة اليمينية الإستيطانية "م تحت شعار 1978آوهنيم التي تأسست في العام 
ي عقبة الخالدية بالبلدة القديمة محرآها الرئيسي بالبلدة القديمة من القدس، وتنشط الجمعية ويعتبر متتياهو دان هكوهين وهو مستوطن مقيم ف

لمزيد من المعلومات حول الجمعيات الإستيطانية . بشكل خاص في السيطرة على عقارات البلدة القديمة من القدس وخاصة في الحي الإسلامي
  .92- 86، ص2004، مرآز القدس للحقوق الأجتماعية والإقتصادية، القدس، ايمان مصاروه، الأستيطان في القدس القديمة: أنظر

  5، ص 2005ميرون رابوبورط، صفقة مظلمة في سلوان، جمعية عير عميم، أيار،   2
  .81، ص2011مائير مارجليت، إسرائيل والقدس الشرقية إستيلاء وتهويد،  منشورات مرآز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،   3
، الوثيقة مذيلة بتوقيع مهندس  www.savesilwan.org الوثيقة منشورة على موقع لجنة الدفاع عن أؤاضي وعقارات سلوان الالكتروني  4 

 .بلدية القدس الإسرائيلية أوري شتريت
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الأرض، وشبكة الشوارع، وكذلك النقاط  استخدامللتخطيط والتنمية، وكيفية  الهاديةديد النقاط تح
الهندسية الهادية بالتفصيل، وذلك من أجل المحافظة على طابع المدينة الواقعة داخل السور، 

ووفق هذه الخطة تم تحديد منطقة وادي . وأيضا كل المنطقة التي تقع في حوض البلدة القديمة
   ."مفتوحةالملك منطقة عامة 

  ".ونظرا لكل ما سبق ذكره فإنني آمر هنا بإزالة كل الأبنية غير الشرعية في وادي الملوك"
  
  

رغبة إسرائيل في وضع اليد على أرض البستان وهدم المنازل فيها  إلىتشير الوثيقة بشكل واضح 
  ".حديقة الملك داوود"وإقامة حديقة وطنية تحت مسمى 

  
الة حي البستان حالة قانونية  نادرة  تجمع ما بين هدم المنازل على أساس البناء غير وتشكل ح

، وبالتالي " حديقة وطنية"حة العامة لإقامة ما يطلق عليه  لالمرخص، والاستيلاء على الأرض للمص
البحث في إطار هدم المنازل  إطارفإن بحث قضية حي البستان في المستوى القانوني يأتي في 

 الأمراستخدام  إطاركما تشكل حالة نادرة في . العامة للمصلحةوالمصادرة ) البناء بدون ترخيص(
الذي ينفذ أوامر الهدم على أساس م 1965لعام  الإسرائيليمن قانون التنظيم والبناء ) 212(
 1.دمهبصرف النظر عن تاريخ بناء المبنى المنوي ه" المصلحة العامة"

  
والقاضي بتطبيق مخطط قديم لدى البلدية  إن التصريحات اللاحقة لقرار البلدية الإسرائيلية

يؤكد أن القانون الإسرائيلي يستخدم لإغراض سياسية متمثلة في  ، 9/م/يحمل الرقم عالإسرائيلية 
ن مصادرة الأرض وهدم المنازل وطرد السكان، وتغيير واقع في أرض محتلة بموجب القانو

أوري "الدولي، ويؤكد ذلك بشكل خاص التصريحات الصادرة عن مهندس البلدية الإسرائيلية 
  2.جاء فيها قراراته والتي أعقبتوالتي " شطريت

  

من دخول بيوتهم حتى لو لم نتمكن من هدم البيت نفسه ) الفلسطينيين ( مكاننا منع السكان إن بإ" 
نـتم  أنوي هدم بيوتكم لمصـلحتكم  أنني إ. ن البناء غير المرخص لا يسري عليه التقادمأبحجة 

   ".لإنقاذكم من فيضانات هذا الوادي

 1967بهدم المباني التي شُيدت في المنطقة قبـل عـام    الإسرائيليانوي تجاوز منع القانون "  
دم والتي لا يمكن هدمها ولو كثر من سبع سنوات ويسري عليها قانون التقاأوتلك التي بنيت قبل 
  ".بنيت بدون ترخيص

                                                            
 www.badil.org خليل التوفكجي، مقابله، مدينة القدس وخطة التهجير الكبرى، منشوره على الموقع الالكتروني لمؤسسة بديل،  1 

لسطينية، القدس، ، جمعية الإغاثة الطبية الف - مخطط هدم البيوت في حي البستان –لجنة حي سلوان، قرية سلوان بين الماضي والحاضر   2
  .12ص
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ن المخطط المعني سيشمل أ الإسرائيلي" يروشليم "مقابله مع راديو ضاف هذا المهندس في أو
سلوان " ( الحوض المقدس" سرائيلي أسماه إالمحيطة بالقدس القديمة ليحاصرها بحزام  المناطق

  1). راحوالشيخ جووادي الجوز  ) الطور(  وسفوح جبل الزيتون 

  

ولتمرير المخطط بخـداع  من القدس، للفلسطينيين  ) ترانسفير( جماعي ويمثل المخطط  عملية نقل 
في محاولة منها لشـق   ، إخلاء وهدمب ا أمر 40-30بتوجيه  القدس الغربيةالمواطنين قامت بلدية 

" أرض حكومية "الموقف الرافض والموحد لسكان سلوان وحي البستان، مدعية بأنها تبحث لهم عن 
  2.كبديل لأراضهم، ومع هذا فإن البلدية تؤكد أنها ستهدم بيوتهم حتى لو لم تجد للسكان حلاً بديلاً

  

لسـنة   لتنظيم والبنـاء الإسـرائيلي  من قانون ا) 212/5(عادة تطبيق المادة إيضا أوما ميز القرار 
مة البلدية وتطبيق هذه المادة على منازل في حي البستان تم بتوجيه قرار صادر عن محكم، 1965

مر فيه القاضي ألى مجهول ومن خلال مجهول وبخصوص مجهول والذي إللشؤون المحلية موجه 
منح بموجبه تخويلا للجنـة   كما 28/3/2005ن يقوم صاحب البناء بهدم منزله بيده حتى تاريخ أب

ذا تخلف عن الهدم وتكليف إمر لصاحب المنزل سرائيلية بهدم المنزل بعد تسليم الأالتنظيم والبناء الإ
  3.سرائيليةصاحب المنزل بدفع كافة تكاليف الهدم للسلطات الإ

  
ترخيص هنا حيث رفضت بلدية القدس الإسرائيلية طلبات " المصلحة العامة"وقد أستخدم قانون 

أراضيهم من أجل  يين في حي البستان، وبالتالي صودرتالبناء التي قدمت من قبل المالكين الفلسطين
خدمة المصلحة العامة بإقامة مواقف سيارات وحافلات سياحية في الجزء الشمالي من حي البستان، 

ما يكون عندما السابق الذكر عادة ) 212( الأمر واستخداموحديقة في القسم الجنوبي من الحي، 
لا يعرف صاحب المبنى، حيث لم تستطع  أويكون صاحب الملك غائبا، مثلا في حالة وفاته، 

فقررت هدمها  ،بعض البيوت في حي البستان لم يكن بناؤها قانونيا أنإسرائيل أن تثبت هنا 
كما " (هوديأهمية تاريخية وأثرية للمنطقة بالنسبة للشعب الي"لى ستخدمة هذا الأمر الذي يرجع إم

                                                            
  ز13المرجع السابق، ص   1
  .15- 12المرجع السابق، ص   2
  .من قانون التنظيم والبناء في الفصل المخصص لهدم المباني غير المرخصه لاحقا) 212/5(سيتم تناول المادة   3
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، وهدم المنازل الأخرى بحجة البناء غير المرخص، هذا يوضح ان )ورد في الوثيقة المترجمة أعلاه
  1.و ملكية فلسطينية للحياليهود ومصالحهم مستثنية أي وجود أ اهتماماتتعني "  المصلحة العامة"

  
  

مع سكان حي البستان، قدم السكان وثائق تشير  دراسة،ال إعدادلغرض  ، وبلقاءات أجراها الباحث
مام الباحث وثيقة من العهد البريطاني، يشير الى تقسيم أالى ملكيتهم لأرض البستان، وعرضت 

مما يشير بشكل واضح الى أن الملكية ، في حي البستان بين عائلات بلدة سلوان المختلفة الأراضي
  .مثبته لسكان الحي

  
ليس بما و ،تطبيقهالغرض من  انون يتم من قبل إسرائيل بما يحققالق ماستخداويرى الباحث أن 

ن الوثائق تشير الى ملكية العائلات لحي البستان، والبناء المقام به يفسر بشكله الصحيح، حيث إ
جزء من الحي في  إبقاءالبلدية الإسرائيلية على  موافقةصحيح أنه تم بدون ترخيص، لكن مجرد 

الشرقي والغربي، : قسمت على أساسه الحي الى قسمين الذي قدمته والذي البديلإطار المخطط 
العامة في  المصلحةمنزلا في الجزء الشرقي وإقامة مشاريع  22ب  الاحتفاظت الى إمكانية وأشار

أغراض  القانون هنا يتم لتحقيق استخدام وهذا يشير الى أن 2.منزلا 22الجزء الغربي بعد هدم 
سكان الحي من  ، وطردلها إسرائيل تقليص الوجود الفلسطيني في القدسسياسية تنوي من خلا

  .استيطانيةعلى أرض لصالح جمعيات  بالاستيلاء استيطانيةالقدس، وأيضا خدمة أهداف 
 

  3:م1950قانون أملاك الغائبين لعام  6.1

  
بعد قيام إسرائيل لم تكن لدى الحكومة الإسرائيلية في المرحلة الأولى من قيامها سياسة مركزية 

، م1948عليها في الأيام الأولى لحرب  أملاك الغائبين المهجرين التي أستوليواضحة للتعامل مع 
                                                            

  .48، ص 2010جونثان مولوني، معاذ الزعتري، سياسة هدم المنازل في قرية سلوان ، مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع،   1
نتيجة للضغوط الدولية والشعبية أوقفت البلدية الإسرائيلية هدم الحي، حيث آان السكان ايضا قد تقدموا من خلال المحامي زياد قعوار  2

للحكومة الإسرائيلية مطالبين بعدم هدم الحي، أعلن رئيس البلدية عن تراجعة عن تنفيذ الخطة وإتاحة الفرصة بمذآرة للمستشار القانوني 
م عرض سكان الحي مخططهم على بلدية 2008لسكان الحي لتقديم مخطط يعبر عن الاحتياجات التطويرية الخاصة بهم، وفي شهر آب 

م أن المخطط الذي تقدموا به لن يبحث قريبا، ثم لاحقا تم رفض هذا المخطط البديل، أعلمه" شلومو اشكول"القدس، لكن مهندس البلدية 
 21وفي يوم الاثنين . منزلا فقط من الحي لغرض اقامة مصالح عامة فيه 22وتقدمت البلدية الاسرائيلية بمخطط من طرفها يشمل هدم 

لية رسميا على خطة مطورة تتعلق بتطوير حي البستان والتي ستؤدي م صادقت لجنة التخطيط التابعة لبلدية القدس الإسرائي2010حزيران 
منزلا في القسم الغربي من خلال عمليات هدم أولية، وقد أشار رئيس بلدية  22على تقسيم المنطقة الى قسم شرقي وقسم غربي، وبالتالي إزالة 

ضررين سيسمح لهم بأن يبنوا مساآن بديله وقريبه من مواقع القدس الإسرائيلية الذي شارك بالمصادقة على الخطة بان الفلسطينيين المت
  .منازلهم

م، ونشر في آتاب 1950آذار سنة  14في ) الكنيست(يتألف قانون أملاك الغائبين من تسع وثلاثين مادة، وقد أقره البرلمان الإسرائيلي   3
م، وبديلا لها إبتداء 12/12/1948الصادرة في ) أملاك الغائبين(م، وأعتبر قانونا معدلا لأنظمة الطوارىء 1950آذار سنة  30القوانين في 

  . م31/3/1950من 
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حيث  ،احترازيةفقد حلت قرارات القيادة الميدانية محل خطة عمل حكومية كانت مبرمجه بصورة 
  :م أمرا جاء فيه 1948أيار  9أصدر الهجانا في 

  
متروكة، إذا وجدتم أملاكا أيها المحاربون اليهود عندما تدخلون منطقة عربية محتلة أو "

  ".للسرقة أو أخذ الغنائم إغراءلا تلمسوها، تغلبوا على أي متروكة 
  

هذا كان في مواجهة المحاولات للسيطرة على هذه الأملاك، أي الأراضي والعقارات والتي رافق 
من فوضى شملت تدمير  في الوقت التي كانت تعاني فيهقيام إسرائيل بقليل، نهب وسلب للأراضي، 

ك التي تركها الأملا(الأراضي الزراعية، الى أن صدر أول تصريح حول الأملاك المتروكة 
م، 1948حزيران  30بتاريخ ) م1948عام ها الفلسطينيون وأصبحوا لاجئين كنتيجة لنكبة أصحاب

والذي شمل  منح الحكومة المؤقتة صلاحية الإعلان عن أي مكان أو منطقة متروكة، وشمل أيضا 
وزير يفوضه رئيس الوزراء يحق له أن يصدر تعليمات حول الأملاك المتروكة بهدف المحافظة 

  1.هب والسلبعليها من الن
  

لعام  الطوارئن إسرائيل لقيم على الأملاك، وبموجب أنظمة يتعيم، 15/7/1949ثم تلا ذلك في 
 اقتصرتصلاحية محددة ومؤقتة فيما يتعلق بالتصرف بالأملاك المتروكة، إذ  منح القيم 2م1945

عليها من قبل  الاستيلاءخوفا من  انتقاليةلى فترة المحافظة والرعاية لهذه الأملاك إصلاحياته على 
لى الغير ح القيم صلاحية نقل هذه الأملاك إ، ولم تمنالإمكانالجيش أو المستوطنون وعصاباتهم قدر 

ين بيد القيم، حتى تم سن قانون أملاك الغائب هذه الأملاك ملكا لأصحابها وحيازته أو بيعها، فبقيت
ئبين ليس حاميا لها كما كان، بل مالكا لهذه م على أملاك الغاأعتبر القي م، حيث1950آذار  14في 

الأملاك المتروكة الى أن يثبت الغائب عدم غيابه، وأنه حاضر، أو لا يعتبر غائبا وفق القانون، 
  3.لى الغير عدا سلطة التطويرملاك إويحظر هذا القانون في الوقت نفسه نقل ملكية هذه الأ

  
  :لى قسمينأن نقسمها إبفعل الحرب، لا بد لنا من ومن أجل تقدير أملاك الغائبين الفلسطينيين 

  
وهي الأملاك التي يصعب حصرها بسبب السياسة التي تبعتها إسرائيل، ويعود : المنقولةالأملاك 

  .بأملاكهم فبقيت سرية الأملاكذلك الى عدم رغبتها في أن يطالب أصحاب 
                                                            

قانون تحت الطلب، قدمت خلال  - الإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينينيين في القدس، ورقة عمل، قانون حارس أملاك الغائبين   1
  .3، القدس،  ص "لاك الغائبين على شرقي القدستطبيقات قانون أم: "تحت عنوان 26/3/2011ورشة عمل عقدت بتاريخ 

، وحالة الطوارئ التي أعلنتها اسرائيل في حينه ما زالت نافذه حتى اللحظة في 1948أيار  15تم إعلان حالة الطوارئ في بداية الحرب   2
  .الاراضي المحتلة وإسرائيل

  .4عمل، مرجع سابق، ص الإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، ورقة    3
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لى المصالح روم بالإضافة إراعية من بيارات وكالأراضي الز وتشمل: منقولةالأملاك غير ال
  .التجارية والصناعية والمساكن والمحاجر

  
بالأملاك المتروكة في  الاهتماملجنة التوفيق بين أطراف الصراع في فلسطين  - وقتها –لقد بدأت 

وحصلت على البيانات  كثيرةم، وحاولت تقديرها وتحديد قيمتها، ولكن وجدت صعوبات 1951عام 
من أراضي % 90، وتوصلت الى أن الانتدابفي عهد  البريطانيةائبية من خلال السجلات الضر
  1.إسرائيل هي أملاك غائبين

  

  :م1950ن وفقا لقانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لسنة من هم الغائبو 1.6.1

  

المنقولة  طال القانون مجموعة من الأشخاص، كانت هي المالكة الشرعية للأموال المنقولة وغير
أو خارجها،  من هيئات أسست في فلسطين اعتباريةسم التجاري، وكل حق لشخصية والإوالنقود 

الأشخاص  ذلك شركات ويضمنوشركات قانونية أو غير قانونية مسجلة أو غير مسجلة، 
: بالقانون بالتعريف التالي الملكية المشمولة –الفقرة أ / 1فقد حددت المادة . والتعاونيات والجمعيات

الملكية التامة الملكية المتحفظ عليها،  الأموال المنقولة وغير المنقولة، النقود،: لالملكية وتشم
  2.الشهرة، كل حق لشخصية اعتبارية أو لإدارتها

  

  3:الغائب بأنه إليهمن القانون المشار ) 1(لقد عرفت المادة  
  

م واليوم الذي ينشر 1947تشرين الثاني  29الشخص الذي كان طوال الفترة  الواقعة ما يبن "
م يعلن بأن حالة 1948من قانون أنظمة السلطة والقضاء ) د( 9فيه تصريح وفقا للمادة 

م، المالك الشرعي لمال في 1948ايار  19التي أعلنتها الحكومة  المؤقتة في  الطوارئ
بنفسه أو بواسطة غيره وبصفة دائمة  سواءبه أو وضع يده عليه  وأنتفعية الأراضي الإسرائيل
  .خلال تلك الفترة

جنسية تابعة  للبنان أو مصر أو سوريا أو المملكة العربية  كانت له رعوية أو  . أ
 رق الأردن أو العراق أو اليمن،السعودية أو ش

 ساحة إسرائيل،خارج مكان في أحد البلدان المذكورة أو في أي قسم من فلسطين أو   . ب

                                                            
  .5المرجع السابق، ص   1

الغائبين نموذجاً، مرآز الزيتونه للدراسات  قانون أملاك - الإرهاب الصهيوني تجاه الأرض الفلسطينية "إبراهم العلي، دراسة حول    2
  .16والابحاث، ص

، طبع بواسطة مطبوعات الحكومة، )37(، الوقائع الإسرائيلية، آتاب القوانين )1(، المادة  1950قانون أملاك الغائبين الاسرائيلي لسنة   3
  .98، ص 1950
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 :كان من رعايا فلسطين وترك محل إقامته العادي في فلسطينأو   . ت
 .م1/9/1948قبل ) أرض إسرائيل(لى أي مكان خارج فلسطين إ .1
كانت تسيطر عليه في ذلك الوقت القوات ) أرض إسرائيل(لى مكان ما في فلسطين إ .2

  .ها بعد إنشائهاتالتي قاومت إنشاء دولة إسرائيل أو حارب
  

ويسري هدا التعريف كغائب على الشركات وأموالها أيضا، حيث ينطبق على أصحاب الأسهم في 
من مصادرة مصالح ما زال جزء  هذا القانون منع القيم أنالشركة أو على مديري الشركة، فنجد 

كون جميع الأعضاء الشركاء عليها فقط في حال  الاستيلاءمن أصحابها موجودا فهو يستطيع 
المساهمين، المدراء غائبين وليس نصفهم فقط كما كان الحال قبله، وهنا أي في هذه الحالة يفرض 

م يصبح كون جزء من هؤلاء غائبين فإن القي، أما في حال )2بند أ  8المادة (عليه القانون حلها 
  ).البند أ 24المادة (الغائبون  أوالغائب  يستحقهاالتي  شريكا بالنسبة نفسها

  
ستخدم كوسيلة قانونية بغية تحويل أملاك م قد ا1950ن أملاك الغائبين لعام قانو أنمن الواضح 

أعلاه،  إليهامن هذا القانون المشار ) 1(المادة  إلىملكية إسرائيل، فبالنظر  إلىالفلسطينيين  اللاجئين
 20الذين مكثوا في البلاد العربية منذ يوم ن أراضي وأملاك الفلسطينيين ورعايا الدول العربية فإ

أو مكثوا ) الأمر الذي لم يتغير حتى الآن( الطوارئم وحتى الإعلان عن حالة 1947تشرين الثاني 
فإن " إسرائيلدولة "ولهم أملاك داخل " داخل أي جزء من أرض إسرائيل خارج حدود إسرائيل"

  1.سلطة  إسرائيل إلى أين، سلطة القيم على أملاك الغائبي إلىأملاكهم تنقل 
  

، 1950لقد أعطي القيم على أملاك الغائبين سلطات واسعة بموجب قانون أملاك الغائبين لعام 
  :من هذا القانون) 28(فحسب المادة 

يمنح القيم صلاحيات واسعة، بتوصية من لجنة خاصة، لنقل ملكية في عهدته الى طرف آخر، "
ويصبح الثمن الذي حصل عليه القيم أملاكا في  ،المشتريوعند بيعها تصبح الأملاك ملكية 

  2".عهدته
  

  :ما يحق للقيم فعله إلى أشارت نفسه القانونمن ) 19(والمادة 
إذا كان الملك أرضا فلا يحق للقيم بيع الملك أو نقل حق ملكية بطريقة أخرى، ولكن إذا "

قامت سلطة التطوير حسب قانون الكنيست فيحق للقيم بيع الملك لنفس السلطة بسعر لا يقل 
عن ثمنه الرسمي، كذلك لا يحق له تأجير الملك لفترة تزيد عن ست سنوات ما عدا في 

                                                            
 أملاك حاضرين غائبين، قدمت الورقة خلال ورشة عمل عقدت بتاريخ –مهند جباره، ورقة عمل، أملاك أهل الضفة الغربية في القدس   1
  .تطبيقات قانون أملاك الغائبين على شرقي القدس"في فندق الامباسدور بالقدس تحت عنوان  26/3/2011
  .1950من قانون أملاك الغائبين الاسرائيلي لعام ) 28(المادة   2
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المستأجر هو سلطة التطوير المذكورة، والثانية لمستأجر آخر ملتزم في الأولى أن : حالتين
   1".عقد الضمان أن يزرع أو يطور الملك بما يرضي القيم

  
  

م جولان ضد القي(وهذا الرأي في توسيع سلطة القيم تبنته المحكمة العليا الإسرائيلية أيضا في قضية 
م أن هدف قانون أملاك الغائبين والقي اعتبرت، حيث ))644/94عدل عليا (على أملاك الغائبين رقم 

  :الأساسي ليس الحفاظ على أملاك الغائبين من أجل الغائبين، فذكرت في عرض قرارها بأنه
  

ليس الحفاظ على الأملاك من أجل ) قانون أملاك الغائبين(ن هدف القانون يمكن القول إ" 
لتقدم  واستغلالهاالغائبين، وإنما الغاية الأساسية منه تحقيق مصالح الدولة من هذه الأملاك 

  "ممن هو غائب وفقا للقانون استغلالهاوتطوير البلاد، وفي نفس الوقت منع 
  

بل أن غاية  ،أملاكه المسلوبة استعمالأحد أهداف القيم منع الغائب من  أنبذلك  فالمحكمة تقرر 
  2.أملاك الغائبين من أجل تطوير إسرائيل استغلاللقيم هي القانون وا

  
  

ملكية  إلىأملاك الغائبين  لانتقالمن قانون أملاك الغائبين الطريق القانونية ) 19(لقد فتحت المادة 
م، وتشير الدلائل 1950بموجب قانون سلطة التطوير لسنة  تأنشئوالتي " سلطة التطوير"ما يسمى 
ر بموجب قانون كانت قد رسمت في وقت سابق من يأن أهداف إنشاء سلطة التطو إلىوالنتائج 

   3.وجود وإنشاء سلطة التطوير
  

مع أهداف هذا القانون في  متناغمةكما أن تفسيرات محكمة العدل العليا الإسرائيلية جاءت 
  4.قراراتها

                                                            
  .1950من قانون أملاك الغائبين الاسرئيلي لعام ) 19(المادة   1
  .8يين في القدس، ورقة عمل، مصدر سابق، ص الأئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطين  2
 30/9/1953، آما يدل على ذلك أنه وبتاريخ 27/2/1950هذا ما تشير اليه وقائع جلسات الكنيست الإسرائيلية في الجلسة المنعقدة بتاريخ   3

 69000سلطة التطوير فنجد أن أصل  آان قد تم نقل غالبية الأملاك الغير منقولة من العقارات والأراضي من حارس أملاك الغائبين الى
سكن أآثر من ثلثي ما يسمى  1954، وحتى العام 1958منها الى أيدي عائلات يهودية حتى العام  64000وحدة سكنية ، إنتقل ما يقارب 

إعتمادا . (قصيرة أو طويلهفي أملاك واراضٍ أعتبرت أملاك غائبين في صورة قانونية مختلفة منها التمليك، والتأجير لمدد ) بالقادمين الجدد(
في فندق الامبسادور بالقدس بدعوة من الائتلاف الاهلي لحقوق  26/3/2011على المداخلات التي قدمت في ورشة العمل التي عقدت بتاريخ 

  ".تطبيقات قانون أملاك الغائبين على شرقي القدس"المقدسيين، تحت عنوان 
، من مدينة يافا مستئنفا على قرار المحكمة المرآزية في تل ابيب، والتي صادقت 1954م العا) 918عدل عليا (قضية محمد هباب رقم   4

 على إستيلاء القيم على مصنع آان محمد شريكا به، إذ قام القيم ببيع المصنع بثمن أقل بكثير من قيمته حينها، رغم علم القيم بطلب هباب
نون أملاك الغائبين مع القوانين الانجليزية التي تسمح بإستملاك أملاك العدو أثناء إسترجاع المصنع، حيث قررت المحكمة خلال مقارنتها لقا

ك، الحرب، أنه وحسب قانون أملاك الغائبين يبدو أن هدفه الحفاظ على الأملاك، ولكن لم يذآر ولم ينوه لنا لصالح من يتم الحفاظ على الاملا
ن أملاك الغائبين أن آل حق آان للغائب قبل إعلان غيابه ينتقل إلى القيم عند إعلان من قانو) 4(من ناحية أخرى واضح من تعمليات المادة 

  .الغياب، هذا هو أساس القانون
قانون أملاك الغائبين جاء ليسد حاجة مؤقتة وهي الحفاظ على أملاك الغائبين آي لا يتم نهبها من قبل من يريد ذلك، "وأضافت المحكمة أن 
م صلاحيات تجعله مالكا لهذه الأملاك، إلا أن هدف القنون ليس إنشاء حقوق لصالح الغائبين إلا تلك المذآورة فيه فهذه لذلك يمنح القانون القي

  ".لها حل في مكان وزمان آخرين
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أو  واستبدالها واستئجارهانحت سلطة التطوير صلاحيات واسعة شملت أيضا شراء الأراضي لقد م
ت عملية نقل سلطة التطوير بدأ عن إنشاء علانالإبعد ف 1التصرف في هذه الأملاك تصرف المالك،

ومنها للصندوق القومي  هذه السلطةم على أملاك الغائبين لمصلحة سم القيالأملاك التي سجلت با
بدأ  النقل هذه بصورة بطيئة فقد عمليةوحين جرت  ،Keren Kayemet L’Yisral  2 اليهودي

حكومية، إلا  قراراتم حينها بنقل هذه الأملاك مباشرة الى الصندوق القومي اليهودي بموجب القي
تم الاتفاق بين القيم وسلطة التطوير على تحويل كل ما تبقى تحت  م29/9/1953انه وفي تاريخ 

  3.لصندوق القومي اليهوديا إلىتصرفه لمصلحة سلطة التطوير التي بدورها نقلتها 
  

فأنه تم شطب كل هذه الأملاك  4م،1948أما بخصوص الأوقاف الإسلامية في أراضي فلسطين 
مأمور الأوقاف الإسلامية، وسجلت باسم سلطة التطوير، وهذا ما حصل بخصوص  باسمالمسجلة 

أملاك  رهاباعتباعن أملاك الغائبين  ولالمسؤأرض مقبرة مأمن االله في القدس،  حيث أصر 
التي لها حق سلطة تطوير إسرائيل  باسمالإسلامية، وسجلت  الأوقافغائبين، وتم إلغاء مأمور 

  5.التصرف بها كما تشاء
  
  
  
  
  

                                                            
قانون وحسب ) سلطة التطوير(وفقا للمحامي صالح ابو حسين، فأنه من أجل تسهيل نقل أملاك الغائبين، تم الإعلان عن شرآة وهمية هي   1

تطبيقات قانون أملاك الغائبين على شرقي "ورشة عمل . أملاك الغائبين مجبر حارس أملاك الغائبين بنقل هذه الأملاك إلى سلطة التطوير
  .26/3/2011، فندق الامبسادور، "القدس

م آوسيلة لجمع الأموال من اليهود 1901هي منظمة صهيونية تأسست في عام  Keren Kayemet L’Yisralالصندوق القومي اليهودي    2
  .50فلسطين، وإقامة المستعمرات اليهودية، مائير مارجليت، مرجع سابق، ص لشراء الأراضي في 

  9-8الإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، ورقة عمل، مرجع سابق، ص   3
وآنائس ما زالت موقع من مساجد ومقابر  2500 ، تضم قرابةمن مساحة فلسطين التاريخية %1.2تقدّر مساحة الأراضي الوقفية بنحو   4

 م لتهويد الأرض ونزع الصبغة1948الأرض المبرمجة التي سلكتها سلطات الاحتلال منذ عام  قائمة، إلا أنها لم تسلم من سياسة انتزاع
)) نحارس أملاك الغائبي((أو )) الأملاك المتروآة حارس((الإسلامية عنها، فبادرت إلى وضع جميع الأراضي والأملاك الوقفية تحت حماية 

. ذلك المساجد الأعلى ولجنة الأوقاف العامة، واعتبرت أملاك الوقف الإسلامي أموالاً متروآةً، وبضمن بعد أن قامت بحل المجلس الإسلامي
= ، تحتالأوقاف، آما نزعت ملكية الكثير من الفلسطينيين لأراضيهم وبموجب قانون أملاك الغائبين أزيلت ملكية المسلمين للقسم الأآبر من

لقد .  الوقفية تعتبر أملاك غائبين آانت تدار باسم المجلس الإسلامي، وأن أعضاء هذا المجلس غائبون، وعليه فالأملاك ذريعة أن الأوقاف=
الوقفية بغالبيتها الساحقة ووضعها بحوزة القيّم على أملاك الغائبين،  قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بالسيطرة على الأراضي والعقارات

بلغ مجموع ما أقدمت سلطات الاحتلال  بدوره إلى سلطة التطوير التي نقلت ملكيتها إلى الدولة والصندوق القومي اليهودي، فقد ي نقلهاالذ
مسجداً من أصل ) 130(قرابة  م1967 – م1948الفترة الواقعة مابين عامي  خلال م1948على هدمه من المساجد المقامة في أراضي 

 . والهيمنة على ريعها المالي والمتاجرة بها عتداء على عشرات المقابر والمقدسات و تحويلها إلى أماآن للسياحة واللهو،الا إضافة إلى) 313(
العام للقدس والديار  المفتي(الدآتور الشيخ عكرمة سعيد صبري -المقدسات والأوقاف الإسلامية في فلسطين : لمزيد من المعلومات أنظر

 –مجلة بلسم  –عادل المفتي  –والأوقاف الإسلامية والمسلمين  مسلسل الاعتداءات الصهيونية ضد المقدساتو، اليونسكوع موق –) الفلسطينية
   .وما بعدها 50ص  – 1991- تشرين أول – 196العدد 

  .ع سابقوفقا للمحامي صالح ابو حسين في مداخلته بورشة العمل، تطبيقات قانون أملاك الغائبين على شرقي القدس، مرج  5
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  :قانون أملاك الغائبين وسريان أحكامه في القدس الشرقية 2.6.1

  
م، وشمل ذلك تطبيق القوانين 1967في العام  احتلالهاضم إسرائيل للقدس بعد  إلىأشرنا سابقا 

الغالبية العظمى من  م، فقد أضحت1967يام الستة العام الإسرائيلية عليها، وكنتيجة لحرب الأ
نهم وفقا لقانون أملاك صبحت أملاكهم أملاك غائبين، حيث إأغائبين، و - عمليا  –واطني القدس م

، كانوا رعايا إليهامن القانون سابق الإشارة ) 1(في المادة  إليهالغائبين ضمن الفترة المشار 
كل أملاك سكان القدس هي أملاك غائبين  أن، وهذا يعني عمليا ادولة عدو والتي كانت تعدالأردن، 

  1.وفقا لهذا القانون
  

ج داخل أي جزء من أرض إسرائيل خار مكثوا"، )1(ما ورد بالقانون، المادة  إلىكما أنه بالإشارة 
ومن هنا، . ، معنى ذلك أن المقدسيين هم داخل حدود إسرائيل بالمفهوم الإسرائيلي"حدود إسرائيل

  .فإن التساؤل حول إمكانية تطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك الفلسطينيين في القدس الشرقية؟
  

دس الشرقية بمواطنيها والواقع الجديد وهو ضم الق يتلاءمبدأ التفكير بإسرائيل بتعديل القوانين بما 
من قانون أنظمة ) 3(، نصت المادة الإشكاليلتعاطي مع هذا الواقع ومن أجل ا 2الى دولة إسرائيل،
لا يسري على سكان ) قانون الغائبين(م، على أن القانون 1970لعام  الإسرائيليالقضاء والإدارة 
". يوم بدأ نفاذ أمر فرض القضاء وكانوا مقيمين به ،مكثوا داخل منطقة السريان"شرق القدس الذين

بكلمات أخرى، المواطنون الذين مكثوا جسديا في القدس الشرقية يوم الضم فقط لا يعتبرون غائبين 
إلا أن هذه المادة، لم توفر حلا للسكان الفلسطينيين الذين ’ بالنسبة لعقاراتهم في القدس الشرقية

ولكن كانت بملكتيهم أراض أو أملاك أخرى داخل أقاموا خارج مناطق نفوذ بلدية القدس في حينه، 
مناطق نفوذ بلدية القدس، وبالتالي تحول عمليا كل فلسطيني كان يقطن خارج مناطق نفوذ بلدية 

  3.وبهذا فقد سمح قانون أملاك الغائبين مصادرة أملاكهم الموجودة في القدس ،القدس الى غائب
  

م، والذي أطلق عليه قانون 1967تموز  23ين في وعليه جرى تعديل جديد لقانون أملاك الغائب
  :م، حيث يعرف الغائب بأنه1967لسنة ) 58(أملاك الغائبين وفق الأمر رقم 

  
  ".او في نفس اليوم او بعده 1967حزيران  7ذلك الشخص الذي ترك منطقة الضفة الغربية قبل يوم "

                                                            
  .المعرفة –نت  موقع الجزيرة –المقدسيون في مواجهة قانون أملاك الغائبين  –نبيل السهلي : أنظر   1
يقول ميرون بنفينستي  مستشار رئيس بلدية القدس الغربية الاسبق تيدي آوليك، انه لا بد ان تقلل إسرائيل قدر الإمكان من أضرار ضم   2

  .القدس لاسرائيل ومحاولة خلق أساس للتعايش بحيث جرى تغيير في القانون لكي لا يسرى على مواطني القدس
  .2مهند جباره، مرجع سابق، ص   3
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م 1967أن تشريع أملاك الغائبين لسنة م، إلا 1950وهذا القانون يشبه قانون أملاك الغائبين لسنة 

نه يعتبر الغائب من كان موجودا خارج الضفة الغربية، م، حيث إ1950ون عام كان أوسع من قان
م أضيق في 1950بغض النظر عن مكان وجوده في التاريخ المحدد، في حين أن قانون عام 

م 1967ب أن قانون عام جان إلىالتعريف بأن قصره من حيث المكان في الدول العربية، هذا 
منه ما يسمى ) 2(كما أوجدت المادة رقم . منقولةيتناول أملاك الغائبين ككل بين منقولة وغير 

المحافظة على أملاك الغائبين حتى عودة المالكين الغائبين، فبعد  إليه، وهو الذي أوكلت 1)بالحارس(
ئيل بموجب هذا القانون بتسجيل م قامت إسرا25/7/1967يومين من إعلان هذا القانون وبتاريخ 

في عداد الغائبين وحولت أملاكه الى  قين فيها، وبذلك اعتبر كل من لم يسجلأسماء سكان القدس البا
حارس أملاك الغائبين سواء كانت منقولة أو غير منقولة، والتي يحق لحارس أملاك الغائبين وفق 

صرف بها من خلال إدارتها او تأجيرها لمدة م أن يت1967لعام ) 58(من الأمر رقم ) أ3(المادة 
لى وضع إسرائيل يدها على مساحات يشتري هذه الأملاك بحيث أدى ذلك إطويلة أو قصيرة أو أن 

العديد من  انتقالواسعة من أراضي القدس كان أصحابها قد فروا بفعل الحرب، وهذا ما يفسر 
لى يث نُقلت من حارس أملاك الغائبين إالعقارات في القدس إلى صالح الجمعيات الإستيطانية ح

  2.الجمعيات الإستيطانيه ، ومن ثم إلىملكية سلطة الأرضي
  

لافي الإحراج الناجم عن أو كنيسة القيامة، ولت الأقصىأما بخصوص الأماكن المقدسة كالمسجد 
قة المحتلة لى الأموال والممتلكات الوقفية في المنطأملاك غائبين، كما حصل بالنسبة إ لىتحويلها إ

من قانون ) 2(م، فقد أخرجها من دائرة تطبيق قانون أملاك الغائبين حيث نصت المادة 1948عام 
التنظيمات الإدارية على ألا يسري قانون أملاك الغائبين على الأماكن المقدسة الواقعة في تلك 

من سريان قانون  الأموال الوقفية الاستثناءإسرائيل، دون أن يشمل هذا  إلىالمنطقة التي ضمت 
أما الأملاك التي كان يملكها أفراد أو مؤسسات يهودية في القدس الشرقية . أملاك الغائبين عليها
م إدارتها الى حارس أملاك العدو 1967عام إبان حكمها للقدس قبل  الأردنيوالتي أناط الحكم 

مخولا إياه إعادتها الى ، نص هذا القانون على تحويلها الى القيم العام الإسرائيلي )الأردني(
ستملكت للمصلحة العامة، وشكلت على أثر ذلك لجنة و التعويض عنها إذا ما اأ الأصليينأصحابها 

للملكية وحددت قائمة  الإثباتأملاك هؤلاء اليهود وسهلت من عملية  استرجاعهدفها المساعدة في 
  3.من أجل الحصول عليها لاسترجاعهاكمالكين ولم يتقدموا  المسجلينونشرتها بأسماء اليهود 

                                                            
، س أملاك الغائبين، دائرة في وزارة المالية، تدير أملاك الفلسطينيين الغائبين وفقا لقانون أملاك الغائبين، مئير مارجليت، مرجع سابقحار  1
  .50ص
استنادا الى ما ورد على لسان المحامي صالح ابو حسين، والمحامي مهند جبارة في ورشة العمل التي عقدها الائتلاف الاهلي من اجل   2
  .، مرجع سابق 26/3/2011وق المقدسيين بتاريخ حق
  . 12-11قانون تحت الطلب، مرجع سابق، ص  –ورقة عمل، قانون حارس أملاك الغائبين   3



 

34 
 

  أملاك مواطني الضفة الغربية بالقدس؟ ا عنولكن ماذ 3.6.1

  

ء جدار الفصل العنصري، فإن كثيرا من الأراضي التي مع توسيع حدود بلدية القدس الغربية وبنا
ضمها هي من أراضي الضفة الغربية، لكن مصادرة هذه الأراضي من طرف إسرائيل  جرى

 ملاك الغائبين، وإنما صودرتقانون أ استخدامء المستوطنات عليها، لم يتم ضمها عبر لغرض بنا
م بمبادرة أرئيل شارون، وزير 1977عام لكن هذه السياسة تبدلت . امةلأغراض المصلحة الع

الى حين  امؤقت انظام"الزراعة في حينه، الذي فرض قانون أملاك الغائبين من جديد بوصفه 
في  الضفة الغربية الذين لهم أملاك على سكان وعملا بهذا النظام، فقد تعين". دمعاينته من جدي

، وفي واستعمالهابتملك أملاكهم  للاستمرارالقيم على أملاك الغائبين  إلىالقدس الشرقية، تقديم طلب 
 ،قانون أملاك الغائبين بصورة واسعة ومكثفة في القدس الشرقية استغلالنينات، تم يمعرض الثما

  1.وبخاصة في البلدة القديمة وفي حي وادي حلوة  ببلدة سلوان
م، 2002عام مع بناء جدار الفصل العنصري قد ظهر على هذه السياسة القانونية على أن تغيرا 

ذلك مع القضية التي نظرتها المحكمة العليا الإسرائيلية بعد أن رفع عدد من أصحاب  تضحوا
حقول  إلىوصولهم ي قبغية تأمين طري التماساالأراضي الفلسطينية من سكان بيت جالا وبيت لحم 

 التماسهمهؤلاء في  أشاروالواقعة في جانب القدس من الجدار، إذ  ،يملكونها أشجار الزيتون التي
زرعهم لأراضيهم على مدار سنين طويلة من دون أي عائق، على الرغم من إقامتهم خارج  إلى

على فصل  انطوى، إلا أن إقامة الجدار قد خلق واقعا جديدا )بالمفهوم الإسرائيلي(نفوذ بلدية القدس 
صريح من الجيش الإسرائيلي  التزامجسدي بين السكان وبين أراضيهم وأملاكهم، فعلى الرغم من 

إنشاء الجدار، فإنهم لم يحصلوا  استكمالأراضيهم بعد  إلىضي بالوصول ابالسماح لأصحاب الأر
أنه لم يتم إصدار م 2004في تشرين الثاني  الإسرائيليةالسلطات  على تصاريح كهذه، وقد أبلغتهم
  2.حارس أملاك الغائبين إلى انتقلت تصاريح لهم لأن ملكية أراضيهم

  

                                                            
، على أملاك فلسطينيي الضفة الغربية في القدس" أملاك الغائبين"اسرائيل تفرض قانون :برهوم جرايسي، المشهد ألإسرائيلي، مقال بعنوان  1

تحدث المقال  ، عم17/1/2005نشر بتاريخ ميرون رابابورت، ألإسرائيلية للصحفي الإسرائيلي "  هارتس"الى مقال نشر في صحيفة  استنادا
ضخمة في القدس الشرقية المحتلة تعود ملكيتها للفلسطينيين في الضفة  المؤامرة الاحتلالية الاسرائيلية، التي حيكت سرا، لمصادرة أملاك"ن ع

وتريد الآن تطبيقه على فلسطينيي  ،م1950، الذي سنته اسرائيل في العام "قانون أملاك الغائبين"في اطار ما يسمى بـ  حتلة،الغربية الم
ويجري الحديث عن مساحات  .اصبحوا خلف جدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل الضفة، وحتى على الفلسطينيين في ضواحي القدس، الذين

الاسرائيلية اتخذت هذا القرار سرا  يقدرها بآلاف الدونمات، ومباني وبيوت، ويقول ربابورت، ان الحكومة الأراضي، وهناك من شاسعة من
لخطة الفصل، القاضية باخلاء قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية واعادة الانتشار  الماضي، بتزامن مع اقرارها) يونيو(في شهر حزيران 

= القضائي للحكومة ميني مزوز، إلا ان حكومة ار رئيس الحكومة اريئيل شارون، والمستشارهاتين المنطقتين، وقد صادق على القر حول
المقال منشور على الصفحة الالكترونيه الخاصة " .قراراتها، وعلى ما يبدو نظرا لخطورته شارون ابقت القرار سرا، ولم تنشره ضمن=

  .http://www.barhom.com/?i=208، 25/1/2005بالكاتب بتاريخ 
  .المرجع السابق  2
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تطبيق قانون أملاك الغائبين  القرار، أن حكومة إسرائيل تعتزم لأول مرةل هذا من خلا واتضح
ذلك في أعقاب  اتضحبصورة منهجية بخصوص أملاك أهل الضفة الغربية في القدس الشرقية، 

جلساتها قرارا صادقت عليه الحكومة  إحدىلجنة وزارية إسرائيلية لشؤون القدس في  اتخاذ
م على منحت كامل السلطات للقي"ه للجمهور، بموجب هذا القرار الإسرائيلية من دون الإعلان عن

م، ومن ضمن ذلك القيام 1950من قانون أملاك الغائبين لعام ) 19(أملاك الغائبين عملا بالمادة 
  1".لى سلطة التطويرالأراضي الواقعة في شرقي القدس إ بتأجير أو بيع أو تحويل

  
) ميني مزوز( الإسرائيليةرار، تدخل المستشار القانوني للحكومة نتيجة للنقد الدولي والمحلي لهذا الق

بوقف طالبه ) نيامين نتنياهوب(م، وخاطب وزير المالية الإسرائيلي في حينه 31/1/2005بتاريخ 
قانون أملاك الغائبين على أملاك سكان الضفة الغربية في القدس الشرقية، وأمر  لاستخدامفوري 

هذا القانون في  باستخداماسة السابقة لقرار اللجنة الوزارية والتي تقضي السي إلىبالعودة ) مزوز(
  :وبتصريح مسبق من المستشار القانوني للحكومة فقط، وما جاء في الرسالة ،ت خاصة فقطحالا

  
إذ ليس من صلاحية اللجنة الوزارية . يتعين التوضيح أن هذا القرار لا يمكن له أن يمر"

لشؤون القدس منح تفسير قضائي لحدود سلطة القيم على أملاك الغائبين، وليس من مهامها 
بوضع سياسة بشأن السلطات الممنوحة بموجب قانون أملاك الغائبين، أطالبك أن  الانشغال

قانون أملاك الغائبين بخصوص أملاك في شرق القدس تابعة  خدامتلاستأمر بوقف فوري 
  2)" .الضفة الغربية( والسامرةلسكان يهودا 

  
  

قانون أملاك الغائبين على  استعمالوعلى الرغم من هذه الرسالة وما تضمنته من التضييق في 
، منها مرات عدة امهاستخدجرى  أملاك في القدس الشرقية، فإنه مواطني الضفة الغربية الذي لهم

م لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية ضمن 2008قرار وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية العام 
في الطرف الجنوبي لمدينة القدس، ) مستوطنة هار حوما(غنيم  أبومشروع لتوسيع مستوطنة جبل 

تعود " غائبينأملاك "ات يأعلن عنها في التسعين يأن من بين هذه الأراضي أراض اتضححيث 
لم يتم البت بهذا الإعلان أمام القضاء ، كما ولم يتم تعويض أصحابها ،لسكان بيت ساحور

 3.الإسرائيلي
  

                                                            
تجدر الإشارة الى أنه حضر هذه الجلسة في حينه وزيران من الحكومة الأسرائيلية هما نتان شيرانسكي وزبولون أورليف وهما من اليمين   1

  .المتطرف في إسرائيل
  3بق، ص مهند جباره، مرجع سا  2
  3مهند جباره، مرجع سابق، ص   3
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  : اليهود لعقاراتهم في البلدة القديمة استرجاعقانون   7.1

المحافظة على أملاك اليهود وإداراتها " حارس أملاك العدو"أناطت الحكومة الأردنية بدائرة أسمتها 
م على أموال دائرة القي استمرتم، 1967القدس عام إسرائيل  احتلتوحين  ،م1948منذ عام 

  )الكنيست( البرلمان الإسرائيلي م أصدر24/8/1968، وبتاريخ ن بإدارة عقارات اليهودالغائبي
تعيين ، وتم المنازل التي كانت مملوكة أو مؤجرة لهم من العرب استعادةن اليهود من قانوناً يمكّ
ملاك اليهودية في القدس الشرقية، وهي دائرة من دوائر وزارة العدل الإسرائيلية، تدير حارس للأ

البريطاني، ولم يتم العثور على  الانتدابالأملاك التي كانت ملكا ليهود أو لمنظمات يهودية في ظل 
  1.المالكين أولئك

  

م 1973فلا يحق لهم بموجب القانون الإسرائيلي لسنة  ،أما الملاك العرب من أهالي القدس
أملاكهم أسوة بالقانون الإسرائيلي بالنسبة للملاك اليهود بل إن حق المالك العربي ينحصر  استرجاع

م بعد خصم مقابل إدارة 1947وفقاً لأسعار قوائم تخمين الضرائب لسنة ت فقط في أخذ التعويضا
تستحق بعد عشرين “ إسرائيل”ويض بموجب سندات دين حكومة العقار، وعلى أن يدفع مبلغ التع

  2. سنة

   

 :م1971م وقانون المبيعات لسنة 1973قوانين العقود لسنة    8.1

   
 للعملية القانوني الأمان وتمنح والشراء البيع قرط تنظم الإسرائيلية والمبيعات العقود قوانين إن

 تتم العقارية الصفقات على جوهرها في تنص القوانين هذه إلا أن  ،والعقارات بالأراضي التجارية
 العقود قوانين إن الطابو، في سجلات التسجيل على الاعتماد عن تنبثق حين آمنة وتكون ل،بالتسجي

الصفقة  تنتهي وأن ،التسجيل على فقط اعتمادهم يكون بأن المتعاقدين على تفرض هذه والمبيعات
   3.الطابو سجلات في بالتسجيل العقارية

  

                                                            
  .49مائير مارجليت، مرجع سابق، ص  1
  .http://www.palestine‐info.info/arabic/alquds/others/thefuture/2nd.htmإبراهيم أبو جابر، مرجع سابق،   2
  .66سامي إرشيد، وسام غنام، مرجع سابق، ص   3
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 الصفقات الأراضي وعلى على طائلة ضرائب تفرض الإسرائيلية الضرائب قوانين أنظمة نإف كذلك 
 قيمة من 2.5 % بنسبة وكانت م1999  عام حتى رضتفُ تم التي الأملاك بضريبة ابتداء، العقارية
 التحسين وضريبة العقارية الصفقة قيمة من 5 % بنسبة الشراء بضريبة عام ومروراً كل في الأرض

  1.العقارية قيمة الصفقة من 50 % وحتى 12 % بين تتراوح بقيمة  )البيع( 

  

 : م1960لسنة " أراضي إسرائيل" :قانون أساسي  9.1 

" أراضي إسرائيل"ن الملكية على إوبحسب نصوص المادة الأولى منه، فبموجب هذا القانون 
لا تنتقل " دائرة أراضي إسرائيل"أو " والتعمير الإنشاءدائرة "دولة إسرائيل أو باسم  باسمالمسجلة 

   2.بالبيع أو بأية طريقة أخرى

  
لقد جاء هذا القانون ليضمن عدم نقل أملاك الدولة لأي طرف كان عن طريق البيع أو أي وسيلة 
أخرى، ومن جهة أخرى، ولكي يتم تحويل هذه الأراضي والعقارات إلى أيد يهودية دون الوقوع 

بتأجير هذه الأراضي " دائرة أراضي إسرائيل"طة اسبو" دولة إسرائيل"أخذت  ،طائلة القانونتحت 
  3.إسرائيلاليهود من سكان  لىإهذه الأراضي والعقارات  أُجرتلعقارات، وفي الواقع فقد وا

  

لسنة ) الأراضي الزراعية والمياه استعمالعلى  تقييد(الزراعي  الاستيطانقانون   10.1 

  : م1967

يحيث  إسرائيل،كثر القوانين العنصرية في أهذا القانون من  عدهذا القانون  المشرع الإسرائيلي سن
من قبل  الفلسطينيين ات ظاهرة تأجير الأراضي للمزارعين العربيبعد أن برزت في أوائل الستين

ظاهرة  سرائيليةالإ هذه الظاهرة من قبل السلطة اعتبرتالكيبوتسات أو المستوطنات اليهودية، وقد 
الذين ناقشوا مسودة ) البرلمان الإسرائيلي(الإسرائيلية حيث رأى أعضاء الكنيست  ،مقلقة للغاية

بعد أن تم  الفلسطينيين  القانون بأنه يجب منع الكيبوتسات من تأجير هذه الأراضي إلى العرب

                                                            
  66المرجع السابق، ص   1
  .م1960أراضي إسرائيل لسنة : ن قانون أساسيم) 1(المادة   2
سليم وآيم، مرجع سابق،   3

Itemid=30http://assoc40.org/ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&  
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منع التصرف فيها ولذا كان لا بد من حمايتها عن طريق ) وشراؤها بأموال يهودية(إنقاذها 
   1.وتأجيرها حتى لفترات محدودة

  

  :1967  عام منذ الشرقية القدس في الأراضي وضعية. 2

التابعة لجمعية الدراسات العربية،  الجغرافية المعلومات ونظم الخرائط دائرة بدأت م1998 عام في
 من البيانات على حصلت أن بعد G.I.S منظا ضمن القدس في الأراضي لملكية كامل مسح بإجراء

 ضمنات البيان وإدخال الخرائط هذه حوسبة وتم  ،الغربية الضفة عن مسئولة كانت التي ردنالأ
 لنوعية كاملة معرفة إلى أدت التي الجوية الصور على وإسقاطها الجغرافية المعلومات نظام

 لهذا المرعية الأصول ضمن الهيكلية المخططات تُصمم هاضوئ على والتي، وأصحابها الأراضي
 من الضرائب قيود على الحصول تم فقد تسوية عليها يجرِ لم التي المناطق في أما ،الموضوع
  2:يأتي كما تتوزع الملكيات أن تبين الفحص ومن، المالية دوائر أو المخاتير

 
 لمن بيعها أو وتوريثها رقبتها نقل له يجوز المستفيد أو المالك اسم على مسجلة خاصة ملكية .1

  : إلى الخاصة الملكية وتقسم يشاء ومتى يشاء
 

 المستفيد نفسه هو الطابو كوشان في المسجل يكون طابو كوشان مع رسمياً مسجلة ملكية .أ
 . حالياً للأرض والمستعمل

 لمرثة و يشمل الملكية من النوع اهذ ،رسمي تسجيل دون والاستفادة الاستعمال حق ملكية .ب
 قطعة بشراء قاموا مالكين أو م، لأسمائه والديهم أو أجدادهم أسماء من رسمياً الملكية بنقل يقوموا

 حق لهم مالكون هم رآخ ونوع م،أسمائه إلى رسمياً الملكية ينقلوا ولم بيع عقد طةاسبو رضأ
 غير المبنى وأ الأرض ولكن ر،آخ ترتيب أي أو الرهنية أو المفتاحية بواسطة والاستغلال الاستفادة
 على بالتوريث الاستفادة وأ الاستعمال يحق الملكية من النوع هذا وفي الحالية، همئأسما على مسجل
 اسم عن يختلف والذي ،الأصلي المالك سما على رسمياً مسجلة زالت ما الأرض أن من الرغم

  .حاليال الملك من المستفيد أو المستعمل
 

                                                            
  . المرجع  السابق  1
خليل التوفكجي، الإجراءات المفروضة بخصوص الحصول على تراخيص البناء في القدس، دائرة نظم المعلومات، جمعية الدراسات   2

  9- 7العربية، من إصدارات الإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، ص 
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 عام وقف مثل أقسام إلى تنقسم وهذهة، ومسيحي إسلامية وقفية أملاك إلى تنقسم :وقفية أملاك .2
  الخ .. ذري ووقف

 
 الشرقية القدس أمانة أراضى ذلك في ويدخل الطرق، أو العامة الأراضي وهي ة،بلدي أملاك .3

  .الغربية القدس لبلدية أملاكها ونقلت م1967  عام احتلت التي الفلسطينية
 

 الأردنية المملكة خزينة أو إسرائيل أراضي دائرة أي، )للدولة آلت التي( دولة أملاك .4
 الأراضي قانون حسب الدولة اسم على الأميرية أو الموات أراضي تسجيل بحكم الهاشمية
 هذه أن أو م،1928لسنة  الانتدابي الأراضي تسوية أمر أو ،م1885لسنة   العثماني
 . الدولة لصالح المالكين من صودرت الأراضي

 
 لم ولكنهم ملكيتها يدعون حيث فرادوالأ الدولة بين عليها متنازع أو مختلف أراضي .5

  . رسمياً الملكية هذه إثبات يستطيعوا
 
 أو تسوية وجود دون ولكن الأهالي لصالح القرية مختار باسم مسجلة /قرية مشاع أراضي. 6  

  ).سلوان باهر، الطور،صور قرية في الأمر هو كما(  ملكية إثباتات
  

  1:أصناف أربعة إلى التسوية حيث من القدس أراضي تصنيف ويمكن
 مسجلة رسمية حدود مع وقطع أحواض إلى المقسمة الأراضي وهينهائياً، سويت أراضي  .1

 .المالكين حسب
 ولم بها دعاءاتإ جدول وصدور ومسحها تسويتها عملية تمت حيث جزئياًسويت  أراضي .2

 أعمال إسرائيلأوقفت  هاوئض على والتي ، م1967  عام لحرب نتيجة نهائياً، تصدق
 .التسوية

 ).تخمين( طبيعية كأحواض ومسجلة تسوية بدون زالت ما أراضي .3
 القديمة البلدة داخل أو القرى أطراف في المبنية المناطق وتشمل، التسوية منة مستثنا أراضي .4

 59 إلى القديمة البلدة بتقسيم قامتبريطانية ال الحكومة ولكن ،التسوية من استثنيت والتي
 حسب أصحابها باسم والأبنية الأراضي سجلتوع ، قط  9 إلى الأحواض وقسمت ،احوض
 نأب الأردنية الدفاتر من تبين حيث، الأردنية الفترة في كذلك الوضع واستمر ،الضريبة دفاتر

                                                            
  9المرجع السابق، ص   1
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 الأوقاف، عليه، المتعارف التصنيف حسب كل في القدس، القديمة للبلدة كاملا تسجيلا كهنا
   .  التسوية ونوع العقاري السجل الخاص،

  
 هي الشرقية بالقدس الإسرائيلية القدس بلدية نفوذ حدود إلى إسرائيل ضمتها التي الأراضي غالبيةإن 

 حتى الساحقة في غالبيتها كانت الشاسعة الأراضي هذه ،القدس محيط في أو بلدات لقرى تعود أراضٍ
 ثلاثة إلى الرسمية التسجيلية الناحية من ويمكن تصنيفها ،فلسطينية خاصة ملكية م1967 العام
   1:أنواع

 
أتي ي فيما ( الطابو سجلات في نهائي حقوق بجدول والمسجلة المفروزة الأراضي :لالأو النوع •

 .)المسجلة الأراضي
 عام حرب وأتت ،بها الحقوق لتسوية عملية م1967 عام قبل بدأت التي الأراضي  :يالثان النوع •

 تعرف ( نهائي غير حقوق جدول أو، دعاءاتا بجدول مسجلة الأرض هذه كانت حين م1967
 .)التسوية أراضيب
 غير الأراضيتعرف ب (  م1967 عام قبل تسويتها عملية تبدأ لم التي الأراضي :الثالث لنوعا •

  ).المسجلة
 
 في العمل بدأ م1936 عام من وابتداء م،1933م عا فلسطين إلى الأراضي تسوية قانون جاء لقد

 البريطاني الانتداب أدخله النظام هذا ،التسوية بعد الحقوق بنظام تسجيل يسمى جديد تسجيل نظام
 بأن اليوم نعرف بهذا، تسجيلي داخل حوض كقطعة أرض قسيمة كل تعريف طريقة على معتمداً
 في الحقوق بإسمه سجلت من إلى قطعة كل ملكية تعود صغيرةا قطع تشمل أراضٍ أحواض هناك

 الدائرة وهي الأراضي تسوية دائرة أيضاً جاءت هنا من ،الأراضي مسجل لدى الطابو سجلات
 في وتنظر ،والقسائم القطع عشرات عادة تشمل التي أحواض الأراضي تعريف عن ولةالمسؤ

 مالك هو من دعاءاتللا بعد السماع وتحدد، معينة قطعة في حق أو بملكية يدعي من كل دعاءاتا

في  تسجيله وبعد ،نهائي غير حقوق جدول يصبح الملكية إدعاءات في النهائي الفصل، القطعة هذه
  2.انهائي حقوق جدول يصبح الطابو دائرة

  
 

                                                            
 .31معاذ الزعتري وآخرون، مرجع سابق، ص : وأنظر.مهند جباره،  لقاء مع نادي الصحفين المقدسينين، مصدر سابق   1
سليم وآيم، محام، دور القوانين الاسرائيلية في مصادرة الاراضي العربية، ملفات قضائية، مقال منشور على الصفحة الالكترونية  للجنة   2

الاربعين 
http://assoc40.org/ar/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=30  

  



 

41 
 

 :المسجلة الأراضي 1.2

، مسجلة أراضٍ يه 3 % يتعدى لا م،1967 عام الشرقية القدس أراضي من جداً صغيراً قسما إن
 ،صفافا بيت ومنطقة ) صلاح أبو ووعر الطبل حوض(  بيت حنينا في حوضين يشمل القسم هذا

 عهد في فيها الملكيات والحقوقسويت  الأحواض هذه ،الجوز ووادي جراح الشيخ أراضي من وقسماً
 هذا الإسرائيلي للقانون وفقاً .النهائية الحقوق بسجلات الطابو دائرة في نهائي بشكلسجلت و الأردن

 هذا في، والشراء البيع عمليات في عليه الاعتماد ويمكن ،الأرض ملكية على قاطع دليل هو التسجيل
 الشخص كان إذا إلا بناء لرخصة بطلب التقدم يمكن ولا البناء رخصة تصدر لا الأراضي النوع من
 الأرضي من النوع هذا في، والترخيص طلب على موقعاً بذاته الطابو دائرة لدى كمالك المسجل
 أي تسجيل إلا بعد بناء رخصة على الحصول يتم ولا التقسيم وإعادة الفرز عمليات إجراء يمكن
 وإقامة الأراضي هذه على الرهنيات تسجيل يمكن ، كماالطابو دائرة في تقسيم إعادة أو فرز عملية

  1.منفردة الشقق السكنية وتسجيل العمارات
  

 :التسوية راضيأ   2.2 

 أراضي من وقسم وشعفاط حنينا بيت أراضي خاصةوب ،الشرقية القدس أراضي من شاسعةا أقسام إن
 الخمسينيات في الأردنية السلطات بها بدأت تسوية عملية خضم في م1967عام  كانت اح،جر الشيخ
 إلى التسوية مرحلة تصل لمو ،الشرقية القدس احتلال وتم الحرب جاءت حيني، الماض القرن من

 تم تسجيل فيه دعاءاتا لجدول موضوعاً إما كانت الأراضي هذه ،الطابو سجلات في النهائي التسجيل
 هذه، وعليه النهائية المصادقة تتم لم نهائي غير حقوق جدول أو قطعة كل في حقاً يدعي من كل

 الأراضي هذه إمكانيات يحدد الأراضي تسوية قانون أن إلا مسجلة أراضي دتع لا الأراضي
 بالتسجيل عقارية صفقات إجراء يجوز لا الأراضي في هذه بأنه ينص القانون نإ حيث، والعقارات

 أو الحقوق الرهنيات على تسجيل يمكن لا كذلك، تقسيمها أو حدودها تغير أو فرزها يجوز ولا
 عملياً، عليها المشتركة المباني تسجيل ولا ،تقسيمها إعادة يجوز ولا ،الأراضي بهذه دعاءاتالا

 أراضي من كبيرة نسبة تشكل الأراضي هذهو  ،الاستعمال أراضي محدودة هي التسوية أراضي
  2.المتبقية الشرقية القدس

  
 

                                                            
  .66سامي إرشيد وسام غنايم، مرجع سابق، ص   1
  .66المرجع السابق، ص   2
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  :المسجلة غير الأراضي 3.2

 غالبيتها كانت  وهذه ،الشرقية القدس من والجنوبي الشرقي بالجزء أساساً جغرافياً تقع الأراضي هذه
 وكذلك ا،طوب أم وصورباهر المكبر وجبل والثوري العمود ورأس والطور وسلوان العيسوية قرى في

 شمال وقرى عقب وكفر جالا والولجة وبيت لحم وبيت ساحور وبيت ديس بوأ الأراضي هذه تشمل
 ولم ،النهائية الطابو سجلات في مسجلة غير الأراضي وهذه م، 1967عام  القدس الىضمت  القدس

 جدول أو الأرض لهذه دعاءاتا جدول يحضر لم حيث م1967 عام قبل تسوية عمليات بها تبدأ
 هذه أن أو شراء حجة الأراضي هذه أصحاب يحمل غالب الأحيان في  ،نهائيال غير الحقوق

، المحاصيل أو ضريبة الأراضي ضريبة جباية لغرض دفاتر في لمخاتيرا لدى تسجل كانت الأراضي
 زراعية أراضي كانت منها اكثير لأن الأملاك ضريبة سجلات في سجلت الأراض هذه من قليلة قلة
  1. الاملاك ضريبة دفع عدم أصحابه حاول خراًآ وجزءاً ،ضريبة الأملاك تدفع لا

  :والتسجيل التسوية بخصوص الإسرائيلية الإجراءات  4.2

 
 عمليات جميع بتجميد القرار فيما يتعلق بالأراضي بالقدس، الإسرائيلية القرارات وأخطر أهم لعل

 تسوية عمليات في استمرار أي ليمنع جاء القرار هذا الشرقية،بالقدس  الأراضي وتسجيل تسوية
 سجلات في نهائي بشكل المواطنين الفلسطينيين حقوق وتسجيل ،ةالشرقي القدس أراضي في الحقوق
 وبنت عليها إسرائيل صادرتها التي الأراضي استثنى م،1967 عامأتخذ  الذي القرار هذا، الطابو

 نيالمواطن نتمكّ بعدم الفور على تمثلَّت القرار هذا تبعات إن .والحكومية العامة والمباني المستوطنات
أدى الى شلل  هذا يومنا البعيد وحتى المدى وعلى ،بالأراضي الخاصة حقوقهم تثبيت من نيالفلسطيني

 لا يمكن النهائي الحقوق تسجيل عدم حال فيو ،والعقارات بالأراضي المعاصر الاتجار سوق في
 الأنماط كل أخر بمعنى، ةموالعا الخاصة الحقوق وتعريف المشتركة البنايات وتسجيل الرهن

  2. منها نوالفلسطيني محر قانونياً تم العقار لاستعمالات المعاصرة
  
 

له ما أضفنا  ما إذا، والذي هذا يومنا حتى المفعول ساري زال ما الذي القرار هذا أن يرى الباحث
 تعود أرض كل أن على ينص الذي ،1951لسنة  الغائبين أملاك قانون  تناولناه سابقا بخصوص

عام  بعد تمت التي الإحصاء خلال عملية هؤإحصا يتم ولم م،1967 عام القدس يسكن لمن ملكيتها

                                                            
  34، ص1990ا شحاده، قانون المحتل، إسرائيل والضفة الغربية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة الكويت، بيروت، رج  1
سمحت  التي الأراضي في حتى رخصة على الحصول أو ترخيص بطلب التقدم إمكانيات على مباشر تأثير أيضاً القرار لذلك كانكما   2

  .67سامي إرشيد وسام غنايم، مرجع سابق، ص ، عليها البناء بإقامة الهيكلية المخططات
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 موعد لاحق، في حتى بالميراث أو بالتسجيل ملكيته كانت سواء، القدس بلدية حدود داخل م 1967
 بالقدس الأراضي من يجعل الأمر هذا، الغائبين أملاك حارس تصرف تحت تصبح الأرض هذه نإف

 هذا بأشكاله المختلفة، ة وغير قابلة للتصرفمجمد عقارات مباشر بشكل تُصادر   لم والتي الشرقية
 لتعليمات دائرة وفقاً  ،والتطوير والإنشاء البناء صعيد على وكذلك، التجارة صعيد على هو التجميد
 أوراق تحويل بعد إلا المسجلة الشرقية القدس بأراضي عقارية عملية أي تتم لا نهفإ اليوم الطابو
 يتم لا الطابو دائرة في الإرث حصر تسجيل طلب حتىن، الغائبي حارس أملاك لدى وتدقيقها الصفقة

 تعريف تحت يقعون لا جميعاً والورثة المورث بأن بالمصادقة الغائبين أملاك حارس يقوم أن بعد إلا
   .الغائبين

  

  :للأراضي في القدس العامة الملكيات أنواع 5.2

 

 توضيح يلي وفيما ، عامة ملكية هي القدس أراضي من كبيراً جزءاً فإن الخاصة الملكية إلى إضافة
  1:القدس في العامة الأراضي أنواع

 
 ضمها بعد العربية القدس لبلدية كوريثة لها تحول وهذا، حالياً الإسرائيلية القدس بلدية ملك  .1

 البلدة داخل لمحلات التجاريةا من كبير وعدد، الروضة ملعب مثلم، 1967 عام لها بالقوة
 بالإضافة، وحديقته جراح الشيخ وملعب ، اتعنا في البلدي والمسلخ، العامود باب عند القديمة
 .آنذاك مانة القدسلأ العائدة والمكاتب المدارس إلى

 . التخطيط على عتماداًا العامة للطرق الإسرائيلية القدس بلدية ستملاكإ .2
 . والرام طبالي خربةمثل  الهاشمية الأردنية المملكة خزينة أراضي .3
 . العثماني القانون حسب المتروكة الأراضي .4
 المساحة هذه تقدر م،1943 لسنة العامة المصلحة قانون بموجب تستملكا التي الأراضي .5

 .م1967 عام منذ عام دونماً 23,548 بحوالي
 داخل ومنازل أراضي وتشمل ( الغائبين أملاك حارس قبل من ستملكتا التي الأراضي  .6

 . )وخارجها القديمة البلدة
وجمعية  الحكوميين الموظفين جمعية و الخيرية المقاصد جمعية مثل عثمانية جمعيات أملاك .7

 .الحكوميينالمعلمين 

                                                            
  15- 14خليل التوفكجي، مرجع سابق، ص   1
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 .المسيحية أو الإسلامية للأوقاف إما تابعة ومؤسسات ،اوبيوت أراضي، وتشمل عامة الأوقاف .8
 من أوقفت أو للعائلات موقوفة ابيوت أو أراضي تكون أن إما فهي الذرية الأوقاف أما

 .الوقف متولي قبل من تُدارو أصحابها
  

  :الاستيطانيةعلى العقارات في القدس من قبل الجماعات  الاستيلاءتوضح آلية  أساليب 6.2

على  الاستيلاءوفقا لمتابعاته المختلفة في مجال الدفاع عن العقارات في القدس، أن يرى الباحث، 
القوانين  تجاوز القوانين والتزوير، أو تُستخدمطرقا مختلفة، في أغلبها يتم  يأخذالعقارات في المدينة 

  .وهو وضع اليد على عقار فلسطيني في القدس ،أعلاه بما يحقق النتيجة إليهاالمشار 

  

 استيلاء: إسرائيل والقدس الشرقية"وقد تناول الناشط مائير مارجليت في دراسة أعدها حول 
  :، وألخص ما ورد في دراستهعدة طرق إلىعلى الأرض، مشيرا  الاستيلاءأساليب  1"وتهويد

  

الضائقة المالية أو بعض الأشخاص المتورطين لتحقيق شراء المنزل، وهذا ما حصل  استغلال •
الكائنة في ميدان عمر بن الخطاب في منطقة باب  الأرثوذكسيةت الكنيسة بخصوص عقارا

الخليل من البلدة القديمة بالقدس، حيث جرى تنفيذ صفقات البيع من خلال شركات وهمية 
والبتراء وسلسلة من  ريالمقارها في جزر فيرجين، وشملت نزل سانت جون وفندقي إمب

وجدت الجمعيات الاستيطانية موظفا في البطريركية الدكاكين القريبة من باب الخليل، حيث 
لمساعدتهم في تنفيذ  مخططاتهم، فقد وفرت له صلته الوثيقة ) نيقولاي باباديماس(يدعى 

الفرصة للحصول على توكيل رسمي، تمكن به من ) بطريريك القدس -إرينويوس (بالبطريرك 
من البلد، ) باباديماس(ية هرب القض ، وعندما تم اكتشفت"شركات واجهة"ى بيع الأملاك ال

إسرائيل  اشترطت، والذي )ثيوفليس الثالث(ببطريرك آخر جديد ) إرينيوس(وجرى إستبدال 
 2.بتلك الصفقات يعترفأن  يينه في منصبهبتع الاعتراف

 

                                                            
وهي تتناول العقارات التي تم السيطرة عليها من قبل 2011الدراسة نشرها مرآز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، القدس،   1

هذه المنازل والدعم الذي يقدم للجمعيات الاستيطانية من الحكومة الإسرائيلية  الجماعات الاستيطانيه وأهداف المستوطنين من السيطرة على
  .واليهود في العالم لغرض طرد الفلسطينيين من القدس

  144- 143مائير مارجليت، مرجع سابق، ص   2
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ويدخل في هذه الحالة الأملاك التي يكون فيها أحد أعضاء العائلة التي تملكها متورطا في قضايا 
لبيع كل شي يقدر عليه من أجل الكسب المالي، وينطبق ذلك على  الاستعدادويكون لديه  ،إجرامية

عليه  الاستيلاءبيت دانون في شارع باب السلسلة بالبلدة القديمة من القدس، وبيت الجولاني التي تم 
، حيث )بيت يوحانان(الذي يطلق عليه اليوم اسم وأرض ومنزل مراغه في سلوان م، 2004عام 
يشكلون  سماسرةمالية، ويتم ربما من خلال  ء بغرض الإثراء او الخروج من أزمةالبيع والشرا يتم

  1.صفقة البيع والشراء نيابة عن المستوطنين لإنهاءواجهة 

التي كانت تعيش في ساحة ت الى العائلا )مارجليت(السيد أملاك تؤخذ عنوة وبالقوة، وأشار  •
حيث في شارع الخالدية بالبلدة القديمة  Hayei Olam Yeshivaمدرسة حي علام الدينية 

التخلي عن بيوتها، بعد أن عانت من المضايقات المستمرة، وبعد  م على1982أرغمت عام 
 2.الآنرجال المدرسة الدينية على البيوت، وما زالوا بها حتى  استولىرحيلها 

دفاع الإسرائيلية رة الممتلكات تم الحصول عليها بتعاون الحكومة، حيث تم تسجيل قيام وزا •
، وعلى سبيل المثال قامت قوات الأمن الإسرائيلية بوضع استيطانيةلى جمعيات بتسليم عقارات إ

خلفية مشاركة أحد م على 1967، وإغلاقه بالشمع الأحمر عام يدها على منزل عائلة الشهابي
نون بعد ذلك على المنزل المستوط واستولى، "أي مقاومة الاحتلال" "بنشاط إرهابي"أبناء العائلة 

بعد مضي أربعين عاما على إغلاقه، حيث أظهرت الأدلة فيما بعد أن الإذن بالدخول الى 
وسلمت وزارة . المنزل جاء من مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه وهو أرئيل شارون

ري، ويقعان مياله، ومنزل عائلة الطها أبوالدفاع منزلين آخرين للمستوطنين، هما منزل عائلة 
م بموجب أمر أصدره قائد المنطقة 1969عام صادرتهما في شارع الواد بالبلدة القديمة وتمت م
شخص كان يصلي بالقرب من  اغتيالتخذ الإجراء بعد الوسطى المدعو حافام زئيفي، حيث ا

 3.المنزلين، رغم عدم العثور على أية صلة على الإطلاق بين جريمة القتل وهاتين العائلتين
الطريقة الأغلب، هي التعاون ما بين دوائر حكومية إسرائيلية والجمعيات الاستيطانية وخاصة  •

، المدير العام لوزارة العدل )حايم كلوجمان(حارس أملاك الغائبين، وقد كشف تقرير أعده 
م، حيث 1992المستوطنين عام الروابط التي تربط حارس أملاك الغائبين بعن الإسرائيلية، 

أكد المؤسسات الحكومية المختلفة، وو الاستيطانيةكشف التقرير العلاقة ما بين الجمعيات 
 استيطانيةحارس أملاك الغائبين على وثائق مزورة مقدمة من جماعات  اعتمادالتقرير على 

 أن المنزل صاحبه غائب، مع أن إلىتشير ) بعضها على شكل تصاريح مشفوعة بالقسم(
، اعتراضاتيتح الفرصة لتقديم  ل أو يفحص دقة المعلومات، ولملمنازهذه ا لم يزر الحارس

                                                            
  145-144المرجع السابق، ص   1
  146المرجع السابق، ص  2
  .146المرجع السابق، ص   3
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لى شركة إعادة ، ومنها كانت تنتقل إالإسرائيليةعهدة سلطة التطوير  إلىينقل الأملاك  حيث كان
، والتي كانت تنقل 1)عميدار ليمتد(ترميم الحي اليهودي وتطويره، التي كانت تنقلها الى شركة 

 2.استيطانيةجمعيات  إلىيجار الإ أوالعقار بالبيع 
 

الباحثان جوناثان مولوني ومعاذ  عدادهاسي لتنمية المجتمع في القدس، أوفي دراسة لمؤسسة المقد
م، أشار الباحثان 2010 أكتوبرالزعتري حول سياسة هدم المنازل في قرية سلوان، صدرت في 

 على عقارات في بلدة سلوان، وأشارايد وضع الل كوسيلة استخدامهقانون أملاك الغائبين وآلية  إلى
م في مدينة القدس، 2004- م1967بين  انون أملاك الغائبين في الفترةأنه نادرا ما طبق ق إلى

ففي حالة . على عقارات في سلوان والحي الإسلامي في البلدة القديمة الاستيلاءحملة  باستثناء
انون أملاك فلسطينيين التي طابقت قأملاك ال م1991عام  إسرائيل ن، وفقا للدراسة، نقلتسلوا

اليهودي بتأجير ، قام الصندوق القومي وجيزةوبعد فترة  3اليهودي، الغائبين الى الصندوق القومي
بدون مناقصة وبطريقة " لعادإ" الاستيطانيةجميع الأراضي التي تملكتها في بلدة سلوان للجمعية 

الإسرائيلية يوم " رتسهآ"تقرير نشرته صحيفة  باحثان علىال واستند. مخالفة للإجراءات المعتادة
اليمينية في  الاستيطانيةم والذي كشف النقاب عن أن دولة إسرائيل قدمت للجمعيات 5/11/2010

في البلدة القديمة وفي  ، وبخاصةالقدس الشرقية مساعدات في مجال السيطرة على عقارات فلسطينية
، تحصلان الاستيطانيتين" عطرات كوهنيم"و " العاد"جمعيتي  أنويتضح من تقرير الصحيفة . سلوان

ومن خلال شركات وهمية وبسرية تامة،  الغائبينومن حارس أملاك  ،على تسهيلات حكومية
 طويلةوبعض هذه الشركات مسجل في الخارج، ويتم البيع ونقل الملكية أو التأجير لفترة زمنية 

  4.زهيدةبمبالغ 

  

  

  

                                                            
الشرآات المشار اليها هي شرآات استيطانية تُسجل لدى الدوائر الإسرائيلية المخصة من اجل إيجاد مبرر قانوني للسيطرة على الاراضي   1

  .والعقارات، وغالبا ما تتبع هذه الشرآات الجمعيات الاستيطانية وبعضها مسجل خارج إسرائيل
  . 151-147المرجع السابق، ص   2
لعب دورا آبيرا في شراء الأراضي وحيازتها آملكية عامة  1960م، ومنذ إنشاءه حتى عام 1901اليهودي تم إنشاؤه عام الصندوق القومي   3

م أصبح الصندوق يقوم بعمل مغاير لعمله السابق، وهو وضع البنية 1960للشعب اليهودي بأسره، ومع إنشاء إدارة أراضي إسرائيل عام 
جديد وتطوير المستوطنات القائمة، حيث يمول الصندوق عمليات إعداد الأرض للزراعة، وبعد حرب عام الأساسية للمستوطنات الجديدة، وت

موسى الدويك، المستوطنات . المنبثقة عنه) هيمنوتا(م، عاود الصندوق نشاطه في شراء الأراضي في المناطق المحتلة من خلال شرآة 1967
  .101- 100د القانون الدولي العام المعاصر، مرجع سابق، صالإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وقواع

  . 26-22جونثان مولوني ومعاذ الزعتري، مرجع سابق، ص   4
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  :للأراضي في القدس الهيكليالتخطيط . 3

  1:يرتكز الفكر التخطيطي الإسرائيلي في القدس على منطلقات أيديولوجية، يمكن تلخصيها بالتالي

لتبرير على الأرض أولا، وذلك من خلال البحث عن مبررات قانونية أو تاريخية  الاستيلاء .1
البوصلة الأساس في عملية  تعدالمصالح الإستراتيجية الإسرائيلية  هذا الفعل، وبالتأكيد فإن

 .التخطيط الحضري
تسخير التغيرات السكانية بالتوافق ومصلحة التخطيط الأيديولوجي، وذلك عبر التأثير في  .2

السكان، جذبا للسكان اليهود من جهة، وطردا للسكان الفلسطينيين من جهة أخرى، وبهذا 
 .تترابط السيطرة على الأرض مع خلق وقائع ديموغرافيه عليها

التي تبدو أحيانا تنموية، والتي تخفي ينفذ مخططاته،  وبالتالي، على المخطط الإسرائيلي أن .3
  .حتلالية المباشرة والإستراتيجيةالمصالح الا –وأحيانا تظهر بشكل واضح  –في طياتها 

وبناء مزيد من المستوطنات  ،منع البناء العربيأستخدم كوسيلة ل الهيكليويرى الباحث أن التخطيط 
كآلية  حجم الوسائل القانونية التي تُستخدم الإسرائيلية على أراضي القدس، ومن خلاله أيضا يتضح

العامة أو أراض أثرية يتم  للمصلحة استخدامهاعلى  الأملاك العقارية في القدس بحجة  للاستيلاء
يلي، لذلك سنسلط الضوء على التخطيط وضع اليد عليها من قبل أجهزة مختلفة في الحكم الإسرائ

  .القدساضي في على الأر للاستيلاءللقدس كآلية متبعة  الهيكلي

  
 ما هو ، وإنمااقانوني االإسرائيلي ليس هو دافع التخطيطان لج سياسات وراء رئيسيال دافعإن ال 

 مقابل اليهود السكان نسبة على بمعنى المحافظة ،"السكانية  بالنسبة"  أو " السكاني بالميزان"  يسمى
 والتوسع التواصل لمنع اليهودية المناطق بين تواصل خلق ىبمعن ي،وجغرافرب، الع السكان نسبة

، "جافني لجنة" توصيات م1973تبنَّت عام  سرائيليةالإ الحكومة ، ومما يؤكد ذلك أنالعربية للمناطق
 المحافظة هي والمركزية الرئيسية توصيتها كانت والتي الخاصة بوضع خطة عمل إسرائيل بالقدس،

 سنة أواخر في كانت كما في القدس الفلسطينيين السكان نسبة مقابل لليهود النسبة السكانية على
 حتى ومازال كان الهدف هذا، نوفلسطيني 25.5 %  مقابل يهود 73.5 % نسبة ، وهيم 1972
 2. القدس لبلدية التخطيطية السياسات وراء الدافع اليوم

 
   

                                                            
  .40- 39، ص2009نظمي الجعبة، الإسكان في القدس بين مطرقة الإستيطان والإمكانات المتاحة، معهد السياسات العامة، رام االله،   1
نصر يعقوب، هدم المنازل في القدس، الملتقى الفكري العربي، الإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق هنادي الزغير، أحمد الرويضي،   2

  11، ص 2007الفلسطينيين في القدس، القدس، 
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   :لمحه عن التخطيط الهيكلي للقدس  1.3

  
لها  الأساسيةالمهمة كانت مخططات غير رسمية من قبل العثمانيين، وضعت في الفترة العثمانية 
البلدة القديمة، وتأهيل البنية التحتية وتحسين ملامح  إلىوشق الطرق  ،هي ترميم الأحياء القديمة

وليم (الألماني  هذه العملية بشكل واضح خلال التحضير لزيارة الإمبراطور اشتدتالمدينة، وقد 
م، والتي تركت بصمات إيجابية على المظهر الخارجي للمدينة من تبليط 1898عام للقدس ) الثاني

  1.الشوارع وإنارتها وإزالة التعديات على الطرق وتحسين ملامح المدينة بشكل عام
  
عبر إعلان حاكم القدس العسكري في حينه  البريطانية الانتداب سلطات قامت م،1918م عا في
، والذي حدده بـ 2رخصة لكل عملية بناء في محيط القدس استصداربضرورة ) رونالد ستورس(

 في التخطيط مهندس William Mclean( 3 مكلين وليم( توكيلقام ب كم من باب العامود، ثم 2,5
 وكذلك، المدينه لتطور العريضة الخطوط يضع نأ هدفه وكان مخطط للمدينة، ولأ عدادلإ الإسكندرية

 حيث المدينة من الغربية المنطقة تطوير على) مكلين( تركيز وكان معماريا، التطور هذا شكل تحديد

   4.احديث نشاؤهاإ تم التي اليهودية التجمعات تتركز
  

 عدادإب  )Patrick Geddesجوديز  باتريك( المشهور البريطاني المخطط قام م،1919 عام وفي
 مفتوحة مناطق لتكون القدس من المنطقة الشرقية معظم خلاله من حددت للمدينة، خرآ مخطط
 بناء )وديزج( اقترحالمعماري،   القدس طابع على للحفاظ  العمراني، للتطور مخصصة وليست
 تطوير قترحا كما، هناك ستيطانيهالا للتجمعات خدمة للمدينة، الغربية المنطقة في مدني مجمع

  5.سكوبس جبل على العبرية للجامعة نواة لتكون للمدينة الشرقية الشماليةالمناطق 
  

                                                            
  40نظمي الجعبة، مصدر سابق، ص   1
حيث أراد الحاآم العسكري اسقاط التجربة البريطانية في التخطيط على القدس بموجب أمر تنظيم المدن لعام  8/4/1918آان ذلك بتاريخ   2

  40م، المرجع السابق، ص 1921
ر أي مبنى على آان وليم ماآلين مهندسا في بلدية الإسكندرية، وقد آلف بعمل مخطط هيكلي لمدينة القدس، وصمم مخططه بحيث لا يظه  3

أمتار في محيط أسوار البلدة القديمة،  9جبل الزيتون وآذلك في الجنوب من البلدة القديمة، آما قرر عدم السماح لأي مبنى يزيد إرتفاعه على 
الى الشرق والى ومنع أي وجود لمبان صناعية في نفس المنطقة، وبإختصار فقد إقترح المخطط الذي قدمه إقامة منطقة عازله آبيرة نسبيا تقع 

  .الجنوب من البلدة القديمة
الإسرائيلي من الزاوية الهنسية،  2020المهندسون هاني ابو ذياب، خليل ابو عرفه، احمد ابو حسين والدآتور سالم ذوابه، دراسة المخطط    4

  .20- 16، ص 2010م االله، ، وحدة القدس، ديوان الرئاسة الفلسطينية، ،را2000الابعاد الهندسية والقانونية لمخطط القدس 
  16المرجع السابق ص   5
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 على فيه التركيزتم  1) 1919 بمخطط( عرف للقدس مخطط عدادلإ لجنة شكلت م،1922م عا وفي
 مفتوحة مساحات منطقة(  القدس من الشرقية المنطقة جعل القديمة وعلى القدس على الحفاظ
 تطوير مناطق اقتراح تم حيث حقيقية منطقة تخطيط نهاأ على الغربية المنطقة واعتبار ،)وحدائق
  2".القدس الجديدة"عتبارها او المنطقة تلك في صناعية مناطق لتكون خصصت مناطق دخالإو فيها،

  
 Clifford كليوفرد هوليدي(للمدنية، أعده المخطط  جديد مخطط عدأ م،1930 عام في

Holliday(3 يعادل حجمها صبحأ التي الغربية، القدس منطقة ليغطي )القدس مساحة مرة )16 
 من العديد نشاءإ تم حيث المتسارع، العمراني النمو تنظيم هو عدادهإ من الهدف وكان القديمة،
 العبرية الجامعة مبانيطّورت  ثناءالأ هذه وفي ، تطويرالومناطق  والصناعية السكنية المشاريع
  4.سكوبس جبل على الطبي هداسا ومركز

  
 خذأ وقد،  سالقد لتخطيط مستشارا)   Henry Kendall كندال هنري( عين م،1944 عام في
 يضواح تطوير على التركيز تم المخطط خلال هذا ومن ،م1944 عام مخطط عدادإ عاتقه على
 ، المخطط هذا اقترح فقد اليهود، المهاجرين من مزيد لاستيعاب للقدس الغربية المنطقة في جديدة
 ربعةأ ضافةإ باقتراح تمثلت مستقبلية قليميةإ نظرة ضمن واسع نطاق على المدينة حدود تطوير

 شمالا لربطها آخر وخط ،)يافا( بالساحل ”الغربية“ القدس مدينه لربط ةمواصلات رئيس خطوط
 تخصيص على المقترح هذا ركز سبقته، المخططات التي ومثل الخليل، باتجاه جنوبا وآخر بحيفا،
  5.المدينة من ”العربي“ الشرقي القسم في مكشوفة ومساحات ،خضراء كمناطق واسعة مناطق

  
 مدى جلي بشكل ويكشف البريطاني، الانتداب ظل في للقدس خيرالأ المخطط بمثابة المخطط هذا كان
 وطن نشاءإ وعد وتنفيذ تيسير"  على الوعد نص حيث خلاص،إب وعد بلفور  بتنفيذ البريطانيين التزام
 في الصهيوني للمشروع بريطانيا الذي قدمته الدعم مدى يتضح هنا ومن ،"فلسطين في لليهود قومي

  . فلسطين
 

                                                            
البلدة القديمة والثانية : الاولى: المخطط شارك في تقديمة آل من باتريك جوديز وجوديز اشبي، وقد قسم المخطط القدس الى اربع مناطق  1

منطقة الرابعة فهي المناطق السكنية والصناعية، المنطقة الصناعية المحيطة بالبلدة القديمة بما في من حدائق، والثالثة جبل الزيتون أما ال
  41نظمي الجعبة، مصدر سابق، ص 

  .16هاني ابو ذياب وآخرون، مرجع سابق، ص   2
م وتسلم منصبه آمستشار لتخطيط مدينة القدس، وبعد عمله فتح 1922مهندس معماري ومخطط مدن بريطاني، حضر الى فلسطين عام   3

آمستشار لحكومة الانتداب وعمل على تصميم الكثير من المباني في فلسطين، وقد حضر المخطط الهيكلي  مكتبا هدنسيا في القدس وعمل
  م1930- م1926للقدس 

  .17هاني أبو ذياب وآخرون، مرجع سابق، ص   4
  .19المرجع السابق، ص    5
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)  Henry Kendall كندال هنري( قام حيث س،القد لمدينة مخططأعتمد  الأردنية، وحدةال فترة في •
 خصص المخطط هذا في ة،ردنيالأ الحكومة من العربية بتكليف للقدس مخطط عدادإب م1964عام 

 غابات، راضيأو مساحات مفتوحة لتكون القدس راضيأ من شاسعة مساحات بتخصيص) كندال(
 باتجاه العمراني التطور حظرو مفتوحة مساحات لتكون القديمة للقدس المحاذية المناطق وتخصيص

  1. المدينة مركز عن بعيداً الجنوب واتجاه الشمال
 
 بشكل تطويرية مناطق حددت فيه ،م 1950عام مخطط أعد  المدينة، من الغربي الجزء يخص بما •

 جديد جامعي حرم ومبنى البرلمان، مثل  )الحكومية(  الرسمية للبنايات مناطق تفصيلي، وتحديد
 المخطط هذاأعذّ و ومتنزهات، ومتاحف الوطنية، ومبنى المكتبة الغربية، القدس في العبرية للجامعة
 غطيتو دونم، 38000 هذا المخطط مساحة كانت ،إسرائيل عاصمة لتكون القدس جعل بهدف

الصناعية  والمناطق والتجاري السكني القطاع :وهي المخطط، هذا فيعدة   تخطيطية قطاعات
 من المخطط هذاأعد و ،والمفتوحة الترفيهية، والمناطق  )الحكومة مباني تجمع( الحكومية والمباني

  2.الحكومة رئاسة مكتب شرافإ القومية وتحت التخطيط سلطة قبل
  

 الداخلية لوزارة التابعة التخطيط سلطة قبل من )10( رقم مخطط على صودقم  1959 عام وفي
 ضافةإ مع السابق المخطط في وردت التي نفسها القطاعات على التركيز فيه تم حيث ،الإسرائيلية

 جبل على الصحي هداسا العبرية ومركز امعةضمت الج  المخطط هذا ففي التعديلات، بعض
 وسائل المواصلات، طورتو والصناعية، السكنية للمناطق تفصيلية مخططات أعدتو سكوبس،

 ومواقف مركزية باصات لمحطة التخطيط وكذلك قليمي،إ مواصلات بمخطط المدينة ربطتو
  3. النقل المختلفة ووسائل للسيارات

  
 جميع مع التعامل هدافهأ من وكان ،)هشمشوني شفايد (إسرائيلي  مخططأعتمد م،  1968 عام في

 جزءان هناك كان حيث تطويرها، على والعمل، البلدية حدود داخل لتكون صودرت التي المساحات
 يخدم كان الآخر والجزء ،م 1980 عام حتى المدى القصير على معه التعامل تم جزء  :للمخطط

 وهو القديمة البلدة والذي ضم ول،الأ القسم  :أقسام ثلاثة الى فيه القدسقسمت و ،م 2010 عام حتى
سكانية  كثافة ذات وهي بالمركز المحيطة المنطقة الثاني، والقسم للمخطط، المركزية المنطقة بمثابة
 منطقة عدت والتي ،المنخفضة السكانية الكثافة وذات ،بوليتانللمترو  التابعة المنطقة هي والثالثة عالية،

                                                            
  ، 18، هاني أبو ذياب وآخرون، مرجع سابق،، ص41- 40نظمي الجعبة، مرجع سابق، ص،   1
  .17هاني أبو ذياب وآخرون، مرجع سابق، ص   2
  18.المرجع السابق، ص   3
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 إيجاد المخطط هذا من الرئيسي الهدف كان السكنية، والتجمعات الضواحي مستقبلي لإنشاء تطوير
  1.المخطط منطقة واليهود ضمن العرب بين ديموغرافي توازن

  
وضواحيها،  القديمة البلدة منطقة شمل حيث ،  الإسرائيلي 9/م .ع مخطط جاء م1977  سنة وفي
 مفصل، وغير عام مخطط بمثابة المخطط هذا كان جنوباً، المكبر إلى جبل شمالاً، الفرنسية التلة من

 للاستعمال ومناطق خضراء والمناطق كمناطق المساحات من كثيرا حدد المخطط هذا أن عن ناهيك
  2.الأحيان من كثير في إليه ويرجع العربية القدس منطقة ضمن ذلك وكان العام،

  
 عام في"   2000للقدس الهيكلي المخطط"  المخطط الإسرائيلي الأخير عن أُعلن تم ذلك وبعد

مخطط ( باسميعرف اليوم  القدس لمدينة شامل مخطط وهو ،"الموحدة  القدس "اسم تحت ، 2004
2020.(  

  

  ):2000القدس (المخطط الهيكلي  2.3

 
 بمخططجديد للمدينة، وهو ما يعرف  هيكليإعداد مخطط  إلىبادرت بلدية القدس الإسرائيلية 

اد مخطط لواء بموازاة إعد ، والذي أعد)2020مخطط (ويعرف بين العامة باسم ) 2000القدس (
  3.الذي يشمل حدود بلدية القدس  حسب التعريف الإسرائيليالقدس الإسرائيلي 

 
 في ولىالأ صيغته في المشروع هذا على القدس مدينة في والبناء للتخطيط لوائيةال اللجنة وقد صادقت

 يقر ولم .م2009 أيار في يداعللإ أعدو اللوائية اللجنة قرار حسب المخطط لد، ثم عم2008أيلول 
 والسبب عليه، المصادقة) يشاي ايلي ( الإسرائيلي الداخلية وزير رفض بسبب نهائيا المشروع هذا

  4. قلتها رغم العربي، للبناء المخصصة المساحات الوزير على اعتراض هو شيع،أ كما
  

في  ةستيطانيمن أجل الأهداف السياسية الإ ةالأدوات التخطيطي )2000القدس (يسخر مخطط 
المخطط المقترح "لـ  4بين أهداف سياسة التطوير كما جاء في التقرير رقم من القدس، فمثلا 

  :أتيحددت بلدية القدس ما ي" التخطيطوسياسات 
  

                                                            
  .19المرجع السابق، ص   1
  .83هناء حمدان وآخرون، مرجع سابق، ص   2
  .43نظمي الجعبة، مرجع سابق، ص   3
  .55-45هناء حمدان، واخرون، مرجع سابق، ص   4
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كما عرضته بلدية القدس وتم تبنيه في . هذا الهدف" بناء على قرارات الحكومة"توازن ديموغرافي " 
من % 30من اليهود مقابل % 70يتوخى الحفاظ على نسبة   الحكومة حول الموضوع اجتماعات
الهدف غير قابل  أن لىإتوقعات السكان، أسوة بتلك التي عرضت في أطر أخرى تشير . العرب

تبعد القدس عن  60الديموغرافيه منذ أواخر سنوات الـ  الاتجاهاتوأن . للتنفيذ في الفترة المرئية
  1".بشكل مستمر% 30-%70لا يوجد في القدس نسبة  90منذ بداية سنوات الـ . الهدف المقرر

  
   

 تنفيذ يتضمن ومع ذلك،التوازن الديموغرافي،  فالهدف المركزي للمخطط المذكور هو تحقيق
  2:ومنها هدافالأ من مجموعة تحقيق الهيكلي الجديد للقدس  المشروع

 
 التعامل ، ويجري"العالم ومدينة الموحدة سرائيلإ دولة عاصمة"  باعتبارها القدس مدينة تكريس . أ

 الغربية، بالقدس لحاقهاإو ضمها تثبيت يجري بحيث المدينة، من يتجزأ لا كجزء العربية القدس مع
 العربية والقدس الغربية القدس بين للفصل عملية أية وجعل ،الأخضر للخط أثر محو أي طريق عن

 .بالمستحيلة شبهأ عملية
  الموحدة المدينة سكان من 30 % لـأ نسبة يتعدى لا بحيث العرب القدس سكان عدد تقليل . ب
 ). سرائيليبالتعريف الإ(
 وأ مفتوحة خضراء راضأك الفلسطيني السكاني للتوسع المؤهلة الفلسطينية راضيالأ تحديد •

 .)المطلع وجبل المكبر لبوج حلوة ووادي حي البستان مثل(  متنزهات وأ كمحميات،
 المستوطنات توسيع طريق عن ذلك كان نإ ،بناء المستوطناتل المخصصة المساحات زيادة • 

 السكانية التجمعات داخل الاستيطانية البؤر عدد زيادة وأ الفلسطينية  راضيالأ حساب على القائمة

 .الفلسطينية
 .فيها السكانية الكثافة تخفيف بذريعة القدس في القديمة البلدة سكان عدد تقليل •
 فيها الحد يتم التاريخية، المدينة حدود باعتبارها القدس، من القديمة بالبلدة المحيطة المساحة تحديد •
 .عامة حدائق تسعة قامةإ طريق عن استغلالهاويتم  ،العربي البناء من

 غير كمبان  )بيت 20,000 الى 15,000 من( العربية  المباني من كبير جزء لىإ شارةالإ •
 في" البناء ”شرعنه"  شعار تحت وذلك عليها، خطر الهدم وتثبيت للبناء، تراخيص لىع حاصلة
 .القدس

                                                            
  .202، ص 2004لمخطط المقترح وسياسات التخطيط، بلدية القدس، ، ا4، التقرير رقم 2000المخطط الهيكلي المحلي القدس   1
،  هناء حمدان وآخرون، مرجع 15- 10، 2010، دراسة، الإئتلاف من أجل القدس، القدس، 2000سعاد مخول، المخطط الهكيلي القدس    2

  .55-54سابق، ص
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 ابعض بعضها مع العربية القدس في المستوطنات ربط بهدف والمواصلات الطرق شبكة تطوير . ج
 الى ضافةبالإ ،)المثال سبيل على الخفيف القطار خط(خرى أ جهة الغربي من الشطر ومع جهة، من

 .العربية والتجمعات القرى توسع من تحد داةأ كونها
 في( الصناعية، والمنطقة الرئيسي التجاري المركز لتطوير التحتية البنية لتحضير التخطيط . د

 في والمندمجة المنتجة المتطورة الصناعات وتشجيع استجلاببهدف  ،)المدينة من الغربي الشطر
  .العولمة لعبة
 .عالمية سياحية كمدينة القدس مكانة تعزيز . ذ
 والتجمعات حياءوالأ الكبرى القدس المستويات، كل على والمفتوحة الخضراء المناطق تحديد . ر

 .السكنية
 ).للبيئة الصديقة( الخضراء والعمارة بالبيئة ، الاهتمام تشجيع . ز
  

 :2000الجدار والمخطط الهيكلي   3.3

  

المخطط الهيكلي المقترح لا يشمل ضمن خرائطه أية دلالة أو إشارة لوجود جدار الفصل العنصري 
باقي أراضي الضفة الذي أقامته إسرائيل منذ منتصف العقد الحالي لفصل أحياء القدس الشرقية عن 

وعلى الرغم من أن جدار الفصل يمر داخل حدود المخطط الهيكلي في بعـض المنـاطق،   . الغربية
ويبقي على مناطق وأحياء فلسطينية مقدسية كاملة خارج الجدار، فليس هناك وجود له في الخرائط 

  1.المقترحة

  

 ،يتماشـى مـع سياسـة إقامتـه    وعلى الرغم من ذلك فإن المخطط المقترح يتأثر بوجود الجدار، و
فالمخطط الهيكلي المقترح لا يصمم تخطيطاً لأحياء ومناطق فلسطينية مقدسية أبقاها الجدار معزولة 

كما أنه لا يضع أي نظام تخطيطي لمنطقة مخيم شـعفاط وعناتـا    ،عن باقي مناطق القدس الشرقية
مخيم قلنديا وكفرعقـب  : قدس مثل وكذلك الأحياء الشمالية التي عزلها الجدار عن ال ،ورأس خميس

  2.وسميراميس، فلا نجد لهذه المناطق أي تنظيم معماري في المخطط الهيكلي المقترح

  

                                                            
  46هاني ابو ذياب وآخرون، مرجع سابق، ص   1
  49المرجع السابق، ص   2
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من الفلسطينيين معزولين عن القدس الشرقية  الآلافومن المعروف أن جدار الفصل أبقى عشرات 
ث يبقيهم في مناطق ليس ومركز المدينة، والآن يكرس المخطط الهيكلي هذه السياسة ويرسخها ، حي

  .لها تسمية في المخطط الهيكلي المقترح

  

،  1وقد كان جدار الفصل العنصري موضوعاً للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية
غير أن إسرائيل قامت ببناء جدار الفصل ليصبح حقيقة علـى أرض  . والذي أقر بعدم قانونية بنائه

ثلاثـة أهـداف    -فيما يتعلـق بالقـدس   - يحققجدار الفصل العنصري  يرى الباحث أنالواقع ، و
إبقـاء أكبـر عـدد ممكـن مـن      : ضم أوسع مساحة ممكنة داخل الجدار، وثانياً: إسرائيلية، أولاً

الفلسطينيين المقدسيين خارج الجدار بمعزل عن مدينة القدس والأحياء الأخـرى داخـل القـدس،    
زل الأراضي التي ضمتها إسرائيل إلى القدس عن باقي منـاطق  هو ع: والهدف الثالث لبناء الجدار

  .الضفة الغربية

  

يتضح لنا أنه حاول إخفاء وجود جدار الفصل القائم علـى   ،وإذا ألقينا نظرة على المخطط المقترح
أرض الواقع، ولكنه في الوقت نفسه يرسخ السياسات والأهداف التي تقف وراء إقامة جدار الفصل، 

سبيل المثال يتجاهل آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يقيمون في الأحياء الموجودة  فالمخطط على
كذلك فإن  .قف وراء إقامة جدار الفصليوهذا الأمر يتماشى مع الهدف الثاني الذي . خارج الجدار

الاطلاع على المخطط يدل على أن المناطق الفلسطينية التي بقيت داخل الجدار هي فـي غالبيتهـا   
وهذا الأمر يتماشى مع الهـدف   ،اطق غير مأهولة، وليس هناك نية بالسماح للبناء الفلسطيني فيهامن

أما الهدف الثالث من بناء جدار الفصل، وهو عزل ما تبقى مـن القـدس   . الثاني لبناء جدار الفصل

                                                            
الوضع القانوني لمدينة القدس  75م، حيث تناول في الفقرة 2004تموز  9صدر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ    1

وشجب . سلسلة من الاجراءات في هذه المناطق تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس“ إسرائيل”فصاعداً اتخذت  م1967منذ العام : "بالتالي
وأكد  ،هذه الاجراءات“ مبدأ ضم الأراضي عن طريق الغزو العسكري غير مقبول”مجلس الأمن بعد أن ذكّر في العديد من المناسبات بأن 

جميع الاجراءات والأعمال ”: وبين بأبلغ وأوضح عبارة أن م1971أيلول من عام /برسبتم 25بتاريخ ) م1971( 298في القرار رقم 
لتغيير وضع مدينة القدس، بما فيها مصادرة الأراضي والممتلكات والعقارات “ إسرائيل”التشريعية والإدارية التي تتخذها أو تقوم بها 

كلية ولا يمكن أن تغير سم المحتل من الأراضي هي تصرفات باطلة بالترمي إلى نزع الملكية وضم الق ،وترحيل السكان وإصدار تشريعات
الذي يجعل القدس عاصمة “ القانون الأساسي” م1980تموز /يوليو 30في “ إسرائيل”وحدث في فترة لاحقة، في أعقاب تبني  .هذا الوضع

أن سن ذلك القانون يشكل انتهاكاً  1980 آب من عام/أغسطس 20بتاريخ ) 1980( 478أن بين مجلس الأمن في القرار . “إسرائيل”
، وهي القوة المحتلة، التي غيرت أو “إسرائيل”كل الاجراءات التشريعية والادارية والأفعال والتصرفات التي قامت بها ”للقانون الدولي وأن 

القانون ”عدم الاعتراف ب ”على ذلك وقرر مجلس الأمن علاوة . “ترمي إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس المقدسة هي باطلة ولاغية
  .“التي تبتغي بواسطة هذا القانون تغيير هوية وضع القدس“ إسرائيل”أو بأي من تلك الاجراءات أو الأعمال التي أقدمت عليها “ الأساسي
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اية خاصـة  الشرقية عن المناطق والبلدات والأحياء الفلسطينية الأخرى من الضفة الغربية، فيلقى عن
  1.في المخطط الهيكلي المقترح تدعيماً لإحراز هذا الهدف

  

وفيما يتعلق بطرق المواصلات ، فإن المخطط الهيكلي المقترح لا يعتبر الطرق الرئيسية التاريخية 
لـذلك نـرى بـأن    . التي تربط القدس بالمدن الفلسطينية الأخرى طرقاً رئيسة، وإنما يقوم بتحييدها

كـذلك طريـق   . تبق طريقاً في المخطط، وطريق نابلس أصبحت ممراً للمارة فقططريق أريحا لم 
وكذلك فإن غالبيـة الأراضـي   . بيت لحم والخليل أزيحت عن مسارها ولا تصل إلى البلدة القديمة

الفلسطينية التي تقع داخل الجدار، وبمحاذاته صنفت كأراضٍ لمناطق مفتوحة أو خضراء لا يسـمح  
 2.بالبناء فيها

  

  :المخطط الهيكلي وأزمة البناء في القدس الشرقية 4.3

  

وحالة الإجراءات القانونية المعقدة للحصول على رخصة بناء من قبل  ،سببت أزمة البناء في القدس
إقامة عشرات وحدات السكن بـدون  ب لى قيام الفلسطينيينإ مقدسي في القدس،الفلسطيني المواطن ال
  3.وهي معرضة للهدم بموجب قرارات إسرائيلية ،خيصاتر

  

نسـمة   ألـف  400عدد سكان القدس الفلسطينيين من المتوقع ان يصل حوالي وعلى الرغم من أن 
 ـ الاعترافلا يقترح م، إلا أن التخطيط  لا يتعامل مع هذه الزيادة المحتملة، و2020العام  ن بأي م

، ولا حل لأزمة المباني والسكن في القدس الشـرقية ، وبالتالي لا يقترح أي المباني غير المرخصة
المتوقعة للفلسطينيين، بل يقـوم بشـرذمة    الاحتياجاتيطرح حلولا على مستوى المدينة كاملة يلبي 

القدس الشرقية الى أحياء صغيره وحارات متناثرة، كما يسعى الى زيادة الكثافة في الأحياء القائمة، 
مدنية، مثل المراكز الثقافيـة والرياضـية  والمنـاطق     خدماتيةلأية مراكز ويتضح عدم التخطيط 
لهذا فإن المخطط الهيكلي المقترح يهدف إلى زيادة أزمة السكن القائمـة  . الخ.. الصناعية والسياحية

                                                            
  .48هاني ذياب وآخرون، مرجع سابق، ص   1
  .28هاني ابو ذياب وآخرون، مرجع سابق، ص   2
منزل مرخص،  38,226منزلا في القدس الشرقية، ومن ضمنها  53,226الى وجود  2004تظهر خطة التنطيم المحلية الإسرائيلية للعام   3

، وتشير مصادر مؤسسات حقوق الانسان في القدس الى %28منزلا، أي ما نسبته  15,000أما المنازل المبنية بدون ترخيص بلغ عددها 
  %.45حيث وصلت  2011العام ارتفاع هذه النسبة حتى 
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والتـي لا   للفلسطينيين من الوحدات السكنيةالمقترح إضافته حيث إن هذا العدد ، في القدس الشرقية
لا يتماشى مع النمو الطبيعي المتوقع لأهل القدس الشرقية إضافة للعجـز   مسكن، 10000يتجاوز 

  1.القائم حتى يومنا هذا

  

إلى نتيجة مفادها أن عدد الأبنية الفلسطينية غير تصل  القراءة الصحيحة للمخطط  ويرى الباحث أن
وتبدو هـذه النتيجـة    ،المرخصة سوف يزداد ويتضاعف، ولن يتم تقليص أو شرعنة الأبنية القائمة

حتمية في ضوء سياسات لجان التنظيم بالقدس في السنوات الأخيرة التي ترفض شـرعنة الأبنيـة   
القائمة، حتى لو كانت تتماشى مع الرؤية التخطيطية بحجة أن أصحابها قـاموا بمخالفـة القـانون    

  .بمجرد إقامة هذه الأبنية

  

 :المخطط الهيكلي ووضعية ملكيات الأراضي 5.3

يعترف القائمون على وضع المخطط الهيكلي بأن الوضعية القانونية للأراضي بالقـدس الشـرقية،   
والناتجة عن السياسات الإسرائيلية، لا تتماشى مع إمكانات الحصـول علـى تـراخيص للبنـاء أو     

م 1967، فالقرارات والقوانين والأنظمة التي مورست منذ عام اقتصاديةالأراضي كمنشأة  استغلال
عت الأراضي الفلسطينية في القدس في حال مستعصية جداً، وفي منظور قوانين التنظيم أصبح وض

من شبه المستحيل الحصول على رخصة بناء على أرض فلسطينية حتى لو سـمحت المخططـات   
   2.التفصيلية بذلك

  

  

  

  

  

                                                            
  51-50نظمي الجعبة، مرجع سابق، ص   1
  51هاني ابو ذياب وآخرون، مرجع سابق، ص   2
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  1:المخطط الهيكلي والبلدة القديمة  6.3

  

المخطط الهيكلي أن البلدة القديمة منطقة أثرية ذات ميزات خاصة، ولهـا خصـائص ميـراث     ديع
ومن المفاجئ أن المخطط الهيكلي المقترح للقدس يبقـي المنطقـة داخـل الأسـوار دون      2.عالمي
يحاول المخططون تبرير هذا بأن البلدة القديمة ذات خصائص مميزة يجب التعامل معهـا  ، وتخطيط

لكن بالمقابل يتحدث المخططون بلغة أن البلدة القديمـة هـي القلـب     ،اص ومنفردضمن مخطط خ
لذلك نرى أنه من الغريب كيـف   ،النابض للقدس وتخطيط مدينة القدس يتمحور حول البلدة القديمة

يمكن تخطيط القدس وطرح مخطط هيكلي شامل لها دون التعاطي مع البلدة القديمة وتحديد مستقبلها 
  .3لتنظيميالتخطيطي وا

  

والتي تدل على أن رؤية  ،هذا التساؤل يلقى جواباً ضمن الدراسات وأوراق العمل لفريق المخططين
 ،المخطط للبلدة القديمة هي أنها معلم أثري وديني يجب العمل على تقليص السكان الفلسطينيين فيـه 

يمة بصيغة تقديم معونـات  ولهذا تدعو أوراق العمل هذه إلى منح جوائز ومحفزات لسكان البلدة القد
وربما يكون هـذا   ،مالية أو إغراءات بمساكن أخرى خارج الأسوار لحثهم على هجرة البلدة القديمة

  4.سبباً من أسباب عدم التطرق إلى الوضع التخطيطي المستقبلي للبلدة القديمة

  
                                                            

 (Sub-Quarters) حيًا 84 تسمى عددها مناطق ثماني إلى الإسرائيلي الإداري التقسيم حسب )الشرقية والغربية( القدس مدينة تقسم  1
 أطلقت فرعية أحياء أربعة وتضم الثمانية الأحياء هذه أحد القديمة البلدة دّوتع،  (Quarters) فرعية أحياء إلى مقسمة الثمانية والأحياء
 عام، الفلسطينيين بشكل تجاه الرسمية الإسرائيلية والسياسة الفلسفة من تنطلق التسمية وهذه .طائفيًا بعدًا تسميات حملت عليها إسرائيل

 ) الخ ... شرآس دروز، يهود، مسلمين،(الدينية المختلفة  الطوائف من مجموعة آونهم خاص، بشكل م1948 ومنطقة القدس وفلسطينيي
 الأرمني، والحي المسيحي، والحي الإسلامي، الحي :هي الأحياء وهذه .الفلسطيني من الشعب جزء أنهم أساس على معهم التعامل وترفض

 من يتشكل الأحياء هذه من حي وآل .والوسط والجنوبي الشرقي الإسلامي الحي :هي أقسام ثلاثة إلى الإسلامي الحي وينقسم ،والحي اليهودي
 الأرمني أو المسيحي الحي في مسيحية أغلبية وجود من بالرغم أنه وهي مهمةملاحظة  إلى نشير أن من بدَّ لا وهنا . الحارات من مجموعة
 تسكن مسيحية عائلات حيث توجد الأحياء، تلك بين وحضارية ومعمارية وإثنية تداخلات سكانية هناك أنف الإسلامي، في الحي مسلمة وأغلبية

 في تقع )وأديرة آنائس(  مقدسة مسيحية أماآن هناك أن آما .أو الأرمني المسيحي الحي في تسكن مسلمة عائلات وهناك الإسلامي الحي في
 الأحياء فواصل تفصل الأرض على يوجد لا وبالتالي المسيحية الأحياء في الجوامع من العديد يوجد حيث والعكس صحيح، الإسلامي الحي
يليه  المساحة حيث من الأآبر يعتبر الإسلامي الحي أن فنجد المذآورة الأحياء مساحة بخصوص أما .وتاريخية آبيرة فالتداخلات بعضها، عن
مساحتها   مجموع تبلغ سكنية، وحدة  2000، 5,699 عام نهاية حتى القديمة، البلدة في يوجد. الأرمني ثم ومن اليهودي وبعده المسيحي الحي

 المسيحي الحي يليه وحدة،  3,375الإسلامي الحي على الوحدات هذه وتتوزع .السكنية للوحدة 2 م 45 بمعدل مربعًا، مترًا 257,555
 العربية الأحياء في السكنية الوحدات مجموع وبالتالي يبلغ .وحدة 542  اليهودي والحي وحدة، 596 الأرمني والحي وحدة، 1,186
 من مجموع % 90.5 العربية الوحدات نسبة وتشكل .والإسلامي الأرمني الحي داخل يهودية سكنية هناك وحدات بأن علمًا وحدة،  5,157
 الواحدة، للوحدة مربعًا مترًا 72 بمعدل مترًا مربعًا 38,921 مساحتها وتبلغ ،% 10 حوالي اليهودية الوحدات تشكل فيما .السكنية الوحدات
 مساحة إليها أضفنا ما إذا خاصة الازدياد في وآخذة مرتفعة نسبة وهي البلدة، في المساحات المبنية مجموع من % 15 المساحة هذه وتشكل
 وآفاق الحالي الواقع :القدس في القديمة نجوى رزق االله وسامي خضر، البلدة  .شراؤها أو بالقوة، عليها السيطرة تمت عقارًا 70 من أآثر

  .39 - 29، ص 2001، القدس، 1التنمية، مرآز دراسات القدس، جامعة القدس، ط
  .92إيمان مصاروه، مرجع سابق، ص   2
  .74- 72المرجع السابق، ص   3
  .30هاني ابو ذياب وآخرون، مرجع سابق، ص   4
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مع الجزء الغربي  ن المخطط يهدف إلى عزل البلدة القديمة عن المحيط الفلسطيني، وربطهافإكذالك 
إن المخطط يضع مخططـات تفصـيلية للحـوض     ،من القدس ومركزتها كجزء من القدس الغربية

المحيط بالبلدة القديمة ، ويدعو إلى تطويره كحديقة وطنية خاصة ، تجعل من البلدة القديمة معلمـاً  
  1.أثرياً ليس إلا داخل هذه المنطقة والتي أسماها بالبلدة العتيقة

   

 : المخطط والمستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية 7.3

  

وتوسـيع   ،الإسرائيلي في القدس الشـرقية  الاستيطانتوسيع  يركز على المخطط  يرى الباحث أن
كـذلك فـإن    ،م1967رقعة جميع المستوطنات الإسرائيلية التي قامت إسرائيل ببنائها منـذ عـام   

على أراضي طباليا شرق جنـوب  " جفعات همطوس" المخطط يشير إلى بناء مستوطنات جديدة مثل
وبناء استيطاني جديد فـي منـاطق الولجـة     ،بيت صفافا، وبناء استيطاني جديد في خلة مار إلياس

   .ومناطق مطار قلنديا، وهي كلها مناطق محتلة

  

جديدة في  ةوحدة استيطاني ألف 52أن البناء سيشمل إضافة  شفت وثائق جديدة تابعة للمخططكو
التي تقع في القدس  الأراضي المخصصة احتياطي علىسيقام القدس الشرقية، وان هذا البناء 

  2.الشرقية

  

  :فلسطينيةالمخططات الهيكلية للقدس وعلاقتها بهدم المنازل ال 8.3

  

التي كانت قد ) الأردنية(، ألغت السلطات الإسرائيلية خطة التطوير م1967بعيد الضم في العام 
 بانتظاروهكذا خلق فراغ تخطيطي  ،، والتي أتاحت فرصة واسعة للتطويرم1966عام  اعتمدت
خطط جديدة، وفي هذه الأثناء لم يتم إصدار إلا عدد نادر من تراخيص البناء لأغراض  اعتماد

                                                            
  30المرجع السابق، ص  1
  .6/11/2011ئيلية ونقله موقع الجزيره نت بتاريخ الإسرا" هآرتس"تقرير نشر بجريدة    2
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ومنذ الثمانينيات، أُعدت خطط عامة لمعظم  .وفي مناطق محصورة للغاية ،خاصة للفلسطينيين
 الاعتياديةوالسمة الملفتة في هذه الخطط هي المساحة غير  ،فلسطينية في القدس الشرقيةالأحياء ال

، يحظر فيها أي شكل من أشكال المشاريع "مفتوحة كأراضٍ"منها % 40صنفت نسبة  للأرض، إذ
ن بالبناء إلا على أكثر قليلاً م م1999ولا تسمح الخطط التي اعتُمدت بحلول نهاية العام . الإنشائية

ون، وهذه الأراضي تقع من الأراضي في منطقة القدس الشرقية التي يملكها أشخاص فلسطيني% 11
ويتم إصدار خطط عامة منفصلة للمستوطنات اليهودية  ،ة ضمن مناطق مأهولة أصلاًبصورة رئيس

ية فالخطط الخاصة بالأحياء الفلسطين، معايير مختلفة بشكل واضح اعتمادوللأحياء الفلسطينية، مع 
السكان  احتياجاتالكافية ولم تأخذ بعين الاعتبار  الاستيعابيةتتسم بقيود جغرافية، وتفتقر إلى الطاقة 

  1.الفلسطينيين

، حول معظم المناطق المأهولة الحاليـة،  "بخط أزرق"ومن الناحية الجغرافية، ترسم الخطط حدودا 
على قطع أراض فضاء بين المبـاني   "لسد الثغرات"تُقسم الأراضي بداخلها على نحو يسمح بتطوير 

ويشار في السـجلات الإسـرائيلية إلـى    . ولم يتم قط تخصيص يذكر لأرض جديدة للبناء ،القائمة
 ،كمبرر لتضييق حـدود مشـاريع البنـاء   " الحصة"الحاجة إلى حصر الحدود بحيث لا يتم تجاوز 

يسمح بإقامة أية مشـاريع   لا" كمساحات مفتوحة"وتُصنف الأراضي الموجودة خارج الخط الأزرق 
 2.عليها، مما يمنع عملياً في أغلب الأحيان حتى المشاريع الزراعية

الأرض  اسـتغلال بصورة متكررة لتجميد مشاريع " كمساحات مفتوحة"ستُخدم تصنيف الأراضي أو
كما حدث فـي شـعفاط وبيـت صـفافا     (إلى أن تتم مصادرتها لاحقاً لإقامة مستوطنات إسرائيلية 

فمثلاً الأرض الموجودة في شـعفاط والتـي   ). توطنة الكبرى الأحدث عهداً في جبل أبو غنيموالمس
، أعادت إسرائيل تصنيفها فيما بعـد  م1966صنفت لبناء مساكن فلسطينية في الخطة الأردنية للعام 

خُصصـت للصـندوق الـوطني     م1994وزرعتها بأشجار السرو؛ وفي العـام  " كمساحة مفتوحة"
  3.شاء مساكن لليهود تم بناؤها منذ ذلك الحيناليهودي لإن

  

 

                                                            
، الملتقى الفكري العربي، من إصدارات الإتلاف 2007-1967هنادي الزغير، احمد الرويضي، نصر يعقوب، هدم المنازل في القدس   1

  9، ص 2007ألاهلي للدفاع عن حقوق المفلسطينين في القدس، القدس، 
  9المرجع السابق، ص   2
  9المرجع السابق، ص   3
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  :للحصول على رخصة بناءالإجراءات المستخدمة   1.8.3

العمل (وأنظمة التخطيط والبناء  ،م1965لسنة من قانون التنظيم والبناء  )145(تحدد المادة 
تحدد الحالات التي يجب فيها تقديم طلب  م،1967لسنة  الذي يحتاج إلى رخصة) والاستعمال
  1:ابينه رخصة ومن

  .بناية جديدة، هدمها أو إقامتها من جديد إقامة  - 
، ةمسقوف، جدار، عريششباك خارجي، إغلاق شرفة، موقف : بناء قائم مثلالإضافة  كل - 

  .خشب، بما في ذلك سقف شرفة قائمة، حتى لو كان من مواد خفيفة مختلفة من ةعريش
  .تغيير في الجدران الخارجية كل - 
  .شقها وإغلاقهامن حيث طريق،  تخطيط  - 
وضع بنى تحتية أو جدران وذلك بثباتها وأمانها،  من جهة وتعبئة تغير سطح الأرض، حفر  - 

  .داعمة
  .حاوية وبنايات متنقلةاو ب مبيعات، كذلك وضع مخزن، أو وضع مبنى مؤقت مثل مكت إقامة  - 
  .تم التصديق عليه في الماضي في رخصة البناء أو استثنائيالبناء لغرض  ستعماللاطلب  كل  - 
 

 2:ناء فإن مقدم الطلب يجب أن يستكمل تقديم الوثائق الآتيةرخصة ب ولاستصدار 
 القضائية الدائرة قبل من معتمدة ملكية وثائق بتقديم عليها البناء المراد الأرض ملكية ثباتإ .1

 :للبلدية
 فعندها للغير الأرض بيع حالة في لاإ الأملاك ضريبة من تصريح الى يحتاج لا(ابو ط كوشان.  أ

 :الآتية الوثائق تقديم يتوجب
 .قيد خراجإ  .ب
  .حديث بتاريخ الأملاك ضريبة تصريح  .ج
 .ياسرائيلإ اترخيص يحمل محام وتوقيع بخاتم مصادق المنطقة مختار من تصريح.  د
 .وتوقيعه محام بخاتم أيضاً مصادق الأرض قطعة صاحب من شخصي تصريح  .ه
 وجود ينفيوتوقيعها، و سرائيلإ راضيأ دائرة ختم يحمل ملصق عليه ،للأرض مساحة مخطط . و
 قطعة بفحص قام بأنه يفيد محام من بتصريح مرفق الأرض، قطعة في للدائرة ملكية حقوق أي

                                                            
، 3/12/2011الموقع الالكتروني للخدمات والمعلومات الإسرائيلي، مرشد للحصول على رخصة بناء، بتاريخ   1

http://www.gov.il/FirstGov/TopNavArb/SituationsArb/SPopulaionsGuidesArb/SBuildingPermit/SBPAllInfor
mation/  

راءات المفروض  2 وفجكي، الإج ل ت ات    خلي ة الدراس ات، جمعي م المعلوم رة نظ دس، دائ ي الق اء ف راخيص البن ى ت ة بخصوص الحصول عل
  .35-29ص .العربية، الإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
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 طلب على الدائرة اعتراض عدم من بنفسه وتأكد سرائيلإ أراضي دائرة سجلات في الأرض
  .الترخيص

 
 : كالآتي البلدية في والاستعلامات المساحة دائرة من استصدارها ويتم "بناء خط" وثيقة . 2 
    .ياإسرائيل ترخيصا يمتلك مساح وتوقيع بختم مصدق للأرض مساحة مخطط تقديم . أ 
 طلب ومقدم ،مالكها واسم، الأرض بيانات معرفة تتطلب المسئول الموظف يقدمها نماذج تعبئة.  ب

 .قامتهإ المراد المبنى ومساحات طبيعة عن ومعلومات ، عليه البناء
  .الأرض كوشان عن صورة .ج
 
 بناء الى منها اجتزاء أو طوابق إضافة أو بآخر واستبداله قائم بناء هدم المطلوب كان حال في . 3 

 .الأربع البناء لواجهات فوتوغرافية صور تقديم فيتوجب قائم
 :تسليم الترخيص متابعة عن المسئول المهندس على يتوجب.  4 
 غرفة تصميم : كالآتي عليه الحصول ويتم، المدني الدفاع مهندس من الملاجئ قسم موافقة  .أ

 التجارية المباني في محكمة وغرف ،لسكنل المخصصالبناء في سكنية شقة كل داخل في محكمة
 المعمارية ططاتالمخ  من نسخ بثلاث المهندس الى والتوجه ،)المساحات على اعتمادا( ،ةوالعام
ويحتفظ القسم بنسختين وتبقى   وتوقيع بختم موافقته فيمنح ،المحكمة والغرف ، للمبنى نشائيةوالإ

 .الثالثة مع طالب الترخيص
  .البلدية في السير تنظيم قسم موافقة . ب 
 .المبنى الى اللازمة التحتية البنى تمديد على القدس محافظة كهرباء شركة موافقة .  ج
 وثمن البناء ومساحة الأرض مساحة على تقديرها يعتمد التي التحسين ضريبة رسوم دفع.  د 

  .يشملها لذيا الهيكلي التنظيم على المصادقة تاريخ في الأرض
 يصاللإ التحتية البنى تمديد رسوم بتسديد )لري الإسرائيليةوا للمياه جيحون شركة( موافقة . ه

  .أيضا البناء ومساحة الأرض مساحة على المبلغ تقدير ويعتمد بالشبكة المبنى
 سيارات واستقبال، الحرائق لمواجهة المبنى جاهزية على) نقاذلإوا طفائيةالإ خدمات(ة موافق . و

 .مالي مبلغ مقابل ططاتلمخا على الموافقة خدمة وتقدم ،ئالطوار حالات في المدني الدفاع
 على بالموافقة وذلك بالشبكة المبنى يصالإ علىالإسرائيلية   "بيزك" الهواتف شركة موافقة . ز

  .المسئول الشركة لموظف تسليمها يتم التي التمديدات مخططات
 بعد الحفريات أعمال على والوقوف الموقع لزيارة أيام تخصيص على الآثار دائرة موافقة . ح

 الموظف من المقترحة يامالأ عدد على اعتمادا الزيارة وتكاليف رسوم دفع ويتم الرخصة إصدار
 .المسئول
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  .  الإسرائيلية السير دائرة موافقة نسختي حدىإ بتسليم البلدية في الطرق دائرة موافقة. ط
 ومطابقته البناء في المستعمل الباطون فحص على لتعمل سرائيليةإ شركة مع التعاقد . ي

 .للمواصفات
 عملية عن الناتج والطمم الردم من للتخلص مكباتها باستعمال للسماح سرائيليةإ شركة مع التعاقد. ك

 .البنكي الشركة حساب في ودعي مالي مبلغ مقابل عليها المتفق الأطنان بكمية التقيد مع البناء
 طبيعي بشكل المتجمع الرادون غاز بتسر بخصوص  البيئة جودة دائرة موافقة على الحصول. ل
  .التربة في
  

لى طلبات أخرى تختلف التعليمات بخصوصها دوريا بحسب ما يصدر عن الدوائر إضافة إ
  1.الإسرائيلية المختصة

  
  

  :مكانة التخطيط الهيكلي القانونية   9.3

 
  2:تيةالآ المراحل المتبعة التخطيط عملية تشمل

  .جديد حي إقامة مثلا، :تخطيطية رؤيا بلورة - 
 من خارجي طريقمد أو  التشغيل، ومناطق السكنية الشقق عدد زيادة مثلا، :الأهداف تحديد - 

 ، أوبناية إلى طابق إضافةأو   ،استجمام منشآت إقامة، أو معينة نهاية نقطة إلى انطلاق نقطة
 .ذلك شابه وما سكنية شقة توسيع

 التوجهات،و الاحتياجات، وما؟  للمنطقة الحالية الاستخدامات ما :القائم الوضع استعراض - 
 .ت؟اوالإمكان تالمشاكلاو

 شأن من التي للاحتياجات  كمي تعريف مثلا، : المتطلبات قائمةل التخطيطي البرنامج تحديد - 
 .يلبيها أن التخطيط

 منحو القائمة، التوجهات في التدخل عدم :التخطيطي البرنامج لتنفيذ المختلفة البدائل فحص  - 
 .ذلك شابه وما أخرى، مصلحة مقابل معينة لمصلحة الأفضلية

   .لتحقيقه ومستندات مخططات خرائط، وإعداد الأفضل البديل اختيار  - 
                                                            

، 3/12/2011الموقع الالكتروني للخدمات والمعلومات الإسرائيلي، مرشد للحصول على رخصة بناء، بتاريخ   1
http://www.gov.il/FirstGov/TopNavArb/SituationsArb/SPopulaionsGuidesArb/SBuildingPermit/SBPAllInfor

mation  
ما هو " الإسرائيليتين بعنوان ) بمكوم(ورقة  معلومات صادرة عن جمعية حقوق المواطن ومؤسسة مخططون من أجل حقوق التخطيط   2

  .لقدس الشرقية بدعم من الاتحاد الأوروبي، القدسضمن مشروع دعم التخطيط والبناء في ا"  التخطيط
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 من فإنه ،الإسرائيلي القانون بمنظور حتى ،للقدس الهيكلي المخطط ماهية في البحث لنا يتسنى لكيو
 لىإ القانون يتطرق أساسي بشكلو ،القانون حسب وشموليتها المخططات هذه نوعية  ذكر الجدير
  1:المخططات من أنواع ثلاثة

  
 

 الباب في إليه والتطرق تعريفه يأتي المخطط هذا :2القطري المخطط هو درجة الأعلى وهو الأول

 وينص على أن، للقانون )49( البند في م1965 لعام التنظيم والبناء لقانون الثالث الجزء من الأول
في  الزراعي الاستعمال على الحفاظ مع الأراضي لاستعمالات اتعريف يشمل القطري المخطط
 يشمل الهيكلي المخطط فإن ذلك إلى إضافة، ومناجم صناعية مناطق وتحديد ،لذلك الملائمة المناطق
 ،القطرية الصرفو المياه ونقل والاتصالات الكهرباء وخطوط الحديد القطرية وسكك الشوارع تحديد
 الاستجمام مناطق إضافة الى ذلك يشملو ،الجوية والمطارات والمسالك الموانئ المخطط يحدد كذلك

 3.الطبيعية والقيم المقدسة ثار والأماكنوالآ الأراضي على والحفاظ ،والأحراش
  
 الأهمية ذات العامة والمرافق الصناعية الأماكن يحدد أن ،أيضاً القطري الهيكلي المخطط علىو

 ه وتوقيتهومراحل السكان، توزيعفي  التطور الهيكلي يشمله المخطط أن يجب ما أهم ولعل، القطرية
، وأحجامها وأنواعها جديدةال سكانيةال تجمعاتالأماكن  وتحديداً ، ةالسكاني التجمعات حجم ليشمل
 بكلمات ،هيكلي إقليمي مخطط يشمله أن يمكن ما كل يشمل أن قطري هيكلي لمخطط يمكن كذلك
   .والعامة القطرية الأهمية ذات الأمور يشمل أن يجب القطري الهيكلي المخطط فإن اخرى

  
من قانون التنظيم والبناء لعام  ) 55( البند حسب يهدف 4:الإقليمي الهيكلي المخططالثاني وهو 

 ليدل جاء  من القانون،  )57(البند ولكن م،قليالإ حدود في القطري الهيكلي المخطط لتنفيذ م1965
 يحدد الإقليمي المخطط بأن البند هذا في وواضح، قليميالإ المخطط التي يشملها المواضيع على

 عدم بمعنى تجميدها يتم أماكن الصلاحية بتحديد ذلك في بما الإقليم داخل في الأراضي استعمالات

 5.باستغلالها السماح
  

                                                            
  .1965من قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام ) 64) (56(والمواد . ، مصدر سابق"ما هو التخطيط"ورقة  معلومات   1
  .الجمهور في قطاعاتوممثلي  المحلية عن السلطات ممثلين الوزارات الحكومية، ممثلي من مؤلف :للتخطيط والبناء القطري المجلس  2
  .1965من قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام  49المادة   3
 أو عمار معماري أومهندس مهندس :وممثل مهني المحلية عن السلطات ممثلين الوزارات الحكومية، ممثلي من مؤلفة :اللوائية اللجنة  4

  .البيئة جودة على تُعنى بالحفاظ التي الهيئات الجماهيرية عن وممثلين ،مخطط
  .1965من قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام ) 57(، مصدر سابق، والمادة " ما هو التخطيط"ورقة معلومات    5
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من قانون التنظيم والبناء لعام  ) 61( البند في أهدافه عرفت 1:المحلي الهيكلي المخططالثالث هو 
 المخطط الهيكلي يشملها أن يمكن التي للأمور قائمة طرح تم  2للقانون، )63( البند ، وفيم1965
 في الإقليمي أو القطري الهيكلي المخطط لتطبيق يأتي المحلي الهيكلي المخطط كون عن عدا ي،المحل
  .سياسية اأمور يشمل المخطط بأن يحدد لا القانون أن إلا، اللجنة المحلية سلطة حدود

  
 

 ستغلالا يتم بأن لتضمن جاءت، للقانون ووفقاً المحلي الهيكلي المخططخاصة وبة، الثلاث المخططات
 جتماعيةوالا السكانية الحاجة لتلبية المسموحة الاستعمالاتوتحديد ، الجغرافي المكان أو الحيز

  3.المخطط حدود في والاقتصادية
  
 

 السكاني للتطوير عامة سياسة تعيين طياته في يحمل4 المحلي الهيكلي المخطط بأن الإجمال هنا يمكن
 قتصاديالا التطور الى إضافة والسكاني المجتمعي التطور هذاو، يقع فيه الذي المكان في والمجتمعي

 تصب الطبيعية الظروف في هذه السياسة ، هذا المكان إتجاه) سلطة الاحتلال(السلطة   سياسة يعكس

 ليس ،الموجودة جتماعيةالا التركيبة ضمن فئاته جميعب السكاني المجتمع نمو هو واحد هدف في
 وتلبية للنمو أداة هو الهيكلي المخطط أو التخطيط، سيادة فرض أو سيطرة أداة يكون أن لتخطيط
 أداة الهيكلي المخطط يصبح حينو .وجيدة وسليمة متطورة معيشيه بالمسكن وبيئة المجتمعات حاجة

 يخرج وبرأينا ،المدن تخطيط علم في هي العلمية كما أهدافه عن يخرج فإنه، السيادة وفرض للسيطرة
  5.الموضوع هذا تتناول التي بالتشريعات تعريفها تم كما القانونية أهدافه عن
  

 لجان ، يلزمم1965لعام  الاسرائيلي والبناء التخطيط قانون حسب القانوني الوضع أن يرى الباحث،
 وزيادة الاجتماعية التطورات وتواكب السكان حاجات هيكلية تلبي مخططات بوضع والبناء التخطيط

القدس   في وتقوم ، واجبها هذا تجاهلت التخطيط لجان أن هو الفعلي الوضع ولكن، السكان عدد
  .والتدمير بالهدم صلاحياتها بتنفيذ فقطالشرقية 

 

                                                            
  .سلطة محلية أو بلدية نفوذ منطقة الأرض في استخدامات تحدد تفصيل :محلية هيكلية خارطة  1
  .1965من قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لسنة ) 63(و ) 61(أنظر نص المواد   2
  .م1965قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لسنة   3
 تتكون ,المحليّ،  من المجالس عدد تشمل منطقة التخطيط حال السلطة المحلية  وفي مجلس من مؤلفة : المجلس المحلي / المحلية اللجنة  4

  .  الداخليّه عن وزير ممثلين و هذه المجالس عن ممثلين نم اللجنة
  .، مرجع سابق" ما هو التخطيط"ورقة  المعلومات   5
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 اللجان وصلاحية والبناء التخطيط قانون وفق أقيمت والبناء للتخطيط والمحلية اللوائية اللجان
  1.السكان حاجات تلبي مخططات بوضع يلزمها والذي، هذا القانون من مستمدة وواجباتها

 
 ووضع بالعمل المحلية السلطات يلزمم 1965لعام   الإسرائيلي والبناء التخطيط لقانون ) 62( البند

  :كالتالي البند هذا حيث ينص كهذا،  مخطط وجود عدم حال في محلي هيكلي مخطط
 

 المحلية اللجنة تحضر، محلية هيكلية خارطة فيها يوجد لا والتي محلية تخطيط بمنطقة . أ" 
 يوم من أو القانون هذا بدأ يوم من سنوات 3 خلال للجنة اللوائية وتقدمها مذكور هو كما خارطة
  "...تخطيط أمر عن الاعلان

 سنة فترة خلال المحلية الهيكلية الخارطة على المصادقة بموضوع تقرر اللوائية اللجنة . ب 
 للجنة يجوز الفترة هذه خلال بالقرار اللوائية اللجنة لم تقم اذا ،اليها الخارطة تقديم يوم من واحدة
 ....عليها للمصادقة القطرة اللجنة الى الهيكلية الخارطة تقديم المحلية

 بموضوع قرار باتخاذ اللوائية اللجنة لتأخر مقنع سبب وجود القطرية اللجنة رأت اذا   .ج 
 اللوائية اللجنة تقرر لم اذا ،واحد سنة خلال للقرار اللجنة اللوائية لىإ تعيدها ،الهيكلية الخارطة
 ". اللوائية اللجنة على يدي عليها كمصادق الهيكلية الخارطة اعتبار يتم السنة هذه خلال

  
  

 :متتالية فتمر في عدة مراحل التخطيط على للمصادقة القانونية الإجراءاتأما بخصوص 
يعلى المصادقةب المخولة التخطيط مؤسسة تقومحيث  ، التخطيط مؤسسات إلى التخطيط مقد 

 قرار نشر يجب .رفضه أو الجمهور لمعاينة إيداعه سيتم كان إذا فيما وتقرر، فيه  بالنظر التخطيط،
 .ميدانيا البرنامج تنفيذ موقع في لافتات وعلى الإعلانات لوحات على الصحف، في التخطيط إيداع
 ذلك وبضمن عتراضاته،ا وتقديم  التخطيط معاينة للجمهور يمكن يوما، 60 البالغة الإيداع فترة في
 إلى التخطيط مؤسسة تستمع الإيداع، فترةمن  نتهاءالإ فور .التغيير أو التحسين قتراحاتا

  ثلاث التخطيط مؤسسة أمام تكون المعترضين، سماع بعد .عتراضاتالا في وتنظر  المعترضين،
 التخطيط على المصادقةير، وتغي دون من التخطيط على والمصادقة، عتراضاتالا رفض  :اتإمكان
 يتمتع .عتراضاتالإ أعقاب في التخطيط رفض، أو عتراضاتالا من النابعة للتغييرات وفقا

  2.الرسمية الملفات  في ويسجل ،ملزم قانوني مفعول بسريان المصادق التخطيط
  
 والتي (في القدس  والبناء للتخطيط المحلية اللجنة أن الواضح من ، يرى الباحث أنهذلك على ءبنا
، تسمح لقدسل  محلية مخططات هيكلية وتقديم وتجهيز بوضع ملزمة  )الإسرائيلية القدس بلدية هي

                                                            
  .75-70سامي ارشيد وسام غنايم، مرجع سابق، ص   1
  .، مرجع سابق"ما هو التخطيط"ورقة معلومات   2
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ض امن الأراضي لتحقيق الأغر ةوالاستفادبتحقيق مصالح الفلسطينيين بالقدس بالبناء المرخص، 
 لم تقم ولكنها  لمواطني القدس الفلسطينيين، والديموغرافية الاقتصاديةوخاصة  ،والمصالح المختلفة

 " بالقانون  "تتذرع  )سلطة الإحتلال( إسرائيل أن هو القائم الفعلي الوضعإن  . كذل تفعل ولم ابواجبه
 ترخيص على تحصل لم والتي"  قانونيةال غير"  المباني ضد الهدم أوامر لتنفيذ " القانون احترام"و 
 وإمكانية، بناء مخططات بتوفير ملزمة نفسها إسرائيل ترى لا بالمقابل ولكن ،الشرقية القدس في

 تقوم على مبدأ) إسرائيل(، وأن فلسفة التخطيط القانونية وفقا لسلطة الاحتلال بناء رخص لاستصدار
، )يهودي( 3 إلى) فلسطيني( 1بين الفلسطينيين واليهود بنسبة  حافظة على التوازن الديموغرافيالم

  .الفلسفة سياسية وليست قانونية أنبمعنى 
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  لثانيالفصل ا

______________________________________________________  

  آليات الدفاع القانوني

  

 وفقا للقوانين المحليةالآليات القانونية للدفاع عن الملكية العقارية : ولالمبحث الأ

  "الإسرائيلية"

 

كل إضافة فقرة قرارا على ش) الكنيست(م أصدر البرلمان الإسرائيلي 1967حزيران  27بتاريخ 
رة حكومة إسرائيل تطبيق ذلك القانون على ققانون الإدارة والتنظيم الإسرائيلي، خولت تلك الف إلى

حزيران  28، وبتاريخ "أرض إسرائيل" إلىأية مساحة من الأرض ترى حكومة إسرائيل ضمها 
لسنة ) 1(أمر القانون والنظام رقم (م، أصدر سكرتير حكومة إسرائيل أمرا، أطلق عليه 1967
ة لقانون عخاض مولة في الجدول الملحق بالأمر،المش" أرض إسرائيل"أعلن فيه أن مساحة ) م1967

قة تنظيم أمانة القدس التي تقع تحت الحكم ، ويضم هذا الجدول منط"الدولة الإسرائيلية"قضاء وإدارة 
بالقدس الأردني، وبناء عليه أغلقت جميع المحاكم النظامية في القدس، وفصل القضاء النظامي القائم 

مختلفة البداية والصلح، في لحق كليا بالقضاء الإسرائيلي بدرجاته الأعن شؤون الضفة الغربية، و
مدينة رام االله، ونقلت جميع سجلات المحاكم  إلىس من القد الاستئنافنقل مقر محكمة  حين

الى المحاكم الإسرائيلية، وطلب من القضاة والموظفين العرب تقديم طلبات  هالنظامية في حين
  1.مفصولين اعتبروابوزارة العدل الإسرائيلية وإلا  الالتحاق

  

، إلا بإغلاقهاا ولم تقم أما المحاكم الشرعية الإسلامية فقد تغاضت سلطات الحكم في إسرائيل عنه
وأوعزت بعدم تنفيذ أي حكم أو قرار  ،نفي رئيس المحكمة الشرعية إلىعمدت نفسه الوقت  أنها في

دوائر الأوقاف أو رئيس الهيئة  إليهاترفعها  وىللمحاكم الإسلامية، كما تجاهلت كليا أية شك
بكل ما له  الاعترافالإسلامية، وقد شمل هذا التجاهل لقرارات وأعمال المحاكم الشرعية، عدم 

عام  إلى، )الخ... من زواج وأرث ووصاية ووقف (علاقة يومية بالأحوال الشخصية للسكان 

                                                            
  .20- 18خيرية قاسمية، قضية القدس، مرجع سابق، ص   1
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شرعية في  استئنافحكمة ين في إسرائيل تشكيل ميم حيث قررت لجنة تعيين القضاة الشرع1975
وبقيت المحاكم الشرعية التي كانت . القدس غير محكمتها الموجودة تكون تابعة للحكومة الإسرائيلية

  1.في القدس تابعة للقضاء الشرعي الأردني 1967قائمة قبل عام 

  

ن البحث عن ويوبالتالي، مع غياب المحاكم النظامية إلا المحاكم الإسرائيلية، بدأ المواطنون الفلسطين
والعقارات في إطار الحل العشائري أحيانا، أو من خلال  بالأراضيبدائل لحل الإشكالات المتعلقة 

م، 1994طنية الفلسطينية في العام محلية أخرى، ولاحقا بعد تشكيل السلطة الو اختصاصجهات 
 استمرارمع . تدخلات من بعض الشخصيات السياسية والوطنيةبعض الاشكالات من خلال  أنهيت

  .في القدس) الأردنية(متابعة القضايا المتعلقة بالأوقاف الإسلامية أمام المحاكم الشرعية 

  

لقة وهدم المنازل والقضايا المتع ،القضايا المتعلقة بمصادرة العقارات والأراضيب وفيما يتعلق
إسرائيل أو أحد أجهزتها طرفا فيها، وبسبب تطبيق القوانين الإسرائيلية،  بالتنظيم الهيكلي والتي تعد

 " الإسرائيلية"المحلية متابعة قضاياه أمام المحاكم  سوى مواطن المقدسي الفلسطيني بدفلم يكن أمام ال
  .المصادرةمن الهدم أو  المختلفة دفاعا عن حقه بالوجود والدفاع عن عقاره في القدس

  

، إما بهدم الإسرائيليوتختلف الآليات المتبعة للدفاع القانوني عن العقارات بخلاف نوع الإجراء 
سنرصدها في هذا المبحث، وإما بوضع اليد على العقار طبقا للقوانين  مختلفةالمنزل لأسباب قانونية 

 إلىا للقانون المحلي سالفة الذكر في الفصل السابق، لذا سنقسم معالجتنا لآليات الدفاع القانوني وفق
أملاك "مصادرة العقارات تحت بند ب ول آليات الدفاع والإجراءات الخاصةقسمين، نستعرض بالأ

، الآليات المتبعة الهيكليهدم المنازل غير المرخصة والتخطيط ب اني الآليات المتعلقةالغائبين، وبالث
  .لناها بالتفصيلوتناو تبعا للقوانين التي سبق المصادرةللدفاع عن العقارات 
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 ":أملاك الغائبين"الآليات القانونية بخصوص مصادرة العقارات تحت بند . 1

 

كوسيلة لوضع اليد على عقارات  واستخدامهتناولنا في الفصل السابق، قانون أملاك الغائبين، 
ف بهذه الذي لاحظنا سابقا كيف تصر" حارس أملاك الغائبين"فلسطينية ووضعها تحت تصرف 

  . استيطانيةجمعيات  إلىالعقارات والأراضي بالبيع أو التأجير 

   

عن تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الشرقية، نتج ولاحظنا في تناولنا سابقا للموضوع، أنه 
ن إن أملاك غائبين، إذ ين أملاك سكان المدينة الفلسطينيالغالبية العظمى م إذ أضحت ،واقعا إشكاليا

لة عدو، في حينه دو دالتي كانت تُع إليها في القانون رعايا الأردنهؤلاء كانوا في الفترة المشار 
بغية التعاطي مع هذا و 1."يسمى بأرض إسرائيل خارج حدود إسرائيل مماداخل أي جزء "مكثوا 

على  م،1970م لعا الإسرائيليمن قانون أنظمة القضاء والإدارة  )3(المادة  نصتالواقع الإشكالي، 
ل منطقة السريان وكانوا مقيمين مكثوا داخ"الذين  شرقي القدسأن القانون لا يسري على سكان "

 القدس الشرقيةبكلمات أخرى، السكان الذي مكثوا جسديا في ". يوم بدأ نفاذ أمر فرض القضاء فيها
من  )3(ن المادة أ إلا. فقطالقدس الشرقية يوم الضم فقط لا يعتبرون غائبين بالنسبة لعقاراتهم في 

 ،القانون، لم توفّر حلا للسكان الفلسطينيين الذين أقاموا خارج مناطق نفوذ بلدية القدس في حينه
وبالتالي تحول عمليا ، ولكن كانت بملكيتهم أراض أو أملاك أخرى داخل مناطق نفوذ بلدية القدس

ملاك أكل فلسطيني كان يقطن خارج مناطق نفوذ بلدية القدس الى غائب وبهذا فقد سمح قانون 
  .الموجودة في القدس أملاكهمالغائبين مصادرة 

  

على و المحاكم الإسرائيليةعاته لقضايا القدس بحكم عمله، أن متاب إلىيرى الباحث بالنظر  وعليه،
في هل الضفة الغربية أملاك أولم تفرضه بخصوص  ،هذا القانونتستغل غالبا  لممدار سنين طويلة 

 القدس الشرقية، إذ أن الموجات الكبرى لمصادرة الأراضي من طرف الدولة في القدس الشرقية
 بغرض بناء الأحياء الإسرائيلية، والتي تبلغ نسبتها نحو ثلاثين بالمائة من مساحة الأراضي التي تم

  .قانون أملاك الغائبين استخداموليس عبر  ،ضمها، تمت بحجة المصادرة لأغراض المصالح العامة
قانون  استغلال تم، حيث في المحاكم الإسرائيلية لأول مرة برزت قضايا وفي حقبة الثمانينيات،

                                                            
  .1950م، الوقائع الإسرائيلية، آتاب القوانين، 1950من قانون أملاك الغائبين لسنة ) 1(وفقا للمادة   1
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، وبخاصة في البلدة القديمة وفي الطرف القدس الشرقيةأملاك الغائبين بصورة واسعة ومكثّفة في 
  1.الجنوبي لقرية سلوان

  

مفرط لقانون أملاك  استخدامن مغالبا وعلى وجه العموم  امتنعتحكومات إسرائيل المتعاقبة  أن
وذلك بفضل توصيات صريحة من  القدس الشرقية، فيهل الضفة الغربية أملاك الغائبين بالنسبة لأ

 Aryehآريه كنج (وقد برز ذلك حين تقدم . الإسرائيلية طرف المستشارين القضائيين للحكومة
King(، المحكمة العليا الإسرائيلية للكشف عن  إلى رئيس صندوق أراضي إسرائيل، بطلب وهو

حدود بلدية (الإسرائيلي  بالمفهومبيانات أملاك الفلسطينيين الذين يقيمون خارج حدود مدنية القدس 
سيضر بسمعة "، حيث أصدرت المحكمة حكمها بأن الكشف عن تلك المعلومات )القدس الغربية

  2".إسرائيل وبعلاقاتها الخارجية

  

تّخذ في أحالات الشاذّة لهذه السياسة، قرار من طرف وزارة البناء والإسكان ومن بين مجمل ال 
) هار حوما(لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية ضمن مشروع لتوسيع مستوطنة  م2008مطلع العام 

المزمع البناء  ومن بين مجمل الأراضي. في الطرف الجنوبي لمدينة القدس) جبل أبو غنيم( في
ولم  ،تعود لسكان من بيت ساحور" أملاك غائبين"أعلن عنها في التسعينيات  عليها هناك أراضٍ

ي3.يض أصحابها كما ولم يتم البتّ بهذا الإعلان أمام القضاءعو  

  

لتسجيل أراضيهم في دائرة  أشخاصفي أعقاب توجه  ويبرز حارس أملاك الغائبين بشكل خاص
ملاك الغائبين إلى شريك بالأملاك بما أوفي مثل هذه الحالات، يتحول حارس  ،تسجيل الأراضي

وأحيانا المنازعات بين أطراف فلسطينية بخصوص   ،يتلاءم ونسبة صاحب الأرض بملكيتها

                                                            
  .22جوناثان مولوني و معاذ الزعتري، مرجع سابق، ص   1
إستيلاء وتهويد، مرجع  –القدس الشرقية م ، مائير مارجليت، إسرائيل و2007تشرين الثاني  18، القرار بتاريخ  105/07قضية رقم   2

  .50سابق، ص
نيسان  14مهند جبارة، لقاء مع الصحفين الفلسطينيين، نادي الصحفيين المقدسيين، اللقاء منشور على الموقع الإلكترني لكل العرب بتاريخ   3

  http://www.alarab.net/Article/367322م، 2011
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لى فحص المحكمة لوجود غائب بين المالكين وأراضٍ أمام المحاكم الإسرائيلية أدى إعقارات 
  1.ل حارس أملاك الغائبين طرفا في النزاعالنزاع، ومن ثم دخو بأطراف

  

، وبفعل ضم القدس الشرقية وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها، أضحت المحاكم الإسرائيلية وعليه
، وسنحاول لفهم آلية التعامل مع والأراضيوموقفها القانوني الحكم في القضايا المتعلقة بالعقارات 

آليات  واستعراضمن القضايا، وقضايا العقارات في القدس،  المحاكم الإسرائيلية بمثل هذا النوع
وأخذت  نية بالقدس تناول أربع قضايا مهمةتعامل ومواقف القضاة الإسرائيليين مع العقارات الفلسطي

  .بعدا تناول صراعا قانونيا في إطار القانون الإسرائيلي نفسه

   

  :القديمةقضية منزل عائلتي الدقاق والدجاني في البلدة   1.1 

نلخص ، الذي يمثل العائلات في القضية المنظورة بالمحاكم الإسرائيلية 2وفقا للمحامي مهند جباره
  :التي أتبعت بالآتي ليات القانونيةالآو الإسرائيليين، موقف القضاة

  

بوعز ( قر القاضيأ 3في قضية منزل عائلتي الدقاق والدجاني في البلدة القديمة من القدس، •
هل أملاك أصلا على أبعدم سريان القانون   ،ضي المحكمة المركزية في القدسقا ،)وكونأ

صلا في مثل هذه الحالات حيث لا أ استعمالهنه لا يمكن أو ،الضفة الغربية في القدس الشرقية
توصيات  إلىالقاضي  أستند، استعمالهوليس من المحبذ  ،مكانية لاستعمالهإن هناك إيمكن القول 

  :م31/1/2005يوم  ) زمني مزو( الإسرائيلية القضائي للحكومةالمستشار 

   

                                                            
م، نشر على الصحفة الإآترونية لوآالة 21/7/2010واجهة الصحافة، وزارة الإعلام الفلسطينية،  أحمد الرويضي، مؤتمر صحفي، برنامج  1

  http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=301445معا الإخبارية، 
مهند جبارة، محامي، يمثل عدة عائلات فلسطينية في المحاآم الإسرائيلية بخصوص قضايا متعلقة بأملاك غائبين، وله عدة تقارير إعلاميه   2

  .منشوره حول الموضوع، ومنها لقاءه مع الصحفيين الفلسطينيين، مصدر سابق
من سبعة قضاة ترأسهم رئيسة المحكمة العليا  وبترآيبة موسعة وخاصة م2/2/2010المحكمة العليا الاسرائيلية عقدت جلسة يوم الثلاثاء   3

الاراضي  في الاستئناف الذي آان تقدم به المستشار القضائي للحكومة الاسرائلية ومأمور تسوية الاسرائيلية القاضية دوريت بينيش للنظر
قبل  والصادر من م2005المرآزية في القدس في سنة  المحكمةوحارس املاك الغائبين الاسرائيلي على قرار الحكم الذي آان صدر من 

  .م11/2/2010، 1، جريدة الحياة الجديدة، صالدقاق والدجاني القاضي بوعز اوآون في قضية عائلتي
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ولكن إسرائيل ). إلى إسرائيل(بالحقيقة، لم يتم ضم الأراضي الواقعة في مناطق يهودا والسامرة "
لم تعترف بأي سلطة أخرى على هذه المناطق، وحتّى أنها رفضت تعريفها على أنها مناطق 

في ظلّ هذه الظروف من شأنه خلق حالة  م1950لعام  قانون أملاك الغائبين استخدام. محتلّة
وذلك من " مستحقات"ضبابية تكون المناطق وفقها خارج إسرائيل بغرض حصول إسرائيل على 

إنه نوع من . ى أنهم سكان كيان سياسي آخر معاددون أن يكون سكان هذه المناطق معرفين عل
. معين، باستثناء أوامر ضم لمناطق معينة) حقيقي(يقف خلفه أي واقع الاختبار القضائي الذي لا 

بنظر السكان، . إن هذه الصورة أشبه بأن تُعرف على أنها خطاب قضائي ولكن من دون قضاء
إن سكان المناطق ذاتها كانوا يخضعون إلى سيطرة . فإن شيئًا لم يتغير البتة على أرض الواقع

إلى سلطة القانون ذاته أو السلطة ذاتها التي تعمل في ظلّ القانون  وكانوا يخضعون ،ناجعة
  ".ذاته

القدس في مركزية المحكمة المن ) تسور(القاضية  ،علاهأ )وكونأبوعز (القاضي لرأي  انضمت •
هل أملاك أعلى م 1950لعام الغائبين أملاك قانون  استعمالصلا ألا يمكن فذهبت مثله إلى أنه 
 .القدس الشرقيةالضفة الغربية في 

ن أن اين يعتبرذلوال ،القدسبمركزية الالمحكمة  قضاةمن  )كرميلي وعنبار(اضيين موقف الق  •
هل الضفة الغربية في القدس أملاك أيمكن تطبيقه على م 1950لعام ملاك الغائبين أقانون 

 . في يد المستشار القضائي للحكومة استعمالهو عدم أ لاستعمالهالشرقية بحيث يبقى القرار 
سرائيلية التي تطرقت لى المحكمة العليا الإنقل القضية إ 1يأنقسام في وجهات الرهذا الإ •

على قرارات الحكم  استئنافإلى أربعة طلبات  ، المدني مؤخرا للاستئنافبوصفها محكمة 
القيم على أملاك الغائبين علاه التي صدرت بهذا الخصوص، والتي تقدم بها كل من أالمختلفة 

وعدد من المواطنين الفلسطينيين، وجميع طلبات ) حدها ضد قرار حكم القاضي أوكونأ(
وتم توحيدها والنظر بها بهيئة موسعة للمحكمة العليا  ،هذه قد وضعت كملف واحد الاستئناف

وذلك  ،)بينيش(ة ترأستها رئيسة المحكمة العليا القاضي ،قضاة )7( سرائيلية وبتركيبة تضمالإ
شباط  1وجهت المحكمة نقدا شديدا في معرض قرارها من يوم  ،همية وحساسية القضيةلأ

                                                            

هم التي رفعها أصحاب الأراضي الفلسطينية من سكان بيت جالا وبيت لحم ويمثل في القضيةام في وجهات النظر أيضا ظهر الإنقس  1
بغية تأمين طريقة وصولهم إلى  م2002المحامي مهند جبارة،  إلى المحكمة العليا الاسرائيلية في أعقاب البدء بإنشاء جدار الفصل في العام 

زرع هؤلاء السكان أراضيهم على مدار سنين طويلة من . حقول أشجار الزيتون التي يملكونها والواقعة في الجانب المقدسي من جدار الفصل
ن أي عائق، على الرغم من إقامتهم خارج مناطق نفوذ بلدية القدس، إلاّ أن إقامة الجدار على حدود مناطق النفوذ قد خلق واقعًا جديدًا دو

على الرغم من التزام صريح من طرف الجيش الإسرائيلي بالسماح .بين السكان وبين أراضيهم وأملاآهم" جسدي" انطوى على فصل 
وأعلمت . ول إلى أراضيهم بعد استكمال إنشاء الجدار، لم يتم إصدار تصاريح آهذه لأصحاب هذه الأراضيلأصحاب الأراضي الوص

بأنه لم يتم استصدار تصاريح لأصحاب الاراضي بحيث ان الملكية  م2004السلطات الاسرائيلية أصحاب الأراضي هذه في تشرين الثاني 
  .مهند جبارة، لقاء مع الصحفيين الفلسطينيين، مرجع سابق، انتقلت الى حارس املاك الغائبين بهذه الاراضي
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لأن موقفه هذا  ،لموقف ممثل المستشار القضائي للحكومة حول هذه الملفات المذكورة م2010
 31لا ينسجم مع موقف المستشار القضائي للحكومة الذي تم التعبير عنه في رسالته من يوم 

مئير الإسرائيلية كما يتعارض مع توصيات المستشار القضائي للحكومة  م،2005كانون الثاني 
وطالبت المحكمة الحصول على موقف مستحدث للمستشار القضائي م، 1968شمغار من العام 

  .يوما وبعدها تصدر المحكمة قرارها 90الجديد خلال  الإسرائيلية للحكومة

عكس موقف المحكمة هذا، بصورة كبيرة، والذي صدر بتركيبة سبعة قضاة، تعقيد 
القدس الضفة الغربية في  أهل أملاكقانون أملاك الغائبين على  استعمالوحساسية قضية 

هذا  استعمالمن التوتّر السائد بين  تعقيدال هذا ينبعوومن بين مجمل الأمور، . الشرقية
 والذي لم يلغ أبدا، وبين موقف المستشارين القضائيين للحكومة ،القدس الشرقيةالقانون في 
الذين عبروا عن معارضتهم لاستعماله بشأن سكان  )شمغار وحريش ومزوز( الإسرائيلية

  .الضفّة الغربية

   

أيار  12بموقفه يوم  دلىأفقد  )فاينشتين( الإسرائيلية للحكومة الجديد القضائي المستشارأما  •
 :بشأن موقف النيابة العامة بهذا النص العليا المحكمة فيعبر ممثله  م2010

يعبر المستشار القضائي للحكومة بهذا عن تبنّيه توصيه المحكمة الموقّرة في جلستها بشأن هذه "
من قانون أملاك  )29(وعليه، ستناقش اللجنة الخاصة عملاً بالمادة . م2010شباط  2الملفات يوم 

بشأن إعادة الأملاك موضوع النقاش في هذه الملفات بعد أن يقوم أصحاب  م1950الغائبين لعام 
الحقوق عليها بتقديم طلب بهذا الشأن، وذلك على أساس موقف الدولة والقيم على أملاك الغائبين 

  ".مفاده أن هذه الأملاك تعتبر فعلاً أملاك غائبين
  

تراجعا كبيرا بخصوص  )فاينشتين( الجديدسرائيلية يمثل موقف المستشار القضائي للحكومة الإ
يطلب من  )فاينشتين(ن أحيث  ،بهذا الخصوص الإسرائيلية موقف المستشار القضائي للحكومة

ملاك أن قانون أ) المخالف لموقف القاضي بوعز اوكون(علاه المصادقة على موقفه أخلال موقفه 
 ،الضفة الغربية في القدس الشرقية أهلملاك أساري المفعول بخصوص  م1950لعام  الغائبين

طراف القضية من الفلسطينيين على ذلك والتقدم بطلب بموجب أكثر من ذلك فانه يريد مصادقة أو
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يعطي  أندون  ،بالمطالبة بتحرير تلك العقارات من الغياب م1950لعام  لقانون الغائبين )29( المادة
  1.بمثل هذا الطلب و أي التزام بخصوص موقفه بعد التقدمأ/أي تفسير و

  

  :في وادي حلوه من سلوان كمثال على الآليات القانونية 2منزل عائلة سمرين   2.1

  3:وفقا للمحامي محمد دحلة الذي يمثل العائلة بالمحاكم الإسرائيلية

   علان عن مالك البيتات بالإيملاك الغائبين في نهاية الثمانينأبداية القضية كانت عندما قام حارس 
 ستحوذاالغائبين، وبعدها  أملاككغائب، بموجب قانون ) الحاج موسى عبد االله سمرين( والأرض
ملاك الغائبين على ملكية العقار بموجب القانون، وقام الحارس بتحويل العقار الى سلطة أحارس 

مقابل  ياليهود الصندوق القوميخيرة قامت بمقايضة العقار مع سرائيلية، والأالتطوير الحكومية الإ
راض حصلت عليها في منطقة وادي عارة بالمثلث، الصندوق القومي اليهودي قام بتحويل العقار أ

 . 4)شركة هيمنوتا(الى شركة تابعة له تدعى 

خلاء في محكمة الصلح الإسرائيلية في إبتقديم دعوى  ) اشركة هيمنوت(قامت  م1991في عام 
قام ) محمد سمرين(لإخلائه من المنزل بحجة ملكيتها له مدعية أن ) نمحمد سمري(القدس ضد 

أصدرت المحكمة قرارا قررت به ان تسلسل نقل الملكية في العقار . باقتحام المنزل بدون وجه حق

                                                            
لم يتم البت في هذه القضية حتى إعداد الدراسة، يذآر ان موقف  )الذي يتابع القضية أمام المحاآم الإسرائيلية( وفقا للمحامي مهند جباره  1

عدم البت في الوقت الحالي بخصوص السؤال هل يمكن مة العليا الاسرائيلية التي رأت المستشار فاينشتين جاء بخلاف تام لموقف هيئة المحك
استعمال قانون املاك الغائبين اصلا في مثل هذه الحالات ام لا؟ بل رأت بحل القضايا في المبحث من خلال الحصول على تصريح من قبل 

إذا تبنّت المحكمة هذا و .الخاصة الواردة في القضايا الاربع في المبحثالمستشار القضائي للحكومة بعدم استعماله للقانون في القضايا 
المنظور للمستشار القضائي للحكومة فاينشتين، الذي يتعارض مع موقف مستشارين قضائيّين سابقين للحكومة منذ ضمّ شرق القدس وحتى 

وأملاك عديدة من أصحابها الفلسطينيّين، الأمر الذي من شأنه اليوم، فإن من شأن ذلك أن يمنح دولة إسرائيل فرصة لمصادرة آلاف الدونمات 
في حال ابقاء قرار القاضي اوآون على ما هو معناه انه لا يمكن استعمال القانون اصلا على املاك اهل  .إثارة احتجاج فلسطيني ودولي واسع

سنة لهذا القانون على مثل هذه  40على مدار اآثر من الضفة الغربية في القدس الشرقية الشيء الذي معناه ان استعمال دولة اسرائيل 
او تعويضهم عن قيمة تلك /العقارات آان بشكل غير قانوني الشيء الذي يعني ان على دولة اسرائيل اعادة هذه العقارات لاصحابها و

وفي حال المصادقة على امكانية . العقارات وبكل حال من الاحوال عدم استعمال هذا القانون من اليوم فصاعدا على مثل هذه العقارات
 استعمال قانون املاك الغائبين على عقارات اهل الضفة الغربية في القدس الشرقية هذا الشيء يبقي الصلاحية بيد حارس املاك الغائبين في

اهنة وبكل حال من الاحوال استعمال هذا القانون على مثل هذه الاملاك الشيء الذي يكون منوطا بسياسات الحكومة والوضعية السياسية الر
أما الحالة الثالثة المتوقعة في هذا الخصوص، والتي . يحافظ على آل العقارات التي تم الاستيلاء عليها بموجب هذا القانون حتى هذا اليوم

وهي عدم ) ائي فاينشتينوالذي تجاهلها المستشار القض(م 1/2/2010دعت اليها عمليا هيئة المحكمة العليا الاسرائيلية في قرارها من يوم 
البت في سريان او عدم سريان القانون في مثل هذه الحالات والتصريح الجارف من قبل المستشار القضائي للحكومة بعدم استعماله للقانون 

عدم استعمال القانون في هذه الحالات الشيء الذي معناه المحافظة على آل العقارات التي تم الاستيلاء عليها حتى اليوم بموجب هذا القانون و
، اللقاء منشور 2011نيسان  14لقاء صحفي مع مهند جباره، نادي الصحفيين المقدسي،  .للاستيلاء على مثل هذه العقارات من اليوم فصاعدا

  http://www.alarab.net/Article/367322": آل العرب"على الصحفة الإلكترونية للموقع الإعلامي 
م هوائي عن المسجد  30المذآور في حي وادي حلوه في سلوان جنوب البلدة القديمة في القدس وعلى مسافة يقع منزل عائلة سمرين   2

  .الأقصى المبارك
، "الشمس"محمد دحلة، محامي يترافع في المحاآم الإسرائيلية، بيان صحفي حول منزل عائلة سمرين في سلوان، نشر على موقع   3

http://ashams.com/art,63097 . م16/12/2011ولقاء الباحث مع المحامي محمد دحله وقراءته لملف القضية بتاريخ.  
  .شرآة هيمنوتا هي ذراع الصندوق القومي اليهودي في شراء العقارات والأراضي في القدس  4
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من حارس أملاك الغائبين باطل لان الإعلان عن موسى كغائب هو غير قانوني نظرا لان موسى 
  . م 1983لزرقاء وتوفي في القدس في العام كان مقدسيا يحمل الهوية ا

على القرار المذكور للمحكمة المركزية في القدس، وانضم اليها حارس  استأنفتشركة هيمنوتا 
كان مقدسيا حتى وفاته في القدس، فان ) موسى(على الرغم من ان  بأنهأملاك الغائبين، وادعيا 

ولذلك فهم  الأردنيعيشون في ) الحاج موسى لادأو(العقار هو عقار تعود ملكيته لغائب، نظرا لأن 
  .غائبون في نظر القانون

وكيل (دعاءات املكية العقار تعود لغائب، وردت  ، وقررت بأنالاستئنافالمحكمة المركزية قبلت 
العقار بملكية غائب طالما انه لم يثبت أمام المحكمة من هم  اعتباربأنه لا يمكن ) محمد سمرين

  .بموجب حصر ارث صادر من محكمة مختصة) موسى(ورثة 

المحكمة المركزية أعادت النظر في القضية الى محكمة الصلح، لتنظر في الدفعات التي آثارها 
محمود (ن والده اب دعىاطار لائحته الجوابية ، حيث كان قد إ  بالتناوب في) محمد سمرين(

 أشهرقبل بضعة (، )موسى سمرين(م من الحاج 1983شترى العقار في العام ا، كان قد )سمرين
كذلك كان قد . العقار اشترىمن والده، الذي  إذن، ولذلك فهو يسكن في العقار بموجب )من وفاته

)) عم والده(سى لحاج مو(ن ام مذ كان طفلاً، لأ1964من عام  ابتداءبأنه يسكن في العقار  ادعى
 اعتبارهكان يعيش في العقار وحيداً مع زوجته، حيث يسكن أولاده خارج الوطن، ولذلك يجب 

جراً محمياً في المنزل، أو صاحب إذن غير محدود المدة بالسكن في المنزل، بناء على الإذن أمست
  ).موسى(الذي منحه إياه 

لا يتمتع بمكانة ) محمد سمرين(ررت بأن الشهود والبينات، ق إلى الاستماعمحكمة الصلح بعد 
، ولكن له الحق بالسكن في )المرحوم موسى(المستأجر المحمي، حيث لم يبرز أي عقد إيجار مع 

المحكمة عللت في قرارها، أن مدة ). موسى(المنزل كصاحب إذن،  بناء على الإذن الممنوح له من 
 ، أو أنهللإلغاءفي دعواها، بأن الإذن قابل  علم تد) شركة هيمنوتا(، وان تبحثلم  الإذنوماهية 
الإذن، ولم تطلب في دعواها  بإلغاءلم تقم بإرسال إخطار ) شركة هيمنوتا(ن إأصلاً، حيث  أُلغي

بالإضافة لذلك قررت محكمة ). محمد سمرين من موسى سمرين(الغاء الإذن الذي كان ممنوحاً لـ 
البيع، التي  باتفاقيةوقبلت ) وسى سمرين ووالد محمد سمرينم(الصلح بأنها اقتنعت بصفقة البيع بين 

محمد (على شهادات الشهود على الرغم من وجود تناقضات فيها، وقالت أن لـ  واستندتأبرزت، 
  ).موسى(البيع بين والده وبين  اتفاقية إلى استناداًالحق في السكن في العقار ) سمرين
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بدورها مرة ثانية على قرار محكمة الصلح الى  تاستأنف) شركة هيمنوتا(م 1999وفي العام 
  .جملة وتفصيلاً وثبتت قرار محكمة الصلح الاستئناففي القدس، والتي ردت   المحكمة المركزية

دعوى ملكية ) ورثة الحاج محمود سمرين( وأخواته وإخوانه) محمد سمرين(قدم نفسه العام  وفي
) الحاج موسى سمرين(م بين 1983البيع منذ العام  اقيةاتف إلى استناداللمحكمة المركزية في القدس، 

في الدوائر  باسمهم،  وذلك بغية تسجيل الملكية على كامل العقار )الحاج محمود سمرين(ومورثهم  
  .الى قرار محكمة مختصة استناداًالرسمية 

قسم  إلىالبيع  اتفاقيةنها قامت بتحويل إردت دعوى الملكية المذكورة، حيث المحكمة المركزية 
، وتوصلت الى نتيجة مفادها أنه لم يتم الأصابعالتشخيص الجنائي، والى خبراء في تحليل بصمات 

البيع المذكورة،  اتفاقيةعلى  الاستنادالبيع، وبالتالي رفضت  اتفاقيةعلى ) موسى(برهنة بصمة 
  . وردت دعوى الملكية

المحكمة العليا،  إلىعلى قرار المحكمة المركزية  استئنافقاموا بتقديم ) محمود سمرين(ورثة الحاج 
ولكنهم لم يودعوا الوديعة المالية التي فرضت المحكمة إيداعها في خزينتها، وعلى أثر ذلك قامت 

  .2005آذار  23بتاريخ   الاستئناففي العام برد  الإسرائيليةالعليا 

في حينه ) محمد سمرين(رسالة الى محامي ) شركة هيمنوتا(، أرسلت م14/4/2005بتاريخ 
الإذن الذي تسكن عائلة سمرين في العقار بموجبه  بإلغاءتبلغه فيها ) المحامي افيغدور فيلدمان(

  .وطالبت عائلة سمرين بإخلاء العقار

وابنه  محمد سمرين وعائلته(دعوى ضد كل من ) هيمنوتاشركة (أقامت م 29/12/2005بتاريخ 
 500,000بدفع مبلغ  وبإلزامهم، وطالبت بإخلائهم وعائلاتهم من العقار )حمد سمرين وعائلتهأ

  .العقار حتى تاريخ تقديم الدعوى استعمالشيكل بدل 

طلباً للمحكمة للحصول على قرار غيابي ضد )  شركة هيمنوتا(قدمت م 26/2/2006وبتاريخ 
  .تها ضدهامجوابية على الدعوى التي قد ، نظراً لعدم تقديم لائحة)سمرين(عائلة 

بأن محامية من مكتب ) شركة هيمنوتا(في اطار طلبها للحصول على القرار الغيابي، علل وكيل 
كانت قد توجهت شفهياً اليه بطلب للحصول على مهلة لمدة أسبوعين ) فيغدور فيلدمانأ(المحامي 

توجه اليه خطياً ) ن مكتب المحامي فارس غانمعياد م إبراهيمالمحامي (لتقديم لائحة جوابية، وبان 
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ايضاً، للحصول على مهلة لتقديم لائحة جوابية، إلا أن الموعد لتقديم اللائحة الجوابية مر، كما مرت 
  . المهلة التي طلبت ومنحت بدون أن تقدم أي لائحة جوابية للدعوى

محمد سمرين (من  ا ضد كلٍّوأصدرت قرارا غيابي) وتاشركة هيمن(لطلب وكيل  استجابتالمحكمة 
شيكل بالتكافل  500,000أمرتهما بموجبه بإخلاء العقار، وألزمتهما بدفع مبلغ ) واحمد سمرين

  .شيكل 25,000الرسوم وأتعاب المحاماة بواقع  إلى بالإضافةوالتضامن، 

أعوام، لأسباب مجهولة، تكتمت على القرار الغيابي المذكور لمدة تزيد عن خمسة ) شركة هيمنوتا(
ن إالقرار الغيابي، وبمرور الوقت ف م، بفتح ملف لدى دائرة الإجراء لتنفيذ2011وقامت في العام 

  .مرات في دائرة الإجراء ليزيد عن مليوني شيكل 4تضاعف  الأصليمبلغ الحكم 

في بإخلاء ) عائلة سمرين(ممثلة بدائرة الإجراء  الإسرائيليةعلى ضوء ذلك، أمهلت السلطات 
شركة (بـ  م، بإدعاء ملكيته للصندوق القومي اليهودي، ممثلا28/11/2011حتى تاريخ  المنزل
  ).هيمونتا

  
م يعطي 25/11/2011الإسرائيلية والذي نشر بتاريخ  1"السلام الآن"التقرير الصادر عن حركة 

  2:صورة أوسع عن العقار وعقارات أخرى 

القومي اليهودي على نقل عقارات فلسطينية في على مدى السنوات العشرين الماضية عمل الصندوق "
الفلسطينيين في  عشرات الدونمات والمنازل التي تأوي عشرات. القدس الشرقية الى المستوطنين

لى المستوطنين في إإجراءات متعددة ونقلت  من قبل الصندوق القومي اليهودي عبر أخليتسلوان 
ق القومي اليهودي هذه الأعمال من خلال منظمة كثير من الحالات نفذ الصندووفي " العاد"عية جم

   ."التابعة لها" هيمنوتا"

أملاك  باعتبارهام تم الإعلان عن عشرات العقارات في سلوان 1990م وبداية 1980في سنوات " 
وفقا للقانون فإنه يطلب من سلطة التطوير ودائرة أراضي إسرائيل . غائبين وبيعت لسلطة التطوير

إدارة هذه الأملاك بمساواة ودون تمييز على أساس القومية، ولكن خلافا لذلك عمل الصندوق القومي 
ير أو نقل ججبها تأق القومي اليهودي يتم بموعلى أساس مذكرة من قبل الصندو" هيمنوتا"اليهودي و

                                                            
م ، وتعتبر امتدادا لحرآتين سياسيتين سابقتين، الأولى حرآة السلام والأمن التي 1978شُكلت عام " شالوم أخشاف"حرآة السلام الآن     1

الصادر  242م للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1967شكلها مجموعة من أساتذة الجامعات والمثقفين في أعقاب حرب حزيران عام 
م، من أجل التصدي للمد القومي المتطرف المتذرع 1975التي شكلت عام " حرآة قوة وسلام"م، أما الثانية فهي 22/11/1967في 

موسى الدويك، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وقواعد القانون الدولي العام المعاصر، مصدر سابق، ص . بالادعاءات الدينية
178.  

الصفحة الاولى، ويمكن مراجعته على الموقع الالكتروني للجريدة المذآورة حيث نشر  26/11/2011س، بتاريخ التقرير نشرته جريدة القد  2
  http://www.alquds.com/news/article/view/id/312653، 25/11/2011على موقعها بتاريخ 
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ملكيات عقاراتها الى ملكية اليهود فقط ، ومن أجل الالتفاف على المساواة قامت السلطات في بداية 
   ."لنقل العقارات في سلوان الى المستوطنين" هيمنوتا"الصندوق القومي اليهودي و باستخدام 1990ال

بموجبها تقوم " هيمنوتا"ة التطوير وبين سلط تفاقية مقايضةام تم التوقيع على 1991ايار  23ي ف" 
تمتلكها في  أراضبمقابل " هيمنوتا"لى إملاك الغائبين في سلوان أدونما من  30سلطة التطوير بنقل 

في الصندوق  الأراضيمنطقة وادي عارة ، والغرض من هذه الصفقة ، كما عرفه مدير دائرة 
، ولاحقا تم تأجير بعض " ت الملكية اليهوديةابقاء هذه الممتلكات تح"القومي اليهودي وهيمنوتا كان 

  ."ستيطانية بدون مناقصةالا" لعادإ" منظمة إلىهذه العقارات 

عنها  أعلن ن بيوتهاأت الفلسطينية التي لم تعرف حتى غالبية هذه العقارات كانت مأهولة بالعائلا"
للمستوطنين ، وقد بدأت  أُجرتو "هيمنوتا"وقد بيعت في اتفاقية المقايضة الى  ،كأملاك غائبين

  ."منازلهم بإخلاءبمطالبة الفلسطينيين " هيمنوتا"

 
يعطي التقرير تأكيدا على عمليات التزوير القانونية التي تتم لوضع اليد على العقارات الفلسطينية  

  .في القدس

  

محمد محمود سمرين وعائلته  باسم دعوىالمحامي محمد دحله ب م  تقدم16/11/2011بتاريخ  
أحمد محمد سمرين وعائلته، لمحكمة الصلح في القدس لتوقيف تنفيذ قرار الإخلاء الذي صدر  ابنهو

القرار الغيابي الذي كانت قد أصدرته محكمة الصلح في القدس  لإلغاءوكذلك بطلب  ،بحق العائلة
  1.العائلة إخلاءوالذي قررت بموجبه  2006عام 

  تإجراءا قراراً يقضي بتوقيف في القدس الصلح محكمة م أصدرت29/11/2011بتاريخ و
  .العائلة

  :اء هذا القراروج

 لغاء قرارإالمحكمة طالب فيه ب إلىطلب تقدمت به العائلة بواسطة المحامي محمد دحلة  بناء على" 
وتمديد الفترة الزمنية لتقديم   م2006  في العام سمرين عائلة الحكم الغيابي الذي كان قد صدر بحق

الإخلاء بحق  تإجراءا بالقانون كذلك توقيف كما هو محدد ايوم 30الطلب المذكور لفترة تزيد عن 
شركة  (المحكمة أمرت " .الغيابي العائلة إلى حين صدور قرار نهائي في طلب إلغاء قرار الحكم

   "م18/12/2011 قرار الحكم الغيابي حتى تاريخ إلغاءبتقديم ردها على طلب ") هيمنوتا"

                                                            
، 29/11/2011الإخبارية،  شبكة فلسطين  1

http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=117488&Itemid=146.  
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  1:المحكمة بقوله المحامي محمد دحلة عقب على قرار 

" هيمنوتاشركة  "ضد  اتخاذها خرى سيتمأجراءات قانونية إن أضاف أيجابية، وإ أولىهذه خطوة  إن"
ان  علان عن العقار كعقار غائب،الإ لغاءإبهدف  ،الغائبين وسلطة التطوير أملاكوما يسمى حارس 

حتى  ،صلهاأالغائبين كانت غير قانونية من  أملاك السيطرة على العقار تحت غطاء قانون حارس
 ،قررت في الماضي عدم قانونيتها كانت قد الصلح محكمة وان ،المجحف الإسرائيليبموجب القانون 

نظراً  ،مناف للقانون ،غائب على انه )سمرين موسى(ن التعامل مع المالك الأصلي أقرت بأعندما 
   .عاش ومات في القدس وكان يحمل الهوية الزرقاء لأنه

 ،رتكبها حاول تصحيح الخطاً الذي )شركة هيمنوتا(ملاك الغائبين وبدعم وتشجيع من أان حارس 
ن غائبون، نظرا لأ) موسى(فتراضاً منه بان ورثة اعلن عن العقار مرة أخرى بأنه عقار غائب، أف

 الخطأن محاولة تصحيح إف ولكن  ،ردنويعيشون في الأ ،بنائه لا يحملون الهوية الزرقاءأمن  أثنين
  ".خرى غير سليمة وهي تخالف الحقيقة والقانونالأ المذكور من قبل الحارس هي

  

 إلىبطلب )  شركة همنوتا(تقدم الصندوق القومي اليهودي ممثلاً بـ   18/12/2011بتاريخ 
   2. 2012- 1-8الى تاريخ   ) محمد دحله(يل تقديم الرد على طلب المحامي جالمحكمة بتأ

  

ما ورد في هذه القضية، وبالتعليق الذي ورد عليها من المحامي محمد  إلى بالاستناديرى الباحث،  
ومنها قانون أملاك (أن المحاكم الإسرائيلية على مختلف درجاتها، تتعامل في تفسير القوانين  دحله،
الجمعيات  أو، "أو أحد اذرعها"الحكومة الإسرائيلية (بما يحقق مصلحة الطرف الإسرائيلي ) الغائبين

اف بهدف السيطرة على العقارات والأراضي في القـدس، وبالتـالي ينصـح الأطـر    ) الاستيطانية
الفلسطينية المتنازعة بخصوص عقار في القدس بالبحث عن وسائل بديلة لحل الإشـكال القـانوني   

المحاكم الإسرائيلية يعني البحث  إلىن التوجه الخ، حيث إ... الوقفيةجارة أو الإ أوالمتعلق بالملكية 
يصبح " حارس أملاك الغائبين" ن أحد الأطراف غائبا، فإنأولا في ملكية أصحاب العقار، وإذا ما كا

حـارس  "الحكم بالمنازعة للمصلحة التي تحقـق أهـداف    ي المنازعة، وينتج عن ذلك غالباطرفا ف
  ".أملاك الغائبين

                                                            
، 29/11/2011محمد دحله، لقاء صحفي، شبكة فلسطين الإخبارية،   1

http://arabic.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=117488&Itemid=146  
ويقول مراقبين ان سبب طلب ، http://silwanic.net/?p=22892م، 18/12/2011مرآز معلومات وادي حلوه، سلوان،  2 

التأجيل يعود الاحتمالين الاول الضغط الحاصل على الصندوق القومي اليهودي من قبل مؤسسات المجتمع المدني والاحتمال 
  ر هو الانتظار حتى تهدأ قضية عائلة سمرين اعلامياً فيعيدوا المحاولة لاخلائهاالأخ

  



 

80 
 

فإن التجربة التي يملكهـا الباحـث   " حارس أملاك الغائبين"وبخصوص القضايا التي ترفع من قبل 
سبة ضئيلة للنجاح فـي المحـاكم الإسـرائيلية، وإن    ن إلىبالتعامل مع هذا النوع من القضايا تشير 

  .القانون بالعادة يتم لتحقيق أهداف سياسية استخدام

  

  )الشيخ جراح/ة أم هارونانيبكُ(قضية أرض المقاع   3.1

  1:في القدس، تتخلص القضية بالتالي نالفلسطينييالأهلي للدفاع عن حقوق  للائتلافوفقا  

بنسبة سبعة  )و الصغير السعديعمحمد وإبراهيم ولدي م(تعود ملكية أرض المقاع إلى الأخوين 
سليمان  (شراكة المرحوم , هجري  1229بموجب حجة وقفهما المؤرخ في سنة  اعشر قيراط

ملكاً عن طريق  اًن قيراطيعشرالو ةبحصة سبعة قراريط كامل الأربع )درويش حجازي السعدي 
 .ميلادي  1961ام الشراء من ع

 
  :الخلفية التاريخية

  
بتأجير  )عبد ربه بن خليل بن إبراهيم(هجري قام متولي الوقف المدعو  1310في سنة       .1

) إجارة طويلة الأمد( اًالأرض المذكورة وبإذن شرعي على طريق التحكير لمدة تسعين عام
على أن يدفع المحتكر أجرة رقبة الأرض  )يوسف بن رحاميم ميوحاس(لشخص يهودي يدعى 

  . هجري  1400بتاريخ  الإجارةللمحكر تنتهي هذه ) الحكر السنوي(
الوقف كمالك للأرض  باسمسجلت الأرض المحكرة المذكورة في دائرة الطابو التركي       .2

حق له بها بالبناء والزراعة كما ي الانتفاعوسجل المحتكر المذكور كمنتفع بالأرض يحق له 
بسداد أجرة رقبة الأرض ودفع  التزمالتصرف بما هو على الأرض كتصرف المالك طالما 

  .قيمة الحكر السنوي 
 68التي تبلغ مساحتها بحدود ثمانية دونومات إلى م المحتكر اليهودي بتقسيم الأرض قا      .3

ئم كبيرة قسيمة صغيرة تتفاوت مساحاتها من بضع عشرات من الأمتار المربعة إلى قسا
ت بمساحة مئات الأمتار وقام ببيع المنفعة بهذه القسائم لأفراد آخرين من اليهود لإقامة بيو

في دوائر الطابو التركي كمنتفع أيضاً بالأرض وتسمية  صغيرة عليها وتم تسجيل كل مشترٍ

                                                            
الإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، بيان إعلامي حول قرار المحكمة بخصوص أرض آبانية إم هارون في الشيخ   1

‐http://www.civiccoalitionجراح، منشور على الصفحة الأآترونية للإئتلاف، 
jerusalem.org/ccdprj.ps/new2/atemplate.php?id=197  
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من البيوت  اًيهودي صغير اًشكلت هذه المباني حي، وقف عبد ربه كمالك لرقبة الأرض
  .يرة المتواضعة عرفت فيما بعد بكوبانية سارة أو كوبانية أم هارونالصغ

جديد لقسيمة صغيرة كان يلتزم بدفع الإيجارة السنوية لمتولي الوقف وكان  مشترِكل       .4
كل من كان يتأخر عن دفع أجرة الوقف كان يجبر .متولي الوقف يحرر له إيصال قبض بذلك

لعقار أو نقل التصرف به حيث كان مأمور تسجيل الأراضي بدفع الإجارة عندما يضطر لبيع ا
وعلى هذا فإن . ة ذمة من دائرة الأوقاف تصرح بذلكءيأمره بتسديد قيمة الإيجار وإحضار برا

دوائر تسجيل الأراضي تعج بالمستندات التي تشير إلى معاملات من هذا النوع كما أن دوائر 
  .هذه السجلات الخاصة بأرض المقاعالأوقاف تحوي على العشرات بل المئات من 

وهو  ، ميلادي 1947ستمر حتى سنة اسداد دفع الحكر والإيجار السنوي لمتولي الوقف       .5
  .موثق بالإيصالات ومعاملات دوائر الأوقاف

بدأت المناوشات التي قامت بين العرب واليهود في القدس وبما أن الأرض  1947في عام       .6
ة إلى انيبقد رحل المستأجرون اليهود عن الكُخط التماس بين شطري المدينة فتقع قريبة من 

  .هم البيوت الصغيرة في حالة مزرية من الخراب ءطر الغربي من المدينة تاركين وراالش
في  الغربية والشرقية بعد دخول الجيش الأردني للقدس وحصول الوحدة بين الضفتين      .7

حيث قامت بحصر " حارس أملاك العدو"ردن دائرة ما يسمى أقامت الأ ،سنوات الخمسين
وتم تسجيل الأبنية المقامة على  ،وتسجيل وإدارة أملاك اليهود وكل ما كان تحت تصرفهم

قام بعض المواطنين العرب ممن هجروا . الأرض في  كوبانية أم هارون ضمن هذه الدائرة 
 باستصلاحهاغيرة في الكوبانية وقاموا باللجوء إلى البيوت الص 1948من أراضيهم في عام 
قامت دائرة حارس أملاك العدو بعمل عقود إيجار لهؤلاء السكان . للسكن وأقاموا فيها

  .وتحصيل إيجار منهم 
دعى احيث  ،ات أعلنت الحكومة الأردنية التسوية في المنطقةيفي بداية سنوات الستين      .8

شريك الوقف ومتولي ) سليمان حجازي(المرحوم  حارس أملاك العدو بملكية الأرض كما قدم
بسبب تدخل دائرة حارس أملاك العدو تم تعطيل أعمال , الوقف أيضا إدعاء بملكية الأرض 

  .ميلادي  1967التسوية حتى نكبة سنة 
ات من يهجري الموافق بداية سنوات الثمانين 1400طويلة الأمد سنة  الإجارةفترة  انتهت      .9

الوقف الجديد يحيى  وبدأ الحراك من قبل المرحوم سليمان حجازي ومتولي ،نصرممالقرن ال
  .ملكية رقبة الأرض  استعادةمن أجل  هزكريا عبد رب
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  1: أبو حسين الذي يمثل العائلات الفلسطينية المستأجرة وفقا للمحامي صالح الخلفية القانونية
 

قدم من قبل قراراً ردت به الاستئناف الذي  م26/9/2010أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم 
من حوض ) 1( المقاع حاملة رقم لأرض) مع سليمان درويش حجازي هوقف عبد رب(المالكين 
كبانية أم هارون، هذا  باسموالمعروفة بالحي السكني ) 30092نجليزي إحوض ( 30821

يوم ) موشي رفيد(الاستئناف الذي قدم على قرار المحكمة المركزية الذي أصدره القاضي 
حين رفض تسجيل القطعة بأسمائهم وأصدر  97/2والمعروف بالقضية الأراضي  13.09.2006

  . يوحسيوسف بن رحميم م.قراراً بتسجيلها باسم مواطنين يهود كانوا قد استأجروا من المدعو 
  

وثيقة الشراء التي أصدرتها  )هعبد رب(وقف  م متولي الوقفرار ملكيتهم للأرض المذكورة قدلإق
عليها من المحكمة  صودقوالوقفية التي تم ). لاديمي 1807(هجرية  1222المحكمة الشرعية سنة 

حكيرها والإذن الشرعي الذي سمح لمأمور الوقف بت) ميلادي 1814(هجرية  1229الشرعية سنة 
كما أبرزوا وثائق انتدابية ووصولات تثبت بدل . هجرية 1310والعائد لسنة ) بتأجيرها لمدة طويلة(

  . دفع الحكر لمأمور الوقف تعود لسنوات الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي
  

 ولكن المحكمة العليا رفضت الاستئناف حيث أقرت ما جاء في قرار المحكمة المركزية حين لم
هذه الوثائق من  بفحصقبل الوقف وشريكه حيث لم  تأخذ المحكمة المركزية بالوثائق المقدمة من

  . قبل الشرطة الإسرائيلية لإقرار كونها حقيقية كما طلبت في حينه
  

طة موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للمحكمة اسأمام المحكمة بوإن الوثائق الأصلية أبرزت 
دس الشريف، وبقيت في المحكمة حيث عاينها القاضي ومحامي النائب العام الشرعية في الق

والمواطنين اليهود ولم يبدوا أي تحفظ عليها ولم يطلبوا أصلاً فحصها من قبل الشرطة كما أن 
من دائرة تسجيل الأراضي في الأردن وصودق عليها من  أُحضرتصورة مصدقة لهذه الوثائق 
وبعد أن فرغت المحكمة . ان حسب الأصول، وتم إبرازها للمحكمةالسفارة الإسرائيلية في عم

المركزية من سماع القضية طلب القاضي الإتاحة لشرطة إسرائيل لفحص الأوراق في دائرة 
إلا أن دائرة الأوقاف رفضت الطلب لكون . دون أن يقدم له طلباً بذلك من الفرقاء. الأوقاف

.  يمكن المس يها ونقلها إلى الشرطة دون إذنهمالأوراق تخص المئات من سكان القدس، ولا

                                                            
  .29/10/2009صالح أبو حسين، محام، يمثل العائلات أمام المحاآم الإسرائيلية، تقرير مقدم الى وحدة القدس، ديوان الرئاسة بتاريخ   1
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والقرار الذي أصدره القاضي في حينه يشتم منه على أن دائرة الأوقاف تعمل على فبركة وثائق 
  . وتزييفها

  
المحكمة إلى الشرطة لفحصها، أدى إلى رد طلب الملكية في المحكمة  من وثائقالإن عدم نقل 

  . محكمة العلياالمركزية ولاحقاً ردها من قبل ال
  

يضاف إلى ذلك أن هناك إقرارات واعترافات من قبل المواطنين اليهود الذين شغلوا أرض الحي 
بأنهم غير مالكين للأرض المذكورة، وأن حقوقهم أصلاً آلت إليهم من قبل موشي  1948قبل عام 

كانت قد ) يةهجر(سنة هلالية  90الأرض من الوقف لمدة  باستئجاربن رحميم ميوحس الذي قام 
  . وأن الوثائق المذكورة كانت بحوزة مكتب تسجيل الأراضي الإسرائيلي المحلي. 1979انتهت عام 

  
رغم كون المواطنين اليهود مستأجرين لهذه الأرض أصدرت المحكمة قرارها بأنهم أصحاب ملك 

  . لرقبة الأرض وما عليها رغم الوثائق التي تشير بغير ذلك
  

قرار يتلاءم مع الوثائق التي قدمت من قبل المدعى عليهم،  صياغةالعليا ب مةلقد قام قضاة المحك
كما أن هناك وثائق عثمانية . متجاهلين وثائق الوقف رغم أنها تثبت حق الوقف وشريكه في رقبتها

  . تدعم طلب الوقف المذكور
  

إن ما جاء في وسائل الإعلام على أن المحكمة أصدرت قراراً بإخلاء الأهالي والعائلات العربية 
التي تشغل الحي وتسكن المباني القائمة فيه عارٍ عن الصحة ولا يمت بالحقيقة بصلة، فالأهالي 

حارس يشغلون الحي كمستأجرين يسري عليهم قانون حماية المستأجر بناء على اتفاقيات عقدت مع 
  . م مع حارس أملاك العدو الأردني1967الأملاك العامة الإسرائيلي ومن قبل 

مع حارس الأملاك العامة وعدم دفع بدل الإيجار  والاستئجاروإذا قام الأهالي بنقض اتفاقية الإيجار 
حينئذ من الممكن أن يتقدم حارس الأملاك العامة أو من يحل محله بطلب لإخلاء العائلات 

  . رةالمذكو
  
  نالإسرائيليييرى الباحث إن القرار الذي أصدرته المحكمة العليا يكشف حقيقة آلية تعامل القضاء  

بحق الفلسطينيين في القدس، والآلية التي يتم فيها نزع ملكية العقارات،  بإدعاءات مختلفة كما حدث 
يكه وصاغت القرار في هذا الملف حيث تجاهلت المحكمة الوثائق المقدمة من قبل الوقف وشر

  . المذكور للوصول إلى النتيجة التي وصلت إليها وردت الاستئناف
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وبغض النظر عن الوثائق التي قدمت من قبل  الوقف، لم تسأل المحكمة من أين آلت حقوق الملكية 
وأعطت حق الملكية لهم بعد أن ردت الاستئناف المقدم إليها على القرار . ؟إلى المواطنين اليهود

  . ي أصدرته المحكمة المركزيةالذ
    

إن قرار المحكمة الإسرائيلية لصالح حارس أملاك الغائبين ومن حرر لهم الملك من يهود 
ئق والإثباتات التي قدمها وإسرائيليين ومن ضمنهم ميسكوفش، وضربها بعرض الحائط بالوثا

تأكيد من جديد على أن المحاكم الإسرائيلية لا تتعامل قانونيا ووفقا  إلان ما هو ون الفلسطينيوالمالك
  .لوثائق صحيحة فيما يتعلق بالعقارات في القدس الشرقية

  
  

  ):عقارا في حي الشيخ جراح 27على  الاستيلاء( 1قضية الشيخ جراح  4.1

  
والتفاصيل القانونية وفقا للمحامي صالح أبو حسين  2حنون أحد سكان الحيوفقا لرواية السيد ماهر 

  :3محامي العائلات في حي الشيخ جراح
  
 غوث ووكالة والتعمير الإنشاء بوزارة ممثلة، الأردنية الحكومة بين الاتفاق تم م، 1956  عام في

 وفرت حيث جراح، الشيخ حي في لاجئة عائلة 28 ـل سكنال توفير علىن، اللاجئي وتشغيل
 العائلات تخلى مقابل منزلاً 28 إنشاء بتكاليف الغوث وكالة وتبرعت الأرض، الأردنية الحكومة

 الأماكن إلى العودة بحق المطالبة عن تنازلهم يعني لا وذلك .الغوث وكالة لصالح الإغاثة بطاقة عن
  .م1948  عام منها هجروا التي

  
 وكالة تحملت التي المنازل وبناء ،الأرض بتوفير الأردنية والتعمير الإنشاء وزارة قامت وبالفعل
 الفلسطينية والعائلات والتعمير الإنشاء وزارة بين عقد أبرم الصدد، هذا وفي ، البناء تكاليف الغوث
 بالسنة شلن(  وقيمتها رمزية أجرة بدفع السكان قيام ةالرئيس شروطه همأ منكان و ، م1956  عام
 من سنوات ثلاث انقضاء بعد للسكان الملكية تفويض يتم أن على )ةأردني قروش خمسةما قيمته  –

                                                            
  .الشيخ جراح أحد احياء القدس، ويقع على مقربه من البلدة القديمة منها من جهة الشمال   1
ماهر حنون، حكايتنا من اللجوء الى التشريد، حي الشيخ جراح حي الجراح، الإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في   2

  14- 6، ص2009القدس،القدس،  آانون أول، 
ت يمثل عائلات الشيخ جراح في القضية أمام المحاكم والعقارا الأراضي بقضايا متخصص الفحم ام من فلسطيني اممحصالح أبو حسين،   3

  .وثائق القضية  الى الباحث بصفته رئيس وحدة القدس، ديوان الرئاسة الفلسطينية الإسرائيلية، تم تسليم
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 الأرض تسجيل عملية الوزارة مع السكان وتابع الأجرة، بدفع العائلات التزمت حيث البناء إتمام
  الأرض تفويض متابعة دون حالت م1967 عام حزيران حرب لكن الأرض، مسح وتم بأسمائهم،
 واستصدروا والمنازل للأرض كمالكين السكان تصرف ذلك من وبالرغم .العائلات بأسماء تسجيلها
  عام في القدس بلدية من بناء تراخيص على للحصول الأردنية والتعمير الإنشاء وزارة من الآذن

 وبعد .تأجيرها بإمكانهم كان كما المنازل وتوسيع بإضافة ذنإ على السكان حصل كمام،  1964
 لجنة قامت غزة، وقطاع القدس فيها بما الغربية، للضفة إسرائيل واحتلال م1967 حزيران حرب

 العائلات، إحدى منزل باحتلال) )الأشكناز اليهود لجنة( إسرائيل كنيست ولجنة السفارديم طائفة(
 بسبب العودة تستطع ولم الكويت في الصيف إجازة تقضي حينها العائلة كانت حيث الشنطي، عائلة
   .الحرب
 ،)الصديق شمعون مغارة( أنها بدعوى الحي في مغارة على بالاستيلاء الجمعيات نفس وقامت

  .لهم مكتب إلى الشنطي منزل تحويل وتم ،اًمقدس اًمكان باعتبارها
 

 في الأراضي تسجيل دائرة في مجدد تسجيل بعملية الجمعيات قامت م1972 تموز شهر وفي
 ،ومضللة خاطئة ومعلومات مستندات على بناء م،1885 منذ الحي ارض تملك أنها تدعى القدس،
 حماد( عائلات يقطنها منازل لأربعة إخلاء بدعوى للمحكمة توجهت التسجيل عملية تمت ان وبعد

  .حق وجه دون الغير أملاك على بالاعتداء إياهم متهمة ،)والحسيني وغوشة والأيوبي
 

 الحي أهالي إتجاه مسؤولياتها كافة لتتحمل الغوث وكالة إلى بالتوجه حينها المذكورة العائلات قامت
 الإسرائيلي المحامي بتوكيل العائلات وقامت م، إسكانه عملية في وأولي أساسي طرف لأنها،
 عن مضربون حينه في الفلسطينيون المحامون كان حيث عنهم، للترافع1 )كوهين توسيا إسحق(

 القضائي بالنظام المحامين نقابة اعتراف ولعدم الاحتلال، بسبب الإسرائيلية المحاكم أمام الترافع
   .الإسرائيلية والمحاكم

 الدعوى رفعت التي الأربع العائلات لصالح الإسرائيلية المحاكم من حكم صدر م1967 عام وفي
 الأردنية، الحكومة صلاحيات وحسب قانوني بشكل موجودة الأربع العائلات أن على ينص ضدها،
 الجمعيات إلى ملكيتها تعود الأرض بأن المحكمة أقرت كما ،الأرض على معتدية غير وأنها

 الذي التسجيل ببينة النظر دون الإسرائيلية الطابو بدائرة تم الذي الجديد التسجيل حسب الإسرائيلية
 تيأس لم .حينه في ومضللة خاطئة معلومات على بناء تم التسجيل أن علماً ، م1972 عام تم

 على للحصول قانونية ستراتيجياتإ استخدام خلال من محاولاتها تابعت بل الإسرائيلية الجمعيات
  .المحكمة خارج بالملكية لها اعتراف

                                                            
  .راح في القضية أمام الدوائر الإسرائيلية المختلفةإسحاق توسيا آوهين، محامي إسرائيلي، مثل بعض عائلات الشيخ ج  1
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 الحي، تقطن فلسطينية عائلة 24 ضد دعوى بتقديم الاستيطانية الجمعيات بادرت م،1982 عام وفي
 عقد تم المداولات وخلال عنها، للدفاع )كوهين توسيا إسحاق المحامي (بتوكيل عائلة) 17(  وقامت
 إلى ملكيتها تعود الأرض تلك نأ ،الحي سكان سماب المحامي عترفا بموجبها  )اتفاق(  صفقة

 ايالقضا استمرار ولمنع جبهووبم .قرار صيغة المذكورة للاتفاقية وأعطي الاستيطانية، الجمعيات
 ولا ر، المستأج حماية قانون عليهم يسري مستأجرين وضعية منح تم الحي، وأهالي الجمعيات بين
 ذاك وكان القانون عليها نص الذي يجارالإ بدل بدفع قاموا إذا ضدهم خلاءالإ بعمليات القيام يمكن
 .القدس في المركزية المحكمة في  م1991 صيف في
 

 الاستيطانية، للجمعيات الأجرة دفع يتم لم إن بالإخلاء التهديد طائلة تحت العائلات وضع بدوره هذا
 محميين السكان اعتبرت التي اللاحقة القضايا جميع في القانونية المرجعية الاتفاقية تلك وأصبحت

 أخذ أو مراجعتهم أو بتفاصيلها علمهم دون الصفقة هذه على المصادقة وجرت الثالث، للجيل
 المحامي(  موكلين كانوا الذين وهم الأهالي، من فقط عائلة) 17( الصفقة وشملت .عليها موافقتهم
 ما بالإخلاء الفلسطينية العائلات وتهديد الاستيطانية الجمعيات بملكية تقر والتي حينه، في)  كوهين

 بهذه السكان بتبليغ كوهين المحامي وقام.  كمستأجرين الاستيطانية للجمعيات الأجرة دفع يتم لم
 منازلهم، من الإخلاء من حمايتهم استطاع وأنه للسكان، نصرا أحرز وكأنه إتمامها، بعد الصفقة
 الحي أهالي تبليغ وتم ،الخاص حسابه من الأجرة لدفع مستعد وأنه جداً، قليلة ستكون الأجرة وأن
 توكيل تم أنه علماً ،)ناصر هند السيدة( الغوث لوكالة القانونية المستشارة حضرته جتماعا في

 والحكومة السكان بين ما المبرمة الاتفاقية من) 11(البند تنفيذ أجل من  )كوهين توسيا ( المحامي
  ". أعوام ثلاثة مرور بعد للسكان الملكية تفويض يتم أن " على ينص والذي الأردنية

 
 الصفقة تلك المحامي وأبرم السكان، ضد مؤامرة حبكوا منازل أربعة أول إخلاء عن عجزهم وبعد
 السكان عتبرأ وإذا ، محميين مستأجرين السكان نأ اعتبار للمستوطنين،على الأرض ملكية لتثبيت

 أو والغاوي، حنون عائلة مع حصل كما الأجرة بدفع لتأخرهم مقاضاتهم يسهل فذلك مستأجرين،
 .الكرد رفقة وعائلة الكرد محمد عائلة مع حصل كما بناء إضافة أو بالعقد المستأجر نكث بسبب

 لم ذلك أثر وعلى للمستوطنين الملكية وثبتت كثيراً بهم أضرت مؤامرة الصفقة بأن السكان كتشفا
  ).حسين أبو صالح (المحامي بتوكيل وقامت الأجرة العائلات تدفع

 
 ربيعت دفعها حالة في لأنها ،الاستيطانية للجمعيات الإيجار بدل بدفع )والغاوي حنون( عائلات تقم لم
 ربعأ ضد جديدة ىدعو بتقديم الجمعيات فقامت، للأرض الاستيطانية الجمعيات بملكية منها قرارإ

 قرتأ حيث ،)والغاوي حنون( عائلات عن بالدفاع )كوهين المحامي (ستمرا حيث ، عائلات
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 حجيج( ماأ . منازلهم خلاءإ عليهم الدفع عدم حالة وفي الإيجار بدل دفع عليهم نأ المحكمة
 ، للأرض الاستيطانية الجمعيات ملكية تحدى الذي) حسين أبو صالح المحامي( فمثلهم )يوالحسين

 توصلوا الذي الاتفاق رغم القانون، حسب الملكية إثبات يتم حتى القضية بتجميد المحكمة قامت لذا
 .اليوم حتى مجمدة ومازالت القضيتان وجمدت  م1991عام  القرار في نصه اءجو إليه

  
 حالة وفي إيجار بدل بدفع بمطالبتهم المحكمة قامت فقد ،)والغاوي حنون( عائلتي يخص فيما أما
 المنزل خمن الذي المحكمة قبل من عقارات مخمن إرسال وتم ،منازلهم من همؤإخلا يتم الدفع عدم
 القدس من راق حي في وتقع سيارة، وكراج حديقة وبها واحد، طابق من سكنية فيلا أنه على

 75,000 بقيمة إيجار بدفع عليهم وحكم، ومستشفيات وفنادق قنصليات الحي في ويوجد الشرقية،
 قيمة من يرفع حتى صحيحة غير بمعلومات المحكمة ضلل المخمن أن علماً بيت كل عن شيكل
 خاطئة أسس على وبني فيه مبالغاً كان التخمين وأن، المستوطنين مصلحة مع يتماشى بما الأجرة
  . التخمين لأصول مطابقة وغير صحيحة وغير

 
 لعدم) والغاوي حنون( ضد جديدة دعوى برفع الاستيطانية الجمعيات قامت م 1999  عام وفي

 يترتب ولذا، عنهم سقطتأ المستأجر حماية نأ قرتأو الدعوى المحكمة قبلت حيث ،الإيجار دفعهما
 رفعت التي الأرض ملكية وضعيةب البت يتسنى كي خلاءالإ تجميد تم  انه لا، إمنازلهم خلاءإ عليهم
 في المركزية المحكمة الى ، م1997 عام ،)حجازي درويش سليمان (المقدسي المواطن قبل من

   .الاختصاص ذات القدس
  

 ،)حسين أبو صالح( المحامي وكيله طةاسبو دعوى )حجازي درويش سليمان (السيد رفع حيث
 المذكور جده من تحولت وثم  )حجازي درويش سليمان(  لجده ملكاً كانت الأرض أن فيها يدعي
 ثبتأ وقد ،)البندك حنا لياسإ( من بشرائها قام الحفيد )حجازي سليمان( وأن )البندك حنا لياسإ( إلى
 وعلى . المختصة الأردنية الدوائر من الأصول وحسب ورسمية موثقة مستندات بموجب ذلك

 الإسرائيلية، الجمعيات قبل من الأرض ملكية وعدم للأرض، فلسطيني آخر مالك ظهور اعتبار
 مطالبتهم وعدم السكان، ضد الإجراءات جميع بوقف حينه في) حسين أبو صالح( المحامي طالب

) حسين أبو صالح (المحامي وقامن، الطرفي لأحد الأرض ملكية في البت حين إلى بالإيجارات
 مشكوك تركية وثيقة يوجد أنه وتبين ، م1972 عام الجمعية باسم الأرض تسجيل كيفية عن بالبحث
 من العديد وطرحت، الأرض ملكية خلالها من يدعون م1887 عام منذ المستوطنين بحوزة بصحتها

  :التالية للأسباب وذلك الوثيقة تلك وقانونية شرعية حوله التساؤلات
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 .التركي السجل في للوثيقة ذكر أو أصل يوجد لم  .1
 .اليد بخط مضافة المعلومات بعض لوجود أصلية تبدو لا الوثيقة أن  .2
 لا الوثيقة تشملها التي الأرض قطعة بأن يظهر العائلات بيوت عليها المقام الأرض مسح أن  .3

 في تقع وإنما .بالإخلاء المستهدفة الأراضي في المنازل عليها المقام الأرض قطعة مع تتطابق
 الأرض تسجيل وأن .المحكمة في قانونيين مساحين قبل من المسح في ذلك ثبت فقط آخر موقع
 .قانوني بشكل يتم لم الإسرائيلي الطابو في

  
 بوجوب القرار صدور بعد الاستيطانية، للجمعيات الأجرة بدفع وغاوي حنون عائلتي تلتزم لم

 الاستيطانية الجمعيات ملكية وتثبت تعترف الأجرة دفعها حالة في لأنها وذلك الأجرة، دفعها
  .بالمحكمة ذلك ثبوت عدم من بالرغم للأرض

 
 للجمعيات الأجرة دفعها عدم بإدعاء )حنون فاطمة(ل منز أثاث مصادرة تم م،1997م عا في

 فراش سوى الأثاث من لها يبقوا ولم جداً مريضة -عاما - 77 المنزل صاحبة وكانت الاستيطانية،
  .أشهر عدة بعد ماتت وبالفعل الموت،

 
 والبالغ ،الإيجار دفع لعدم بالأخلاء )والغاوي حنون (عائلتي على المحكمة حكمت ،م1999 عام في

 تقديم وتم المنازل عن إيجارات بدل وذلك الاستيطانية، للجمعيات عائلة كل عن شيكل  75,000
 المحكمة صندوق في المبلغ المحامي ووضع ،في القدس لمركزيةللمحكمة ا الحكم على استئناف
  .الأجرة دفع من يتهرب لا أنه للمحكمة وليثبت الأرض، بملكية البت حين إلى كأمانة

  
 صغير منزل بإغلاق) الكرد رائد( عائلة ضد حكمها بإصدار المحكمة قامت م2000 عام وفي

 بناء مخالفة ودفع المحكمة، إلى المفاتيح وتسليم ،)الكرد محمد( والده منزل قرب إضافة باعتباره
 وبعد وفقا للمحكمة، للمستوطنين ملكيتها  تعود أرض على قيمأ لأنه وذلك شيكل، 75000 بقيمة
 صاحب وتقدم . داخله في والمكوث المغلق المنزل على بالاستيلاء المستوطنون قام أشهر ستة

 فيه، وجودهم شرعية عدم بسبب المنزل من المستوطنين لإخراج المحكمة إلى بطلب المنزل
  .الأمر تنفذ لم الإسرائيلية الشرطة ولكن المنزل من بإخراجهم المحكمة وحكمت

 
)  الكرد نبيل( آخر في الحي هو منزل منزل بإغلاق اًقرار المحكمة أصدرت م2001 عام وفي
 البيت، مفاتيح المحكمة وصادرت ،)الكرد رفقة (والدته منزل قرب بناء بإضافة قام أنه بحجة

 أحد يتعرض لا وأن شيكل، 70,000 بقيمة بناء غرامة عليه وفرضت المحكمة، في وأودعته
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 ومحاولة المغلق المنزل على بالاعتداء المستوطنون وقام .الأرض ملكية ثبوت لحين للمنزل
  .المنزل في المكوث من الجيران بمساعدة ومنعتهم لهم تصدت العائلة لكن بالقوة عليه الاستيلاء

 
 بإدعاء منزليهما، من وغاوي حنون عائلتي بإخلاء العليا المحكمة من قرار صدر م2002 عام وفي

،  الأرض ملكية في البت لحين المحكمة صندوق في وضع المبلغ أن علماً ،الأجرة دفع في تأخرها
  بتاريخ العائلتين إخلاء وتمم، 2/4/2002  بتاريخ إخلاء أوامر العائلتين إلى وجهت وبالفعل

الإسرائيلية التي رفضت إخلاء المستوطنين وتنفيذ  الشرطة من كبيرة قوات بحضور 22/4/2002
 ،يهمامنازل أثاث ومصادرة بالقوة، الشارع إلى العائلتين طرد وتم قرار المحكمة في منزل آخر،

  .سابقة إيجارات بدل المحكمة صندوق من شيكل 150,000 مبلغ وأخذ
 

) حجازي سليمان( بين الأرض ملكية موضوع في للبت تباعاً المحكمة في الجلسات استمرت
 ردت م2006 حزيران وفي سنوات، يثمان المداولات ستمرتإ حيث ة،الاستيطاني والجمعيات
 هتملكي تثبت لا بحوزته التي الأوراقأن   قرتأ حيث) حجازي درويش سليمان( دعوى المحكمة

 بالتوجه لهم وأوعزت للارض بملكيتها بالاعتراف الاستيطانية الجمعيات طلب ردت كما رض،للأ
 الجمعيات تتوجه لمإعداد الدراسة  وحتى ،الخصوص بهذا لاستصدار الاختصاص ذات حكمةمال الى

 ، بصلة الحي لأرض تمت لا بحوزتها التي الوثائق لكون وذلك ملكيتها، لإقرار المذكورة للمحكمة
 في الشرعية المحكمة طةاسبو ألغيت قد كانت الحي ارض شراء إلى تشير التي المستندات وان

  .م1895 عام وذلك الأراضي لتسجيل دائرة بمثابة كانت التي القدس،
   

 حقوق ببيع م2003 عام وقامت ،باسمها الأرض تسجيل تستطيع لم الاستيطانية الجمعيات لكن
 بناء في متخصصة أمريكي يهودي يملكها شركة وهي ،)شمعون نحلات (لشركة بالأرض الملكية

 جديد مالك وجود خلال من الملكية حول والبحث النقاش عملية من يتهربوا كي المستوطنات،
 رخص إصدار أجل من القدس لبلدية مخطط بتقديم )نشمعو نحلات( شركة قامت كما  ض،للأر
 على .وهدمها المنازل جميع إخلاء بعد الحي أنقاض على ومجمع استيطانية، وحدة 250 قامةلإ بناء
 إلى حسين أبو صالح المحامي من وبالتوصية، )والغاوي حنون( دت عائلتاعا القرار هذا ضوء

 .المنازل إلى العودة رحلة وبدأت ة،الملكي تتضح أن إلى ،منازلهم
  

 من بطلب المحكمة إلى بالتوجه وغاوي حنون لعائلتي إخطار توجيه تم م،8/2/2008 وبتاريخ
 غير العائلتين عودة بأن دعائهملإ المنازل، بإخلاء العائلتين مطالبين )شمعون نحلات( شركة
 المنازل، في وجودها شرعية لإثبات المحكمة إلى أخرى مرة بالتوجه العائلتان وقامت قانونية،
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 منزل عليها المقام القطعة أن علماً ،للأرض) شمعون نحلات( أو )السفارديم( امتلاك شرعية وعدم
  .الاستيطانية الجمعيات أملاك خارج حنون عائلة

 
  )كامل أبو(د الكر محمد عائلة ومنها السكان، باقي إلى الإخلاء إخطارات إرسال المحكمة تابعت
 للجمعيات ملكيتها تعود أرض على بالبناء قام لأنه م13/7/2008 تاريخ حتى منزله من

  1.رفض ولكنه الإخلاء، أمر لوقف للعليا استئنافا المحامي قدم ،الاستيطانية
 

 تم جديدة مستندات على بناء ملكيته لإقرار دعواه )حجازي درويش سليمان (السيد جدد بعدها،
الغوث  وكالة إلى ضافةإ عمان في الأراضي تسجيل ودائرة العثماني الأرشيف من عليها الحصول

 بنسختها اليوم الى والمحفوظة م1934 عام عمامهأو والده قبل من هذه المستندات وقعت حيث 
 في الاستيطانية للجمعيات حق لا نأ تشير  القدس في الإسرائيلية المحفوظات دائرة في الأصلية
  .جراح الشيخ أراضي

 
 بتاريخ وغاوي حنون عائلتي إخلاء تم الدولية، والوعودات الإثباتات هذه كل من الرغم على

    .الخاصة والقوات الشرطة من كبيرة قوات بحضور م2/8/2009
 عائلات، 6 على قضايا ورفعت الحي، أهالي باقي على الهجمة الاستيطانية الجمعيات أكملت لقد 

 للمحكمة للحضور أوامر )الجاعوني وسامي الكرد ورفقة الصباغ الرازق عبد( لعائلة أرسلت حيث
 وهم جديدة، عائلات لثلاث أوامر أرسلت أشهر أربعة وبعد .العائلات وجود قانونية إثبات أجل من

 الإيجار دفع عنها سقط قد كان حماد عائلة أن علماً اسكافي، الفتاح عبد دياب وصالح حماد طارق
  .قانوني بشكل البيت تسكن العائلة وأن ، م1776  عام
 

                                                            
 الشرطة من كبيرة قوات قامت حيث الظلام، جنح تحت صباحاً 3:30 الساعة   )الكرد محمد( عائلة إخلاء تم م9/11/2008  بتاريخ  1

 .العجلات كرسي على الا الحراك يستطيع ولا الشديد، المرض من يعاني كان المنزل صاحب بأن علماً بالقوة، العائلة وطرد الحي بإغلاق
 فارق أسبوعين بعد ولكنه قلبية، لنوبة لتعرضه بالمشفى الكرد محمد ومكث المنزل، من بالقرب جراح، الشيخ حي في بخيمة العائلة وأقامت
 عدم حال في نهأ على ينص المحكمة من حكم صدر م17/5/2009  وبتاريخ .فيه عمره أيام قضى الذي منزله على وألماً حزناً الحياة
 إخلاء لحين )الغاوي الفتاح وعبد حنون ماهر (سجن يتم فسوف م19/7/2009  تاريخ حتى طوعاً وغاوي حنون عائلة منازل إخلاء

 بمعدل الإيجار، دفع في التأخير عن شيكل 150,000 و شيكل 50,000 و أمريكي دولار 50.000 بمبلغ وتغريمهما طوعاً عائلاتيهما
 والاعتقال الإسرائيلي، والشيكل الأمريكي بالدولار غرامة دفع يطلب بحيث نوعه من الأول القرار هذا ويعتبر .اليوم عن شيكل 500
 .المنازل إخلاء لحين كرهائن
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 عائلة( مع مجدداً الأرض ملكية لبحث جلسة الصلح محكمة عقدت م،27/10/2009  بتاريخ
 بالملكية الاستيطانية الجمعيات دعاءإ لأن ، م18/1/2010  تاريخ إلى الجلسة تأجيل وتم، ) الصباغ

 يتم سوف جديدة إثباتات يحضروا لم وإذا جديدة، إثباتات إحضار وعليهم جديد، شيء أي به يجد لا
  .القضية رد
  
 بيتا،) 23( بأسماء قائمة الإخلاء أوامر مع أرفق أنه علماً بالإخلاء، مهددة أخرى منازل ستة وجدت
 الفتياني عائلتي( وهما جديدتين عائلتين إلى المستوطنين يمحام من مذكرة مؤخراًأرسلت و

 أي’القضاء إلى سيتوجه المستوطنين لمحامي المنزلين مفاتيح تسليم يتم لم إذا أنه يدعي )والسلايمة
 تلك إقامة أجل من بأكمله الحي على الاستيلاء ومحاولة الحي أهالي على مستمرة الهجمة أن

    .المزعومة المستوطنة

  

يرى الباحث أن تعامل المحكمة مع قضية منازل الشيخ جراح تكشف أن الآلية للدفاع عن الأملاك 
على المحاكم الإسرائيلية لن ينجح بالدفاع عن  واعتماداالى القانون الإسرائيلي  استناداالعقارية 

للدراسة بأهمية البحث عن وسائل قانونية  ، وبالتالي تأكيدا للسؤال الرئيسالملكية العقارية بالقدس
تقدم خاصة وأن المحكمة لم تتعامل مع الوثائق التي  أخرى تحفظ حقوق أهالي حي الشيخ جراح، 

  .وثائق مزورة لإثبات ملكية الأرض المقام عليها المنازل إلىستندت ابها السكان رغم صحتها و

  

  :الخلاصة

لى القضاء المحلي الاسرائيلي عديمة الفائدة في تحقيق العدالة للمواطن المقدسـي،  آلية اللجوء إ - 
 .وإن كان هناك فائده فهي محدوده جدا وتعلق فقط الاجراءات

أجهزة الدولة المختلفة، بما فيها المحاكم، مع الجمعيات الاسـتيطانية مـن أجـل    تكاثف جهود  - 
 ـ الوصول الى هدف واحد، هو تجريد الموا الطرق والأسـاليب  طنين المقدسيين من أملاكهـم ب

 .كافة الملتوية
كليهم، خلافـا  ضرار بمصالح مون مع الجمعيات الاستيطانية، والإتواطؤ المحامون الإسرائيليو - 

  .خلاقيالمهني والأ لواجبهم
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المستخدمة فيما يتعلق بالتنظيم الهيكلي وهدم منازل الآليات القانونية . 2

 :الفلسطينيين

  

ووزارة الداخلية  بلدية القدس الإسرائيليةالتي تضعها القانونية كثيرة هي العراقيل والعقبات 
التكاثر وبسبب  1.رخص البناء إعطائهممام الفلسطينيين في القدس  للحيلولة دون أتين الاسرائيلي
معظم المقدسيون م، فقد عمل 1967عام حتلال القدس فلسطينيين منذ اال القدس مواطنيالطبيعي ل

تباع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي للعام على البناء بدون ا
  2 .م1965

                                                            
   :التالي النحو على تبنيدها مختلفة يمكن وحجج ذرائع تحت المنازل هدم سياسة تأتي  1
 لإنشاء فقط الدولة وتخصص لاستعمال عليها البناء يمنع اراض وهي خضراء تصنف بأنها اراضي على الفلسطينية البيوت بناء منع. 1

 من لاحقة مرحلة سكنية في الى حالتها تحويل بعد عليها بناء مستوطنات هو يحصل الذي ان مع هذا، حدائق، او طبيعية مثلا محميات
  .المصادرة

،   يعقوب النبي معسكر في حدث استيطانها آما يعاد آثيرة أحيان وفي الذريعة تحت هذه العقارات او الأراضي تصادر حيث الامن، حجة. 2
  .وجبل ابو غنيم وراس العامود

  .عامة شوارع على البناء المدينة آأن وتخطيط تنظيم مع يتطابق لا أو وغير قانوني، المرخص غير منزله بان البناء صاحب اتهام. 3
  .قانوني أي سند لها ليس التي الذرائع من وغيرها وتاريخية أراضي أثرية او عامة وشوارع حكومية أراض على البناء . 4
ة  ضوء  على  م30/1/1968في    حدث  فقد ذلك على الأبرز المثال انتقامي، اما فعل آرد ايضا البيوت هدم سياسة تأتي .5 ة  العملي  التفجيري

 عدة اتخاذ والسياسية الإسرائيلية الأمنية للشؤون الوزارية اللجنة حيث قررت الغربية القدس مدينة في الواقع يهودا سوق محني في نفذت التي
 بشكل  القدس الشرقية  وفي عام، بشكل الغربية الضفة في هدم بيوت قرار هو الخطوات هذه من وآان العملية فعل على آرد انتقامية خطوات
  .خاص

  .10-9هنادي الزغير، وآخرون، مرجع  سابق، ص
ن حول    2 ي م رقية ف دس الش ة والق دس الغربي ين الق ز ب ة التميي ر لجمعي ير تقري اء يش ن اجل التخطيط ح رخص البن ومب"مخططون م " مك

ونصف من    أضعاف فان عدد مخالفات البناء المسجلة في القدس الغربية آان اآبر باربعة  م2000وعام  م1996انه ما بين عام  الإسرائيلية 
ا مجموعه          الأحياء ر م دس الشرقية حيث رصد التقري ل        17.382الفلسطينية في الق ة مقاب دس الغربي اء في الق ة بن دس    3846مخالف في الق
وفي  . م2004من   الأولوالنصف  م1987منزلا اقيم في القدس الشرقية بين  450وطبقا لمعلومات من نفس الجمعية فان اآثر من  .الشرقية

ة            امشروع 67.1تم تنفيذ  م2001و م1992الفترة ما بين  ه البلدي ذي اصدرت في دس الشرقية في الوقت ال اء في الق اء    1400بن رخصة بن
ة   أصدرت مخالفة بناء في القدس الشرقية حيث      5318فقط، وفي الفترة ذاتها سجلت  ازل   اإداري  اأمر  616البلدي دم المن ذه   .له ام ان ه  الأرق

  . المتعاقبة ما بين شطري المدينة المقدسة الإسرائيليةلتي تنتهجها الحكومات تؤشر وتوضح بوجود سياسة التمييز العنصري ا
ات توضح حجم     م1995في عام    الإسرائيلي ومن الامثلة على التمييز العنصري بين اليهود والعرب فقد نشر في تقرير لمرآز بيتسيلم  معطي

ان   ام     64870% (88المشكلة والطابع العنصري المرافقة لها اذ يقول التقرير ب ة الارق من مجمل الوحدات السكنية التي      )  وحدة سكنية بلغ
تم في        م ي ا ل ة، فيم اء يهودي اء شيدت في القدس تم اقامتها في احي بته      الأحي ا نس اء م ة الا بن ل    % 12العربي ا يمث دة  8890وهو م ام  وح  بالأرق

ين           دة سكنية واحدة للفلسطينيين من ب م يجر تخصيص وح ى      38500المطلقة ول ا مصادرة من      أراضي وحدة سكن شيدت عل هي معظمه
ا حوالي         يم فيه ود حيث يق د وصلت في سنة        160.000اصحابها الفلسطينيين وجرى تخصيصها لليه حصة   م1990مستوطن يهودي، وق

ل    شخص لكل  1.1اليهودي الواحد الى  ة مقاب ة         2.2غرف م اقام ي، وت رد العرب ة للف كنية في     9070شخص لكل غرف ان   م1990وحدة س آ
ا    ة منه ا نسبته،        463نصيب الاحياء العربي ادل م ا يع ذا الحد،     ولا تقف  % 5.1وحدة وهو م د ه رغم  الامور عن ى ال ذه النسبة     فعل من ان ه

وحدة سكنية من  1.3عندما آانت الحصة الفلسطينية % 3.8بلغت النسبة  حيث م1993منخفضة اصلا، فقد طرأ عليها انخفاض اخر في عام 
اء                   2720اصل  ل جاء البن وال خاصة، وبالمقاب ردي وأم ود ف ا بمجه كنية الفلسطينية بنيت جميعه ا ان الوحدات الس ام علم ك الع ذت في ذل نف

اء   وقد ورد في تقرير للجنة التنسيق ا .بتمويل من الحكومة ومؤسسات عامةاليهودي  ة بن ود في       40.000لدولي وحدة سكنية للمستوطنين اليه
رخصة منها بحجة مخالفة أصحابها لشروط الرخصة الممنوحة     31رخصة بناء فقط تم وقف  51منحت البلدية  م2004فمثلا خلال القدس، 

در بنحو      م2004واضافة الى ذلك فان بلدية القدس جمعت من المواطنين خلال  ا يق ون شيكل   64(م ا        )ملي ا انه اء آم ات بن من خلال مخالف
ملايين شيكل لتنفيذ مئات اوامر الهدم في  5رصدت ميزانية للتنظيم في القدس الشرقية بقيمة مليوني شيكل فقط، وفي نفس الوقت رصدت منه 

ى المواطنين المقدسيين خلال ثلاثة لقد تم توزيع مئات أوامر الهدم الإدارية عل م2005وذلك فقط لسنة . القدس الشرقية وهذا الرقم قابل للزيادة
اي خلال شهر شباط وآذار ونيسان في حملة غير مسبوقة وصفها رئيس قسم التفتيش والترخيص في البلدية ميخه   م2005أشهر فقط من عام 

ا   يين المقدسيين في  وحدة سكنية للفلسطين  555في حين أنها لم تسمح للفلسطينيين سوى " حرب على القدس"بن نون بانها  رة ذاته د    .الفت لمزي
  .10سابق، ص  أحمد الرويضي وآخرون، مرجع هنادي الزغير،: من المعلومات أنظر
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  :غير المرخصالمتعلقة بهدم البناء  الإجراءات:  1.2  

  ):م1965وفقا لقانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام ( المرخصةغير  أوامر هدم المنازل.  1 

هناك نوعان من أوامر الهدم تصدرهما بلدية القدس ووزارة الداخلية وذلك حسب القانون الإسرائيلي 
  :وهما

ويتوسطها تقديم لائحة  ،قضائية مؤجلةأوامر هدم إدارية، والنوع الثاني أوامر هدم : النوع الأول
  .اتهام

  :أوامر الهدم الإدارية  . أ

بلدية القدس رئيس ل إلى أن م1965عام الإسرائيلي  من قانون التنظيم والبناء) 238(تشير المادة 
  ،يوما 30ن لا يكون مسكونا مدة أدار قرار هدم إداري لمنزل  بشرط الحق في إص الإسرائيلية

ساعة من  24المحل المبني ولهم الصلاحية بهدمه خلال  أوالعمارة  أوويتم تعليق القرار على البيت 
ضد المواطن  2الاتهامم لائحة يكان البيت مسكونا فانه يتم تقد إذاما  وفي حالة 1.وقت صدور القرار
داري وهي مرتبطة مع دفع غرامة مر الإجراء الثاني بعد الأعمليا هي الإ الاتهامالمخالف، فلائحة 

للترخيص  اًو ان يكون البناء القائم مناقضأ ،و مخالفة بسبب البناء دون الحصول على ترخيصأ
  3.و زيادة مساحة البناءأالمسموح به ، 

  :القضائي المؤجل مرالأ. ب  

وهي تتخذ  ،العقوبة وأدانة المواطن بالبناء دون ترخيص يوجد ما يسمى بالجزاء إبعد صدور قرار 
  :جراءإمن  أكثر

  .فرض غرامة مالية على المواطن.  1 

                                                            
آليات الدفاع القانوني عن المنازل المهددة بالهدم "ملخصات للباحث بناء علىى ورشة عمل عقدها مرآز القدس للمساعدة القانونية، بعنوان   1

  . 3/2/2011، بمشارآة المهندس عبد االله أبو قطيش والمحامي أحمد الصفدي، جمعية الشبان المسيحية، القدس، بتاريخ "في مدينة القدس
الذي ينصّ على حظر الشروع بتشييد مبنى قبل استصدار ترخيص البناء،  م 1965من قانون التنظيم والبناء ألإسرائيلي لعام ) 145(ة الماد  2

  .في محكمة الشؤون المحلّيّة في القدس وهي المخوّلة صلاحية النظر في قضايا آهذه
فانها تتخذه بناء على معلومات دقيقة  لمنزل في القدس الشرقية قرار الهدم الإسرائيليتين عادة عندما تتبنى بلدية القدس ووزارة الداخلية  3

او من قبل موظفي بلدية القدس او الداخلية وموثقة عن طريق  صور جوية تلتقط للأحياء والمناطق التي فيها حرآة بناء او من قبل مخبرين 
المستشار القانوني للبلدية قومون بدورهم بنقل المعلومات حول المخالفات الى الاسرائيلية الذين يجوبون الاحياء الفلسطينية في القدس يوميا وي

لى ولمهندس البلدية للمصادقة على ان البناء او العقار غير مرخص وأيضا يرفع لأقسام مختلفة في البلدية للمصادقة عليه، وبعد ذلك يتحول ا
لهدم الإداري، والجدير ذآره ان الكم الهائل من القرارات الإدارية التي تتخذ بحق ورئيس لجنة التنظيم لإصدار قرار ا الإسرائيلي رئيس البلدية

  .16هنادي الزغير، احمد الرويضي، نصر يعقوب، مرجع سابق، ص . الأبنية لهدمها يكون البناء غير مسكون او في طور البناء
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أمر بحق المواطن يسمى أمر هدم قضائي مؤجل وفي هذه الحالة، يتم تأجيل تنفيذ قـرار   صدر. 2
السنة والنصـف،   أووذلك خلال فترة السنة  ،عطاء المواطن فرصة لاستصدار رخصة بناءالهدم لإ

ل على رخصة بناء خلال فترة المهلة القانونيـة، فانـه يواجـه    لم ينجح المواطن في الحصو وإذا
  :طريقين هما

  .الإجراءن تنفذ البلدية هذا أو أيقوم المواطن نفسه بهدم البيت  أنما إ  :الأول

، ولكن قبول الطلب من قبل إضافيةمهلة  لإعطائهللمحكمة من قبل المواطن  آخرتقديم طلب  :الثاني
جـراءات  الإ اسـتوفى المحكمة مشروط بان يكون المواطن خلال فترة السنة او السنة والنصف قد 

لم يحصـل تقـدم  فيـتم     إذاما أ. ء وحقق تقدما معينا في الموضوعرخصة البنا لإصدارالقانونية 
خـرى دون  أبعدم البناء مـرة  ن يتعهد المواطن المخالف أجراء ثالث وهو إو أعقوبة ثالثة  استخدام

خـذ  الأ إلـى لم يلتزم بالتعهد ففي هذه الحالة تتوجه المحكمة  إذاوبناء عليه . الحصول على رخصة
  .السجن للمواطن مع وقف التنفيذ بإجراء

مر هدم بشأن أنه يوجد أمة بتسجيل ملاحظة في سجل الطابو المحك أووهنا يقع على عاتق المواطن 
  .لى بيعه مثلاإن يعمد أعدم التصرف به من قبل المواطن ك ساسأالبيت على 

  

يستصدر المواطن  أنأما بالنسبة للأمر القضائي المؤجل، فيمكن، وفي حالات محدودة ونادرة جدا، 
للحصـول   بالإجراءاتكان المواطن قد تقدم  وفي حال ،ء في غضون السنة والنصفرخصة بالبنا

، وتكاليفها كبيرة، وتبين الى الإجراءات التي تناولناها سابقابالنظر  صعبة على رخصة، وهي عملية
وعادة ما تتمـدد  . للمحكمة لإعطائه مهلة إضافية آخرفترة التقديم فبإمكانه تقديم طلب  انتهتنه قد أ

كثر مـن  أن يتكرر أيمكن  وعادة ،ن المواطن يعمل بجدأرأت المحكمة  إذاخرى أشهور  إلىالفترة 
كـان هنـاك تقـدم     طن حيث توافق المحكمة فقـط فـي حـال   من قبل الموا مرة تقديم طلب جديد

  1.بالإجراءات للحصول على رخصة

  

رض أعليها البناء هـي   ئأنشالتي  الأرضن أن تصدر المحكمة قرارا بأوفي حالات كثيرة يمكن 
التي  الإجراءاترض حكومية أو شيء من هذا القبيل،  وتكون أ أومنطقة مرافق عامة  أوخضراء 

                                                            
ولكن في . صف عام قد يتعرّض بيته للهدم من قبل البلديةإذا أخفق  صاحب المنزل في الحصول على رخصة بناء خلال فترة العام ون   1

من قوانين التخطيط مع فرض غرامة أخرى وتأجيل تنفيذ أمر الهدم  210معظم الحالات توجّه ضدّه تهمة عدم الانصياع للمحكمة طبقًا للبند 
هنادي الزغير، احمد  .خرى بعدم الانصياع للمحكمةلستّة أشهر إضافية وفرض حكم السجن مع وقف التنفيذ يتمّ تنفيذه في حال توجيه تهمة أ

  .21- 20الرويضي، نصر يعقوب، مرجع سابق، ص 
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، وفي هذه الحالة، يوجد مجال لتقـديم  أبدانه لا يوجد مجال للبناء هنا قدمها المواطن لا فائدة منها لأ
شيء،  أيلم يعمل المواطن  إذاولكن في حالة  ،جراءات تقديم الرخصةإ استيفاءطلب للتأجيل بهدف 

نه لـم  مواطن لأأمر المحكمة من قبل ال" تحقير"خلال السنة والنصف فان المحكمة تصدر ما يسمى 
مخالفة جزائية جديدة تتطلب تقديم لائحة اتهام جديدة وفرض غرامة جديدة  عدت ي شيء وهذهأيعمل 

 ،اقل من المدة السـابقة  أيو سنة أشهر أ 6وهنا ممكن إعطاء المواطن مهلة جديدة .  بحق المواطن
ذا لـم  إالمهلة لتجديدها، ولكن في هذه الحالـة   انتهت إذاخر آن يتقدم بطلب أولكن الفرصة متاحة ب
خرى مهلـة بعـد   أومرة  ،جراءات، تصدر المحكمة أمرا بسجنه مع وقف التنفيذيكن هناك تقدم بالإ

  1.يهدم المنزل أووفي نهاية المطاف يسجن المواطن  ،المحكمة

   

  :الغرامة . 2

الغرامة حسب نوع البناء وموقع البناء  تُحددمة على المواطن المخالف عندما تفرض المحكمة الغرا
 إلىن تطلب غرامة تصل عادة أذا كان البناء نظريا حسب القانون، يحق للمحكمة إوتسعيرة البناء، ف

 ألـف  400شيكل يفرض عليـه   ألف 200مثلا حوالي تكلفة البناء  كانت إذافضعفي تكلفة البناء، 
ن المواطن لا يقدر على تسديد هذا المبلغ، وهنا أشيكل غرامة ، ولكن من البديهي والمتعارف عليه  

بين النيابة والمحامي الموكل من قبل المواطن  اتفاقيةو أخر وهو عقد صفقة آجراء إ إلىيتم التوجه 
   2.دولار 200و أ دولار 150و أدولار لكل متر  100 إلىصاحب القضية ويتم خفض الغرامة 

  

  السجن الفعلي  . 3

لـم يهـدم    إذا أو ،رخصة بناء باستصدارلم ينجح  إذايحكم على المواطن المخالف بالسجن الفعلي  
 ،وذلك حسب قرار المحكمـة التـي تصـدره    ،شهور 6-3وتتراوح فترة السجن بين . بيته بنفسه

  .السجن يدفع المواطن المخالف غرامة مالية إلىضافة إو

  

  

                                                            
  .، مرجع سابق"آليات الدفاع القانوني عن المنازل المهدده بالهدم في مدينة القدس"ورشة عمل   1
الشرقية والقدس الغربية بسبب البناء غير المرخص، فانه بالنسبة لحجم المخالفات التي تجمعها السلطات الاسرائيلية من السكان في القدس   2

شيكل، والجدير ذآره أن  133,292,491ب فان المحكمة المحلية جمعت مبلغا هائلا حيث يقدر المبلغ المجموع  م2005 -م2001بين عام 
هنادي الزغير، أحمد الرويضي، نصر  .ليةمن المبلغ  يجمع من الفلسطينيين والمبلغ الباقي يؤخذ عن طريق وزارة الداخلية الاسرائي% 70

  .21يعقوب، مرجع سابق، ص
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 إضافيةجراءات عقابية إ. 4

غيـر المـرخص   منع البناء حيث لم ي ،أن هدم منازل المقدسيين لم يحدث الأثر المطلوب باعتبار 
لـى  إذلك السلطات الإسرائيلية البلدية منها والقضـائية  بموجب القوانين والأوامر الإسرائيلية،  دفع 

إجراءات عقابية أشد صرامة وقسوة ضد الذين يبنون دون رخصة في القدس الشرقية، حيـث   اتخاذ
  1:اتبعت سياسة جديدة تستند على العناصر الأساسية التالية

  الدعاوى القضائية استئناف .1
 .مضاعفة الغرامة المفروضة على البناء غير المرخص .2
 مصادرة معدات البناء .3

  

 لسنة  من قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي)) 5( 212(لمادة ل ااستنادإجراءات هدم بناء :  2.2 

  :م1965

سـرائيلي ذاتـه   الحق بهدم المنازل القديمة والمحمية بموجب القانون الإ إلىهذه  تشير المادة أعلاه 
 .مناسبة) بلدية القدس الغربية(الهيئة المحلية سباب تراها لأ

 :مصدر المادة في القانون الإسرائيلي 

م، المادة 1965، وهي جزء من قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام شتُقت من القانون الفرنسيأ* 
تتجاوز الثمانية عشر بنداً وفقره، فهي تحاكم  امواد وبنود تشمل في أنها تهاوتكمن خطور ، )212(

بمعنى أنها تطلق يـد  .. لخ إوغيابياً وبناء على قرار سياسي الحجر قبل البشر، وهي تحاكم سرياً، 
  2.ومؤسساتها ما تراه مناسباً لها ويخدم رغباتها  للحكومةلتحقق " المحكمة"

لهـدم بيـوت    م،1967حرب عـام   انتهاءسرائيل هذه المادة لأول مرة في  القدس بعد إفعلت  * 
لتدمير مصنع عابدين للجلود ومصـنع   استخدمتهاشرف بباب المغاربة، كما الالفلسطينيين في حارة 

ن،  الذين أُسـكنوا  يما موقفا للسيارات يخدم المستوطنمكانه ىءسوار البلدة القديمة لتنشأالجير داخل 
بيتاً قد هدم في حي البستان في سلوان على خلفيـة   15وتبين أن . الحي اليهودي في البلدة القديمة 

واكتفت بالقول أنها بيوت  ،حينه لا من البلدية ولا محكمتهافي  إليها الإشارةدون  212/5هذه المادة 

                                                            
  .22/8/2011لقاء مع المحامي محمد دحله، محام يترافع أمام المحاآم الإسرائيلية، بتاريخ   1
، دراسة غير 2007م، الملتقى الفكري العربي، 1965من قانون التنظيم والبناء لعام  212حميد القراعين، محمد عليان، دراسة، المادة   2

  .منشورة
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حالة بنـاء   100من بين  الإسرائيليةحالة أمر بالهدم دخلت المحاكم  64ويوجد اليوم . غير قانونية
  1.مهددة بالهدم بحجة أنها قائمة في مكان غير مناسب

  

  :على مخطط هيكلي للاعتراضالآليات القانونية  3.2

ّـط هيكلي محليإن قانون  او لوائي  التنظيم والبناء يمنح لكل فرد يرى نفسه متضررا من مخط
الجريدة الرسمية  الحقّ في أن يعترض على المخطط خلال ستين يوما من تاريخ آخر إعلان في

. لجان التنظيم ذات الصلة لدى ويكون الاعتراض غالبا بعد أن أودعت نسخة من خريطة المخطط
ّـط الهيكلي القطري فإنـه لا يحق للفردوبالنسبة لل بل إن  ،م رسميا اعتراضا عليهدأن يقّ مخط

ملاحظاتها على المخطط القطري بعد أن أعلمت لجان التنظيم  مدلجان التنظيم اللوائيـة هي التي تق
ّـه حسب . بالمخطط المحلية ذات الصلة على  م،1965قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي لعام إن

 ،بشهادة مشفوعة بالقسم مصدقة لدى محام مدعوما ،وحججه الاعتراضعترض أن يفصل أسباب الم
أودعت المخطط، الصلاحية في أن تقبل الاعتراض أو  من جهة أخرى إن للجنة التنظيم والبناء التي

تلزم الفرد الّذي كان قدم اعتراضه عن سوء نية، أن يدفع لمقدم  وأن ا،أو جزئيا كلي ،ترفضه
  2.أتعاب الإجراءات التي نجمت عن تقديم الاعتراض وبحثه خطـط مصاريفالم

  

 ،السائد غير كاف حسب الوضع القانوني) محلي أو لوائي(إن حق الاعتراض على مخطط هيكلي 
الأساس إلى أربعة أمور هامة  في ينظرو ،هذا. بطال مخطط مجحف أو تغييرهلإ ،في أكثر الحالات
   3:في هذا الشأن

َـلها أن المخطـط  إن قرار لجنة التنظيم القاضي :لاأو بإيداع مخطط ما، هو إعلان صريح من قب
ًـا هذا الأمر يضعف بلا شك إمكانية أن تصل لجنة التنظيم إلى قرار يقضي   .مقبول لديها مبدئي
ك بل إن هنا ، أو تغييره بشكل جذري حتى بعد استماع الاعتراضات بشأنه اكليـ بإبطال المخطـط

إلاّ  في الفقه القانوني أن الاعتراض على المخطط بعد إيداعه لن يستطيع في نهاية الأمر من يرى
  .بالمخطط لا غير" تجميلية"أنُ يحدث تغييرات 

                                                            
  .http://silwannet.net/?p=119، 3/12/2011موقع سلوان نت الإلكتروني، بتاريخ : أنظر 1 

، 26/6/2009، نشر على الصفحة الإلكترونية بتاريخ "سبل دعمه وإنشائه –الإعتراض على المخطط الهكيلي "غياث ناصر، مقال بعنوان   2
http://nasserlaw.net/?LanguageId=2&System=Item&MenuId=25&PMenuId=25&CategoryId=22&MenuTem

d=117&ItemTemplateId=1plateId=3&ItemI  
  . المرجع السابق  3
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َـح للفردالمخطط ي إن حق الاعتراض على :ثانيا  بعد إيداع  ،حسب القانون الإسرائيلي ،من
ًـا لجنة التنظيم أي بعد أن اتخذت. المخطط وهذا النهج . قرارها بأن المخطط مقبول لديها مبدئي

ّـذيإسرائيل  عن النهج العام للقانون الإداري في القانوني يشذ  لزم كل سلطة إدارية أن تستمعي ال
ّـخذ أي قرار ي على مسألة  نه إذا طبقنا هذا النهجإأي  ،حقوقهمس إلى طعون الفرد قبل أن تـت

ّـب على سلطة التنظيم أن تستمع إلى طعونإيداع مخطط ما، فإنـه  الجمهور وملاحظاتهم  يترت
حقيقية للجمهور، فعلية ومشاركة  بشأن المخطط قبل أن تتخذ قرارا بإيداعه، وذلك في إطار يضمن

ّـبع في دولٍ هذا النهج يشذّ أيضا عن النهج. فعلية وليست شكلية فحسب أخرى لها نفس  المت
بفرصة إبداء  ،مبدئيا ،يحظى الجمهور ،مثلا ففي بريطانيا. لدولة إسرائيلالطريقة القضائية التي 

والثانية يوم  ،يوم يودع المخطط بصيغته الأولى الأولى: ملاحظاته على المخطط خلال مرحلتين
حسب ملاحظات  ،أو لم تغيره ،غيرته سلطة التنظيم يودع المخطط بصيغته الأخيرة بعد أن

ّـمُ يسمى باللغة  وفي. ىالجمهور في المرحلة الأول المرة الثانية يتم إشراك الجمهور في إطار منظ
فحص علني يتم من خلاله الاستماع إلى اعتراض  أي  ،Examination in Public" " الإنجليزية

  .التنظيمي على المخطط بشكل منظم وفعال، ويميل أكثر إلى إشراك الجمهور باتخاذ القرار الفرد

م المخطط لم ما دا ،ما لا تتدخل المحاكم الإسرائيلية بقرار لجنة تنظيم بشأن إيداع مخطط :اثالث 
أن قرار إيداع المخطط كان خطأ أو  حتى ولو ثبت لها ،إلا في حالات نادرة ،يتجاوز فترة الإيداع

يستنفذ الفرد كل وسائل الاعتراض أمام لجنة  ذلك أن المحكمة تقضي أن. غير منطقي من أصله
فيستطيع العودة إلى المحكمة بعد  ،وإن رفضتها ، فقد كسب،التنظيم أولا، فإن قبـلت اللجنة طعونه

 .المحدد في القانون ذلك حسب الموعد

في  1ما ذكره المحامي غياث ناصر رخصلاصة  في موضوع البناء غير المخيكتفي الباحث بو
الترخيص؟ حيث  العربي أم خلل في جهازنزعة المواطن : البناء بغير رخصة"  مقال له بعنوان 

   :تيةلى النتيجه الآإخلص 

على أرض غير  مبان بنيت: يمكن تقسيم البناء غير المرخص في البلدات العربية إلى نوعين في الأساس" 
على أراض معدة للبناء  مخططة أو على أرض ذات مخطط متخلف لا يعد الأرض للبناء، ومبان أقيمت

                                                            

البناء بغير  "غياث ناصر، محامي يترافع أمام المحاآم الإسرائيلية، ومحاضرا لموضوع التنظيم والبناء في الجامعة العبرية، المقال بعنوان  1
، 18/12/2009بتاريخ الترخيص؟، وقد نشر على موقعه الألكتروني،  نزعة المواطن العربي أم خلل في جهاز: رخصة

http://nasserlaw.net/?LanguageId=2&System=Item&MenuId=25&PMenuId=25&CategoryId=22&Me
=3&ItemId=201&ItemTemplateId=1nuTemplateId  
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الأول فإن عددا كبيرا من البلدات العربية  أما النوع. المبنى لم يفلح في إصدار رخصة بناءإلا أن صاحب 
هذه المخططات المتخلفة . قديمة حضرت في سنوات السبعين عاش حتى العقد الأخير في ظل مخططات

مواطنين العرب العربية وازديادها السكاني وكانت العامل الرئيس الذي اضطر ال لم تواكب توسع البلدات
صدقت  حتى المخططات الهيكلية الجديدة التي أودعت أو التي. الحالات إلى البناء بغير رخصة في أكثر

اضطرارا في ظل المخططات  في البلدات العربية مؤخّرا لم ترخِّص عددا كبيرا من البيوت التي بنيت
مبدئيا تصديقا لمخطط تفصيلي عيني يعد  لبوإن ترخيص هذا النوع من المباني يتط. الهيكلية القديمة
أولا، عدم قدرة : بالأمر السهل وذلك لعدة أسباب، منها إلا أن تصديق مخطط كهذا ليس. الأرض للبناء

إذ تبلغ كلفة تحضير . والقانونية على تحضير ومواكبة المخطط الهيكلي المواطن من الناحية المادية
 ثانيا، امتناع مؤسسات التنظيم والبناء مبدئيا من. ولار أمريكيألف د 30تفصيلي نحو  مخطط هيكلي

القضائي للحكومة بهذا  وذلك تطبيقا لتعليمات المستشار" تشريع مخالفة بناء" لأيتصديق مخطط يهدف 
للبناء إذا كان هذا الأمر حسب رأيها  ثالثا، امتناع مؤسسات التنظيم والبناء عن تحويل أرض. الخصوص
   ".المخططات الهيكلية القطرية والمخطط الهيكلي اللوائي وشروط البناء والاستعمال المحددة فييتنافى هو 

المخطط الهيكلي المحلي، فإن ترخيص نوع كهذا  أما ما بني بغير رخصة في أرض معدة للبناء حسب"
بناء في التي تمنع المواطن العربي من إصدار رخصة  معوقاتناء مشوب هو أيضا بعدد من المن الب

إن أنظمة . في البدء موضوع الملكية الخاصة في البلدات العربية ومن هذه العوائق أذكر. حالات كثيرة
تلزم من يقدم طلب رخصة بناء على ملك مسجل في  1970المختصة بالترخيص من عام  التنظيم والبناء

الحالات لا  وفي أكثر. ئرة الطابوالطابو أن يزود طلبه بتوقيع ممن هو مسجل كصاحب الملك في دا دائرة
في حالات . الوحيد للأرض يكون المتصرف الحالي في الأرض هو المالك المسجل في الطابو أو المالك

في الأرض كالورثة مثلا أو أن  كثيرة يكون مقدم الطلب أو موكله واحدا من مجموعة أصحاب حق
في الطابو لعجزه أو عدم رغبته في دفع  هالمتصرف الحالي في الملك إن كان وحيدا لم يسجل ملكيت

رخصة في هذه الحالات يوجب على مقدم الطلب أن  لذلك، إن تقديم طلب. الضرائب المترتبة عن ذلك
أو مخطط ) חלוקה תשריט(الأرض كتحضير خارطة تقسيم  يتخذ إجراءات مختلفة لتحديد ملكيته في

ثانيا، تشترط لجنة التنظيم المحلية تصديقَ . المختصةإلى المحكمة  أو حتى اللجوء) חלוקה תכנית(تقسيم 
يكون المبنى المنوي ترخيصه متصلا بشبكة البنى التحتية كارتبطاته بطريق، وبشبكة  طلب الرخصة بأن

التحتية  ولأن كثيرا من المناطق في البلدات العربية غير متصلة بشبكة البنى. ومجاري وكهرباء مياه
هذه المناطق يرفض،  بأداء السلطات المحلية العربية، فإن طلب رخصة بناء فيلأسباب مختلفة متعلقة 

العربية القريبة من الخط الأخضر يشترط  ثالثا، في البلدات. مبدئيا، كما حصل في عدد كبير من الحالات
ن مترا من جدار الفصل العنصري، بموافقة وزارة الأم 120قبول طلب رخصة بناء لمبنى يبعد أقل من 

بشكل صريح مثلا في المخطط الهيكلي لقرية سالم والمخطط الهيكلي  الإسرائيلية، وقد ورد هذا الشرط
رابعا، اشتراط قبول أي طلب رخصة بناء لمبنى يقع في منطقة أعلن عنها كمنطقة  .اللوائي للواء القدس

الحديثة  طات الهيكليةخامسا، في المخط. بمواقفة سلطة الآثار 1978قانون الأثريات لعام  آثار حسب
، )וחלוקה איחוד מתחמי( للبلدات العربية قسمت المناطق التي أضيفت للبناء إلى مناطق توحيد وتقسيم
توحيد وتقسيم بين أصحاب  واشترط الحصول على رخصة بناء في هذه المناطق بتصديق مخطط

  . "الأراضي



 

100 
 

  الدولي لدفاع وفقا للقانونل القانونية لياتالآ: المبحث الثاني

  

 أحتلت التي ،الانتدابيةوالحدود الشرقية السابقة لفلسطين الأخضر  ن الأراضي الواقعة بين الخطإ
من لائحة  )42(فت المادة عر ، إذحتلالإفيها سلطة  تعتبر إسرائيل، محتلة هي أراضٍ م1967عام 

الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى  الاحتلال م 1907 لاهاي لسنة 
 عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها والسيطرة

عليه بشكل  بقدرة فرض الأمن والنظام احتفاظهاأعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل 
بما فيها القدس  الضفة الغربية( ن الأراضي الفلسطينية إف ،جب هذه المادةوبمو ،فعلي ومتواصل

جنيف الرابعة لسنة  اتفاقية انطباقيترتب عليه  ،حربي احتلالتخضع لحالة ) الشرقية وقطاع غزة 
  1.المدنيين وقت الحرب   الخاصة بحماية 1949

 

ال مستمرا للأراضي الفلسطينية هو ما ز احتلالهاوان  ،احتلالن من يؤكد على أن إسرائيل دولة إ
الذي يدعو إسرائيل إلى  2م1967عام ) 242( وذلك في القرار  ،موقف مجلس الأمن الدولي

  3م1973 لعام )338(تأكيد هذا القرار في القرار  وتم ،من الأراضي الفلسطينية المحتلة الانسحاب
بانسحاب إسرائيل من الأراضي القاضي  )242( الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم

إسرائيل إلى تطبيق 4 م1967لعام  )237( قراره رقم كما دعا مجلس الأمن في. الفلسطينية المحتلة
 5.أو شروط استثناءات جنيف الرابعة دون قيد أو اتفاقية

   التي تنظم جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي اتفاقية انطباقأكد مجلس الأمن موقفه من كما  
الإسرائيلي بحرق المسجد  الاعتداءردا على  م1969لعام  )171(الحربي في قراره رقم  الاحتلال

                                                            
، 4/12/2011حنا عيسى، مختص في القانون الدولي، الموقع الإلكتروني للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،   1

https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150192615076968  

  .م1967يدعو إسرائيل الإنسحاب إلى حدود ما قبل حرب  م22/11/1967الصادر بتاريخ  242قرار رقم   2 

يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف المتنازعه بوقف إطلاق النار وأي مناوشات على  م22/10/1973الصادر بتاريخ  383قرار رقم   3
بكافة أجزاءه، ويقرر ) 1967( 242ساعة من صدوره، والبدء على الفور بتنفيذ قرار مجلس الأمن  12الفور، ويتم تنفيذ هذا القرار خلال 

البدء بالمفاوضات بين جميع الأطراف فور وقف إطلاق النار تحت رعاية الأطراف المعنية لحفظ سلام عادل ودائم في منطقة الشرق 
  .الأوسط

المناطق التي تأثرت الى احترام حقوق الانسان في من حزيران وفيه يدعوا مجلس الأ/ نيو يو14بتاريخ  م1967لعام  237قرار رقم   4
حرب في سرى الألام عن السكان المدنيين ولى رفع المزيد من الآإجة الملحة حيث ياخذ بعين الاعتبار الحا م1967بصراع الشرق الاوسط 

  .وسطمنطقة النزاع في الشرق الأ
  .السابق رجعحنا عيسى، الم  5
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القانوني  الالتزاممجلس الأمن الدولي وأكد فيها أن  اتخذهاالتي   الحديثةومن القرارات  1.الأقصى
جنيف الرابعة  اتفاقية يقالأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل في تطب

الصادر بتاريخ  م2000لسنة ) 1322(القرار رقم ، بشكل نهائي الاحتلالتطبيقا فعليا حتى زوال 
  2.م7/10/2000

  

على اعتبار القدس أرضا  كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات التي تؤكد
تفاقية جنيف عليها، كما أكدت في العديد من القرارات على مبدأ عدم جواز محتلة، وأكدت تطبيق ا

المؤرخ في ) XXV) (2628(أراضي الغير بالقوة، منها على سبيل المثال القرار  اكتساب
) XXVII(م، والقرار 13/12/1971المؤرخ في ) XXVI ()2799(م، والقرار 4/11/1970
  3.م8/12/1972الصادر في ) 2949(

  

 قوة محتلة، يتوجب عليها أن تتقيد في سلوكها بالأراضييرى الباحث، أن إسرائيل بإعتبارها  
، أو ما يعرف بالقانون الدولي ومبادئه الحربي الاحتلالقانون المحتلة بما فيها القدس، بقواعد 

القسم وبشكل خاص الباب الثالث م، 1949الإنساني الذي يشكل أساسا من ميثاق جنيف الرابع لعام 
الأحكام المشتركة الخاصة بأراضي أطراف النزاع والأراضي " :الأول منه والذي جاء  تحت عنوان

الموقف  ايزعزعههذه الحقيقة لا . م1907وأنظمة لاهاي لعام  واتفاقية ،"34-27المواد  –المحتلة 
ميثاق  انطباقفض ، ويرالمختلفةالإسرائيلي الذي يجادل في مسألة السيادة على الأراضي الفلسطينية 

جنيف الرابع تحت زعم أن إسرائيل تضطلع بدور المدير لهذه الأراضي لا دور المحتل، كما سنرى 
جنيف الرابعة، والقدس  واتفاقيةالحربي، والقدس  الاحتلالفي في مناقشتنا لموضوع القدس وقانون 

 .نائية والمدنيةومسؤولية إسرائيل الج المتحدةلاهاي، والقدس وقرارات الأمم  واتفاقية

                                                            
  .مسجد الأقصى وتدنيس الأماكن المقدسةيندد بمحاولة حرق ال 3/7/1969الصادر بتاريخ  271قرار رقم   1

ستفزازي المتمثل بدخول آرئيل شارون إلى الحرم القدسي الشريف يشجب التصرف الا م7/10/2000الصادر بتاريخ  1322قرار رقم   2
فلسطينياً، ويدين  80سفر عن مصرع أكثر من أماكن المقدسة، مما نف التي وقعت فيه وفي غيره من الأوأعمال الع 28/9/2000في 

حترام ااقية جنيف الرابعة، ويؤكد ضرورة تفاويطالب إسرائيل بالتقيد التام ب ضد الفلسطينيين، أعمال العنف واستعمال القوة بصورة مفرطة
للقدس  القرارت الدولية الخاصة بالقدس، الصفحة الإلكترونية: أنظر .مدينة القدس، ويدين أي تصرف مخالف لذلك الاماكن المقدسة في

  .http://www.alqudsforever.com/news.php?no=3&c=12، 2009عاصمة الثقافة العربية 

 –، وأنظر أآتر تفصيلا، مسألة القدس في ضوء الإتفاقيات الفلسطينية .22موسى الدويك، القدس والقانون الدولي، مرجع سابق، ص  3
  .107م، ص1997 ، صيف)31(الإسرائيلية، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 
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  :الحربي الاحتلالالقدس وتطبيق قانون . 1

  
محتلة، يتعين خضوعها لقانون  يبما فيها القدس، أراض ةكل من الضفة الغربية وقطاع غز دتع

م، 1967إثر الأعمال العدائية التي قامت بها عام  احتلتهان إسرائيل قد ا لأالحربي نظر الاحتلال
، ومصر، وسوريا، مهددة بذلك السلامة الأردنغير المشروع للقوة في مواجهة كل من  واستعمالها
أو /من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع التهديد بـ  )2/4(لتلك الدول، منتهكة للمادة  الإقليمية
 للدول، أعضاء الأمم المتحدة، وبما أن إحتلال إسرائيل لتلك الإقليميةالقوة ضد السلامة  استعمال
 ديع نالآلتلك الأراضي حتى  احتلالها استمرارقد نجم عن حرب غير مشروعة، لذا فإن  الأراضي

  1.عملا غير مشروع أيضا
  
  

الحربي على القدس كمنطقة محتلة، فإن ذلك يقتضي  للاحتلالالقواعد العامة  انطباقومن أجل بيان 
الحربي وعناصره، ثم بيان السلطات التقليدية التي منحها القانون الدولي للقائم  بالاحتلالالتعريف 
  .الحربي بالاحتلال

   

  
  :الحربي  الاحتلال 

  
الحرب هي قتال مسلح بين الدول، وهي تختلف عن الحرب الأهلية أو الحملات المسلحة ضد الثوار 

تؤلف، منذ ذلك الحين، علاقات جديدة بين  وباعتبارهاا بين قوات حكومية، بكونها قتالً القراصنة أو
الدولتين المتحاربتين، وتجري الحرب وفق وسائل نظمها القانون الدولي، فتبدو بمثابة واقعة 

) الدول المتحاربة(يترتب على الدول الأطراف في القتال  ،مشروطة تقتضي تطبيق نظام قانوني
  2.التقيد بها) الدول المحايدة(والدول الأخرى 

  
م، 1856نيسان  16إن قانون الحرب هو اليوم مدون في جزء كبير منه في بيان باريس المؤرخ في 

لاهاي  واتفاقيتيم، 1868تشرين الأول  29بشان الحرب البحرية، وبيان بيترسبورغ المؤرخ في 
م، وبروتوكول جنيف المؤرخ في 1907تشرين الأول  18م، وفي 1899تموز  29ن في يالمؤرخت

                                                            
، 1986عثمان  التكروري وعمر ياسين ، الضفة الغربية وقانون الإحتلال الحربي، مرآز الدراسات في نقابة المحامين، فرع القدس،    1
  .97ص
  .237م، ص1982روسو شارل، القانون الدولي العام، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت،   2
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م، 1936تشرين الثاني  6حول الحرب الكيماوية، وبروتوكول لندن المؤرخ في  1925ن حزيرا 17
م، 1906تموز  6م، و 1864آب  22تفاقيات جنيف المؤرخة في ابصدد إستعمال الغواصات، و

بشأن حماية  1954آيار  14لاهاي المؤرخة في  واتفاقياتم، 1949آب  12م، و 1929تموز  27و
م خلال مؤتمر جنيف 1949سنة  اتفاقياتوقد جرى تعديل . ل نشوب الحربالثروات الفكرية في حا

م، والذي أدى الى إقرار 1977حزيران  10م حتى 1974شباط  20من  اعتبارا انعقدالدولي الذي 
بحماية  تعلّقينم، والم1977كانون الأول  12البرتوكولين الإضافيين اللذين عرضا للتوقيع في 

  1.ومدنيين وأسرىة، من جرحى ومرضى وغرقى ضحايا المنازعات المسلح
  

تمكن قوات دولية محاربة من دخول إقليم  هم نتائج الحرب، الاحتلال الحربي، ويعرف بأنهإن من أ
العدو والسيطرة عليه كله أو بعضه بصفة فعلية، وهو وضع يقره القانون الدولي، ويرتب عليه 

ما بعودة الحرب، إ بانتهاءللمحتل وواجبات عليه، لكنه وضع مؤقت ومحدود يجب أن ينتهي  احقوق
  2.الدولة المحتلة إلىلى سلطان الدولة صاحبة السيادة الفعلية عليه، وإما بضمه الإقليم إ

  
تفاقية لاهاي امن اللائحة الملحقة ب) 42(الحربي في نص المادة  للاحتلالجاء أول تعريف وقد  

  :م1907أكتوبر  18ابعة الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية والمؤرخة في الر
  

لى إ إلا الاحتلالا عندما يوضع بصفة واقعية تحت سلطة جيش الأعداء ولا يمتد محتلً الإقليميعتبر "
  ".الأقاليم التي تقوم فيها هذه السلطة وتكون قادرة على ممارستها

  
  
  :لاهاي الرابعة والتعليمات الملحقة بها فقد نصت على أنه اتفاقيةمن  43أما المادة  
  
جراءات المتوافرة في فعلى الأخير أن يقوم بكل الإ ،لى المحتلإطة صاحب الشرعية فعليا ما دامت قد انتقلت سل" 

وعليه المحافظة على القوانين المطبقة في ذلك البلد ما لم يحل  ،وتثبيت النظام العام والأمن لاسترجاعحدود سلطته 
  3".دون ذلك مانع مطلق

  
 4وإنما هي سلطة فعلية ومؤقتة، ،ليست سلطة قانونية الاحتلاليتضح من النصين السابقين أن سلطة 

 لى نقل السيادة من الدولة صاحبة السيادةإالحربي لا يؤدي  فالاحتلال، الاحتلالتزول بزوال 
                                                            

  .339المرجع السابق، ص  1
  .826لي صادق، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، صأبو هيف ع  2
  .32موسى الدويك، القدس والقانون الدولي، مرجع سابق، ص   3
  .110، ص1969عائشة راتب، بعض الجوانب القانونية في النزاع العربي الإسرائيلي، دار النهضة العربية، القاهرة،   4
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قاعدة مهمة في القانون الدولي ألا  استقرت، وقد بالاحتلالقاليم الى الدولة القائمة الشرعية على الأ
ضم  الاحتلالومن هنا لا يجوز لدولة  ،راضي الغير بالقوةأعلى  الاستيلاءوهي عدم جواز 

  1.إليهاالمحتلة أو أي جزء منها  الأراضي
  
  2:عناصر ثلاثة وهي تتوافر بذلك إذاالحربي  الاحتلال يوصفو

أن تقوم حرب أو نزاع مسلح بين قوات دولتين تتمكن أحداهما من خلاله من غزو أراضي  .1
 3.كليا او جزئيا واحتلالهاالدولة الأخرى 

وتضعها تحت  ،قيام حالة فعلية مؤقتة تحتل فيها قوات مسلحة أجنبية أراضي دولة أخرى .2
 .سيطرتها بعد هزيمة الدول الأخرى

كانت قوات الاحتلال قد  إذالا إ الاحتلالفعالا ومؤثرا، حيث لا يبدأ  الاحتلاليجب أن يكون  .3
وتمكنت من حفظ النظام  ،وأوقفت المقاومة المسلحة فيه الإقليمالسيطرة على  استطاعت

فلا  ،الإدارةعسكرية مستقرة، أما إذا لم يتمكن الغازي من إقامة هذه  إدارةوالأمن بعد إقامة 
نكون في مرحلة الغزو  وإنما) Occupation(الحربي الاحتلالبصدد  نكون

)Invasion.(4 
 
  
غير أنه لا يشترط من أجل  5الحربي، الاحتلالوليس قانون  ،نطبق قانون الحرب فإنناوبالتالي 

قليم المحتل، لإراضي اأعلى كل بقعة من  الغازيةالقوات  انتشارالحربي،  الاحتلالتطبيق قانون 
على عاتقه مجموعة من الواجبات،  لقىوي ،ن مجموعة من الحقوق تثبت للمحتلإتم ذلك ف وإذا ما

قليم المحتل، وخاصة ما يتعلق والحضاري لشعب الإ الإنسانيحيث يتعين عليه مراعاة الطابع 
 ةنظام العام والحياة العامة ورفاهبحرياته وممتلكاته وشرفه وأسرته، كما يتعين عليه أيضا أن يعيد ال

كما لا يجوز له أن يغير جنسية السكان أو أن  ،الاحتلالعند  الوضع الذي كان عليه  إلىالسكان 
  6.يجبرهم على حلف يمين الولاء له

  
  :حكمه قاعدتانتتلال الحربي وعليه فإن الإح

                                                            
  .28، عثمان التكروري وعمر ياسين، مرجع سابق، ص11المرجع السابق، ص  1
  33موسى الدويك، القدس والقانون الدولي، مرجع سابق، ص   2
، 35عامر صلاح الدين، المستوطنات في الأراضي المحتلة في ضوء القانون الدولي المعاصر، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد   3

  .15، ص1979
، علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام، 105محي الدين علي عشماوي، حقوق المدنين تحت الإحتلال الحربي، رسالة، ص   4

  .789، ص6،1962"الإسكندرية، 
  .67، ص1969عز الدين فوده، الإحتلال الحربي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القانون الدولي، مرآز الأبحاث، بيروت،   5
  33، 32ع السابق، ص المرج  6
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 .عدم جواز ضم إقليم العدو خلال الحرب .1
 .منها فقط بعد هزيمته العسكرية نسحباالحربي بأقاليم العدو التي  الاحتلالأنه يتحدد نطاق  .2

 
 ،الأقاليمتغيير القوانين السائدة في  لالتحالاويترتب على هاتين القاعدتين أنه لا يجوز لسلطات 

  1.وممتلكاتهم الأهاليعلى حقوق  الاعتداءأو 
  
بموجب المادة (تقتصر على إدارة الإقليم المحتل  بالاحتلال، فإن سلطات القائم بموجب ذلكو

تشريعي إلا في أضيق نطاق  اختصاص، ولا يحوز له ان يباشر أي )لائحة لاهايمن  43
وبالقدر الذي تقتضيه الضرورة العسكرية،  ،)لاهاي اتفاقيةمن  43بموجب المادة (ممكن 

 الاجتماعيةن تغير أو تعدل الأوضاع التشريعية أو القضائية أو أ الاحتلالوبالتالي لا يجوز لقوة 
تحت  حوإذا ما تم مثل ذلك يتعين على المحتل مراعاة مصلحة الشعب الراز 2،الاقتصاديةأو 

وفيما ، )جنيف الرابعة اتفاقيةمن  64لاهاي، والمادة  اتفاقيةمن  42بموجب المادة ( الاحتلال
ن يحترم القوانين السائدة في الإقليم المحتل أن على المحتل إالقضائي ف الاختصاصب يتعلق

  3).لاهاي اتفاقية من 43بموجب المادة (
  
  

  :فراد والأموالعلى الأ الاحتلالأثر 

  
  :المحتل الإقليمفيما يتعلق بالأفراد في   . أ
  

وأن تكفل لهم  ،حياة سكان الإقليم وشرفهم وأملاكهم ومعتقداتهم احترام الاحتلالعلى سلطات 
وكذلك لا يجوز  4.مباشرة عباداتهم، ومحظور على الدولة المحتلة أن تكلفهم بحلف يمين الولاء لها

بما لا  الاحتلالزم لسد حاجات جيش السكان من الخدمات، الا ما يل إلىأن تطلب  الاحتلاللسلطات 
، كما لا يجوز إطلاقا إرغامهم على الاحتلاليشمل تشغيلهم في طرق عسكرية جديدة لجيش 

  5.في أي عمل من أعمال الحرب ضد دولتهم لاشتراكا
                                                            

، وعلي 19، وإبراهيم شعبان، الإنتفاضة الفلسطينية في عامها الأول، ص33موسى الدويك، القدس والقانوني الدولي، مرجع سابق، ص   1
  .789صادق ابو الهيف، مرجع سابق، ص 

ة ما لم تلغها دولة الإحتلال أو \الأراضي المحتلة نافتبقى التشريعات الجزائية الخاصة ب: " من إتفاقية جنيف الرابعة) 64(أيدت ذلك المادة   2
  " تعطلها إذا آان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية

ن مكتبة السلام العالمية، القاهرة، 1981، 1جعفر علي عبد السلام، قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية، ط   3
  .35-33موسى الدويك، القدس والقانون الدولي، مرجع سابق،  ص 660ص
  .من لائحة لاهاي 46-44المواد   4
علي صادق ابو الهيف، : لحماية المدنيين، وراجع 1949من إتفاقية جنيف الرابعة لسنة ) 51(ن لائحة لاهاي والمادة ) 52(المادة : أنظر  5

  .830 - 829مرجع  سابق، ص 
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 :أما فيما يتعلق بالأموال  . ب
 

كانت مملوكة للدولة صاحبة الإقليم المحتل أو مملوكة للأفراد، فتبقى  إذاما يختلف حكم الأموال في
سوى  الاحتلالالأموال المملوكة للدولة والموجودة في الإقليم المحتل في ملكيتها، ولا يكون لسلطات 

فدولة  1.بالاستقلالصة ومراعاة القواعد الخا ،بالمحافظة عليها التزامهامع  واستغلالهاحق إدارتها 
يجب عليها صيانة " وكيل منتفع"الإحتلال بالنسبة للأموال المملوكة للدولة العقارية ليس سوى مجرد 

أما الأموال المنقولة التي تملكها  2،الانتفاعرقبة هذه الممتلكات وإدارتها طبقا للقواعد الخاصة بحق 
تستولي على النقود والسندات والقيم المستحقة لتلك  فللدولة المحتلة أن ،حكومة الدولة صاحبة الإقليم

  3.الحكومة
  

على الأموال المملوكة للأفراد أو  الاستيلاء -  كقاعدة أصلية - أما أموال الأفراد فلا يجوز 
لأموال ملكا لرعايا دولة العدو أم لمحايدين، وسواء كانت عقارية مصادرتها أو نهبها، سواء كانت ا

على بعض الأموال الخاصة بالأفراد بشرط أن يكون  الاستيلاء استثناءيجوز  على أنه 4.منقولة أم
أو أن يعطي إيصالا على أن يسدد  ،، وأن يدفع ثمنها فوراالاحتلالذلك ضروريا لسد حاجات جيش 

بناء على تصريح من قائد القوة  إلافي مثل هذه الحالة  الاستيلاءثمنها بأسرع ما يمكن، ولا يكون 
آجال العقود التي ترد على العقارات العامة والأراضي الى  على أن لا تمتد 5ي المنطقة،الموجودة ف

ويشترط كذلك أن لا الحربي ذو طبيعة مؤقتة،  الاحتلالأن  إلى بالنظر الاحتلال انتهاءفترة ما بعد 
  6.الإقلال من قيمتها أوإتلافها  إلىبحيث يؤدي  يساء إستخدام هذه الأموال

  
وهناك أموال لا يجوز للدولة المحتلة بصفة خاصة التعرض لها، سواء كانت هذه الأموال مملوكة  

لمقاطعة من المقاطعات أو كانت من الأملاك الخاصة، وتشمل بشكل خاص المنشآت  أمللحكومة 
ية التاريخ الآثارللتعليم او للفنون أو للعلوم، وكذلك  أوالمخصصة للعبادة أو الأعمال الخيرية 

  7.العقاب عليه يستوجبعلى كل ذلك يعتبر عمل محظور  والاعتداءوالتحف الفنية والعلمية، 

                                                            
  .ات العقارية الأراضي الزراعية والمباني والعقارات والمناجم والغابات المملوآة للدولة المهزومة في الإقليم المحتلتشمل المملتك  1
، موسى الدويك، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وقواعد القانون الدولي العام المعاصر، منشأة المعارف، الاسكندرية  2

دولة الإحتلال لا تعتبر إلا بمثابة وآيل ومنتفع بالنسبة للأبنية العامة والعقارات والغابات :"من إتفاقية لاهاي) 55(مادة وال. 205، ص 2007
طبقا  والمستثمرات الزراعية التي توجد في الإقليم المحتل، وتعود ملكيتها الى الدولة المعادية، ويجب صيانة رقبة هذه الممتلكات وإداراتها 

  ".لخاصة بحق الإنتفاعللقواعد ا
  .830على صادق أبو الهيف، مرجع سابق، ص   3
رسالة صلاح شلبي، حق الإسترداد في القانون الدولي، دراسة مقارنة في الشريعية الإسلامية : من إتفاقية لاهاي وأنظر 47-46المواد   4

  . 80، ص1983قدمة الى آلية الحقوق، جامعة عين شمس، والقانون الدولي وتطبيق مبدائة في العلاقة بين الدول العربية وإسرائيل، م
  .الخاصة بحماية المدنيين 1949من إتفاقية جنيف لعام )  55(من إتفاقية لاهاي، والمادة ) 52(المادة   5
  .207-206موسى الدويك، المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة وقواعد القانون الدولي العام المعاصر، مرجع سابق، ص  6
و صلاح الدين عامر، الحق في التعليم في . 831- 830علي صادق ابو الهيف، مصدر سابق، ص : من اتفاقية لاهاي، انظر) 56(المادة   7

  122-121، ص1978، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الرابع والثلاثون، الأراضي المحتلة
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  :أن القدس محتلة وباعتبارالحربي  الاحتلاليرى الباحث وفقا لما سبق من أحكام قانون 

  
 باحترامن سلطات الاحتلال ملزمة إزالت محتلة، ف مالة، بقوة عسكرية، ون القدس محتأبما  •

والتي تتمثل في عدم جواز تدخلها  ،في تلك الأراضي وأحكامه الحربي الاحتلالقانون  قواعد
، مع وجوب تمكينهم من تسيير وإدارة شؤونهم بأنفسهم ،يومية للمواطنين الفلسطينيينفي الحياة ال

مادة على حقوق الأهالي وممتلكاتهم وفقا لل الاعتداءفيها، أو  السائدةير القوانين يولا يجوز لها تغ
من القانون الدولي العرفي  اًصبحت جزءوهذه الاتفاقية أ .م1907من إتفاقية لاهاي لعام ) 43(

سرائيلية العليا سنة ل احترامه وفقا لقرار المحكمة الإالواجب التطبيق، وعلى سلطة الاحتلا
  .م بخصوص قضية مستوطنة ايلون موريه1979

  
 أنالحربي لا يجوز لها  الاحتلال، وبموجب أحكام قانون احتلالقوة إن إسرائيل بإعتبارها   •

تعمل على نزع ملكية أو مصادرة الأملاك الخاصة للمواطنين الفلسطينيين في القدس، وحتى في 
للعقارات المملوكة للأفراد، فعليه دفع الأجرة عن ذلك، ولصاحب الشأن أن  استخدامهحال 

ممتلكاته الخاصة، والمحافظة عليها  استخدامال يطالب بما يستحقه من إيجار أو تعويض في ح
بما لا يقلل من قيمتها، وبما يمكنه فقط من إدارة الإقليم المحتل، ولا يشمل ذلك نقل ملكية 

) 55(صرف بها بالبيع والشراء أو هدمها وفقا للمادة الت أو الاستيطانيةالعقارات الى الجمعيات 
 .م1907من إتفاقية لاهاي لعام 

 
على المؤسسات الدينية والمساجد والكنائس،  الاعتداءليس لها  احتلالقوة ئيل بإعتبارها أن إسرا •

الثقافية والحضارية  والممتلكاتومؤسسات البر والإحسان، والمؤسسات التعليمية والثقافية، 
 .على المقابر والاعتداءوحفر الإنفاق 

 
من ) 64(ن معاهدة لاهاي، والمادة م) 43( يس لها الحق في تفسير بنود المادتينأن إسرائيل ل •

الأراضي والعقارات للأغراض العامة بحجة  استملاكجنيف الرابعة كغطاء لعمليات  اتفاقية
القوانين (بذلك على قوانينها الداخلية  الاستنادأمنيه وعسكرية، أو  لأغراضضرورتها 

بالمادتين هنا سن القوانين اللازمة من أجل  ، ذلك لأن المقصود)سابقا إليهاالإسرائيلية المشار 
الناجمة عن الاتفاقيات المذكورة، وليس من أجل قوانين  تعهداتهامن تنفيذ  الاحتلالتمكين سلطة 

للمنفعة  استملاكللسيطرة على مساحات من الأراضي الفلسطينية في القدس او المباني بحجة 
  .العامة
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بعمليات  هحتلال أمر فعلي ومؤقت، فان قيام، والاسرائيل قوة محتلة في القدسوبما أن إ •
التشريعات المتعلقة بقواعد التنظيم والبناء بما يحقق أهدافه  وإصدار ،التخطيط الهيكلي

ما تناولناه  إلى، إذ بالنظر )المقدسيون(ي تحت الاحتلال ذوليس مصلحة الشعب ال ،ومصلحته
في القدس، فهو تحقيق توازن ديموغرافي الإسرائيلي  الهيكليالتخطيط  لأهدافخلال عرضنا 

المنطقة المحتلة من خلال تكثيف الاستيطان ،  إلىلصالح اليهود ونقل سكان دولة الاحتلال 
لأحكام قانون  تماما وذلك كله مخالفخارجها،  إلىوهدم منازل المقدسيين وطردهم من المدينة 

حتل م، كما أن حق الم1907لعام  من إتفاقية لاهاي) 43(، وبخاصة المادة الحربي الاحتلال
كان لصالح الشعب المحتل، وليس التضيق عليه وحرمانه إذا ما  في التشريع محصور في حال

  .من حقه في السكن الملائم في وطنه
  

 :جنيف الرابعة واتفاقيةالقدس  .2

حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب على  أنبش )3(في المادة  لقد أكدت اتفاقية جنيف الرابعة
  1:حكامها وقت النزاعات المسلحة فنصت على انهأسريان 

أو في  ،الحرب المعلنة تنطبق هذه الاتفاقية في حال, سلمعلاوة على الأحكام التي تسري في وقت ال"
نزاع مسلح ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يعترف أحداهما  حال
  ".الحرب بحالة

  

المذكورة والبروتوكول الأول المضاف إليه على حالات النزاعات المسلحة  الاتفاقيةكما تنطبق 
 الاتفاقيةمن ) 4(ت المادة الأجنبيين كما حدد والاحتلالالدولية المتعلقة بكفاح الشعوب ضد السيطرة 

  2 :المذكورة الأشخاص المشمولين بالحماية فنصت على أنهم

قيام نزاع مسلح أو احتلال  وبأي شكل كان في حال ،الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما" 
مواطني ) المواطنين الأجانب المتواجدين في الإقليم المحتل(تحت سلطة طرف في النزاع المسلح 

  ."دولة مؤقتة أو أفراد القوات المسلحة

                                                            
اعتمدت  - م1949أغسطس /آب 12، المؤرخة في  اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحربمن ) 3(المادة    1

المعقود في جنيف خلال  ت دولية لحماية ضحايا الحروبوالانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيا وعرضت للتوقيع والتصديق
  ). 1( 53وفقا لأحكام المادة  م1950أآتوبر /تشرين الأول 21: النفاذ تاريخ بدء - 1949أغسطس /آب 12أبريل إلي /نيسان 21الفترة من 

  . من إتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب) 4(المادة   2
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بصرف  ،المذكورة منذ اللحظة التي تبدأ فيها العمليات الحربية بشكل فعلي الاتفاقيةيبدأ سريان 
حد الأطراف المتعاقدة أم لم أعترف بها اهذه العمليات معلنة أو غير معلنة أو  النظر عما إذا كانت

  1:جنيف الرابعة على اتفاقيةمن  )6(فقد نصت المادة ، يعترف

يوقف تطبيق . 2وردت الإشارة إليه في المادة  احتلالتطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو " 
يوقف تطبيق . بوجه عام بريةالعمليات ال انتهاءفي أراضي أي طرف في النزاع عند  الاتفاقيةهذه 
الأشخاص  .العمليات الحربية بوجه عام انتهاءفي الأراضي المحتلة بعد عام من  الاتفاقيةهذه 
ن الذين يفرج عنهم أو يعادون إلى الوطن أو يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في والمحمي
  ". اع بالاتفاقية في هذه الأثناءالانتف

  
حالما يتم  الاتفاقيةنه يتوجب الشروع بتطبيق أحكام أ ،المذكورة أعلاه )6(يتضح من نص المادة 

 ،مع سكان هذه الأراضي من المدنيين واحتكاكها ،أراضي الغير من قبل القوات الأجنبية اجتياح
ويتوقف تطبيق أحكام الاتفاقية عند انتهاء  الاتفاقيةوذلك في سبيل توفير الحماية لهم بموجب 

  2.وعند انتهاء الاحتلال في حالة الأراضي المحتلة ،العمليات الحربية بوجه عام

  
جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  اتفاقيةسريان أحكام وجوب  يرى الباحث 

إسرائيل قوة محتلة من وجهة نظر  ، وما دامتقائما الاحتلالتطبيقها ما دام  واستمرار م،1967
على حماية  الاتفاقيةمن جانب آخر يقتصر دور ، وقاطبةالمجتمع الدولي وبإجماع دول العالم 

على الرغم من هذا الموقف، فإن م، لكن المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة دون غيره
سمي الموقف الإسرائيلي الر في القدس وبناء عليه سنبحث في الاتفاقيةإسرائيل ترفض تطبيق 

  .مدينة محتلة باعتبارهافاقية جنيف الرابعة على القدس ات والموقف الدولي الخاص بتطبيق

  

  

  

  

                                                            
  . من إتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب) 6(المادة   1
  125-124، ص1974هنري آورسييه، منهج دراسي من خمسة دروس عن إتفاقيات جنيف، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف،  2
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الموقف الرسمي الإسرائيلي من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية  1.2

  :المحتلة

من قبل إسرائيل  ووقعت المدنيين وقت الحربة الأشخاص ن حمايأجنيف الرابعة بش اتفاقيةأعتمدت 
باشر القادة  م1967القوات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية عام  احتلالوفور  م،1951عام 

العسكريون آنذاك إصدار البلاغات والأوامر العسكرية لتنظيم الأوضاع الناشئة عن قيام إسرائيل 
فطبقا للبلاغ العسكري رقم ، ساس القانوني لهوإرساء الأ ،باحتلال أراض تابعة لجيرانها العرب

عن توليه كافة الصلاحيات ) الضفة الغربية(أعلن حاييم هرتسوغ القائد العسكري للمنطقة  ،)2(
  1.ليضع بذلك كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بيده

  

 الاحتلاللأولى من وأوضحت الأوامر الصادرة عن القائد العسكري للضفة الغربية في الأيام ا
التوجه الرسمي الإسرائيلي الذي يعتبر الأراضي التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية أراض 

 تأكيد ذلك تضمنتول. جنيف الرابعة اتفاقيةبما فيه أحكام  ،محتلة ينطبق عليها القانون الدولي
إسرائيل تطبيق  عتزاماالبلاغات الثلاثة الأولى التي أصدرتها قوات الاحتلال نصوصا تشير إلى 

من البلاغ العسكري  )35(فقد أشارت المادة  . حتلتهااأحكام معاهدات جنيف على الأراضي التي 
  2:المتعلق بإنشاء المحاكم العسكرية والقائمين عليها  3رقم 

 م1949جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لسنة  اتفاقيةتطبيق أحكام وقواعد ..."
وانه في حالة نشوء تناقض بين الأمر العسكري  ،بخصوص كل ما يتعلق بالإجراءات القضائية

   ".الرابعة تكون الأفضلية لأحكام الاتفاقية والاتفاقية

فيما يتعلق بعزمهم إبقاء سيطرتهم على الأراضي  الاحتلالبعد مرور فترة قصيرة على بداية 
لجأت سلطات ، )144(ومع صدور البلاغ العسكري رقم   م،1967الفلسطينية المحتلة عام 

بما فيها ( الحربي لتواجدها في الأراضي الفلسطينية الاحتلالالإسرائيلي إلى نفي صفة  الاحتلال
وتمشيا مع هذا التوجه ، " المدارة"أو " المحررة"وأطلقت على هذه الأراضي اسم الأراضي  ،)القدس

 )3(من البلاغ العسكري رقم  )35(بحذف المادة  1967  يالجديد قامت في شهر تشرين الثان
                                                            

الأراضي الفلسطينية المحتلفة، مقال نشر على الصحفة حنا عيسى، مختص في القانون الدولي، وجوب تطبيق القانون الدولي الإنساني على   1
  .http://lajeen.ps/articles.aspx?id=499، 4/12/2011الألكترونية لشبكة دار العودة للإعلام، 

الإحتلال في ضوء القانون الدولي العام، مقدمة الى آلية الحقوق  تيسير النابلسي، الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، دراسة لواقع  2
 ، وأنظر214- 210، ص1975جامعة عين شمس،    : Roberts,  Adam,  Prolonged Miliary  Occupaton,  The  Israeli  – 

Occupied Territtories since 1967, The American Journal of International Law, Vol. 84, January 1990, p. 62 ،
 Dugard: وأنظر أيضا John,  Israel and the  International Community, the Legal debate  (reprinted  from South 

African year book of International Law, 1984, p 62. 
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المذكور معلنة بذلك التراجع عن الاعتراف بأفضلية أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على التشريع 
  1.العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

جنيف  اتفاقية طباقانوتراجعها عن موقفها بشان  الاحتلاللاقى التوجه السياسي الجديد لسلطات 
الدعم من قبل فقهاء القانون  م، بما فيها القدس،1967 الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام

، الذي شغل منصب سفير إسرائيل لدى )يهودا بلوم(سور يفوالبروعلى رأسهم  ،الدولي الإسرائيليين
لقد . م1968التي نادى بها في العام " فراغ السيادة"الأمم المتحدة، والذي برر ذلك بما عرف بـ 

فأورد الحجج التي تحول دون تطبيق  ،توفير الغطاء القانوني لموقف إسرائيل الرسمي )بلوم(حاول 
  2.الحكومة الإسرائيلية لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة

  

ن ضم الأردن للضفة الغربية عام الحجة الأساسية في تبرير الموقف الإسرائيلي من أ انطلقتلقد  
من قبل  اعترافاقد تم بصورة غير شرعية ولم يلاق  م1967وحكمها لها حتى عام  م1950

، عندما ن الأردن لم تكن تملك الحق في السيادة على الضفة الغربيةونظرا لأ ،المجتمع الدولي
ة حكمه وسيادته سوى م، إذ لم تعترف بشرعي1967م و عام 1949حكمها في الفترة ما بين عام 

 اعتبارونتيجة لحلول إسرائيل محل حاكم غير شرعي فان  3دولتين هما بريطانيا والباكستان،
جنيف الرابعة  اتفاقيةبالتالي فهي غير ملزمة بتطبيق  ،إسرائيل قوة احتلال يصبح موضعا للشك

فالاتفاقية  ،الفلسطينيةعلى الأراضي  1949ن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب لعام أبش
وهذا التفسير الإسرائيلي يستند  4.واجبة للتطبيق فقط في حالة حلول المحتل محل الحاكم الشرعي

  5.جنيف الأربعة لاتفاقياتالمشتركة ) 2(الى المادة 

  
فلسطينيين في القانون الدولي، وبشكل خاص الدكتور  على أراء عدة خبراء بالاستناديرى الباحث 
أن  6والأستاذ رجا شحاده وغيرهم، إبراهيم شعبان ويك، والدكتور رزق شقير والأستاذموسى الد

                                                            
وق الإنسان، المجلد الأول، مؤسسة الحق، رزق شقير، الموقف الإسرائيلي من إنطباق إتفاقية جنيف الرابعة وأحكام أنظمة لاهاي، زاوية حق  1

  148-147، ص1995
موسى الدويك، إتفاقية جنيف الرابعة لعام : ، وانظر41- 39موسى الدويك، القدس والقانون الدولي، : ، وأنظر148المرجع السابق، ص  2

  .33-26، ص 2005م وإنتفاضة الأقصى، دراسة في القانون الدولي العام، آلية الحقوق، جامعة القدس، فلسطين، 1949
  148المرجع السابق، ص   3
4  Yahuda Z Blum, The Missing Reflections on the Status of Judea and Samaria, in the Arab-Israeli 

Conflict, Vol. 11, op. cit., pp. 287-312. 
5  111Shehadeh Raja and Kuttab Jonathan, The West Bank and the Rule of Law, The International 

Commision of Jurists, 1980, p105. 
ورزق شقير،  ،31- 30صسابق، رجعوإنتفاضة الأقصى، دراسة في القانون الدولي، م م1949موسى الدويك، إتفاقية جنيف الرابعة لعام  6

، ابراهيم شعبان، القدس في قرارات 153- 147سابق، ص  رجعالموقف الإسرائيلي من إنطباق إتفاقية جنيف الرابعة وأحكام أنظمة لاهاي، م
  .سابق رجعوحنا عيسى، م 98- 70، ص2011عية الدراسات العربية، الأمم المتحدة، جم
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 ،حتلال على حد سواءوالإ ،هو حماية المدنيين وقت الحرب الاتفاقيةن الهدف من أيتجاهل  )بلوم(
 الاعترافإن رفض المحتل الإسرائيلي  ،غير ذلك متطبيقها سواء كان الحاكم شرعيا أويتعين 
 )2(بالإضافة لذلك تنص المادة ، الاتفاقيةتطبيق عدم لحكومة الأردنية المطرودة لا يبرر بشرعية ا

أو أي نزاع مسلح ينشب بين طرفين أو  ،من الاتفاقية على وجوب تطبيقها في حالة الحرب المعلنة
  :أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة

  

المعلنة أو أي  في حالة الحرب لاتفاقيةتسري في وقت السلم، تنطبق هذه ا علاوة على الأحكام التي"  
المتعاقدة، حتى لو لم يعترف  اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية

  .أحدها بحالة الحرب

السامية حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف  جميععلى تنطبق الاتفاقية أيضا 
  .يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة المتعاقدة، حتى لو لم

مع ذلك  ىفإن دول النزاع الأطراف فيها تبقالاتفاقية،  وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه
 كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة. المتبادلة ملتزمة بها في علاقاتها
  " .أحكام الاتفاقية وطبقتها

  

 احتلالوما قد يتمخض عنها من  ،لأعمال العدائيةتحت ار الأساسي إذن هو الوقوع الفعلي فالمعيا 
إن رفض أطراف النزاع الإعلان عن وجود حالة الحرب أو الإقرار بوجودها ليس من  ،حربي

من قبل  )بلوم(لهذا كله رفضت الحجة الإسرائيلية التي ساقها  ،الاتفاقيةنه تبرير تعليق تطبيق أش
من جانب آخر  ،وكذلك من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غالبية فقهاء القانون الدوليين

 1907التزمت إسرائيل بتطبيق معاهدة لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب لعام 
من القانون  اًمن القانون الدولي العرفي الذي يعتبر بدوره جزء اًزءوالأحكام الملحقة بها بصفتها ج

علما بان هذه الاتفاقية تخلو من آية إشارة صريحة للسكان المدنيين ووجوب  ،المحلي الإسرائيلي
  1.حمايتهم

  

  

                                                            
1    Shehadeh Raja and Kuttab Jonathan ، o.p.cit ،p.105 
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  :جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة اتفاقية نطباقاالموقف الدولي من  2.2

جنيف الرابعة على الأراضي  اتفاقيةلقد واجه الموقف الرسمي الإسرائيلي القائل بعدم سريان 
فقد أكدت هذه  ، المذكورة الاتفاقيةواسعة من قبل الدول الأطراف في  انتقاداتالفلسطينية المحتلة 

اتفاقية  أحكام ، ومن ضمنهاالدول في قرارات متتابعة على وجوب تطبيق القانون الدولي الإنساني
بما فيها موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي ( جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة 

جنيف  اتفاقيةن تطبق عليها أمحتلة يتعين على إسرائيل  الغربية وقطاع غزه أراضتعتبر الضفة 
الإجراءات المتخذة من قبل سلطات الاحتلال تجاه هذه الأراضي  وانتقدت ،1)م1949الرابعة لعام 

 ، التغييرات التي أحدثتها إسرائيل واعتبرتها باطلة وغير شرعية كما أدانت هذه الدول  ،وسكانها
ديسمبر على ضرورة سريان / كانون الأول 5في  التأكيدوطالبت بإلغائها وأعادت الدول المتعاقدة 

كذلك تم التأكيد  .على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية تفاقية جنيف الرابعةإ
وضرورة  ،صادرة عن مجلس الأمنعدة قرارات دولية  عة فيجنيف الراب اتفاقيةعلى تطبيق 

  2.تطبيقها على القدس المحتلة

  

 ES) 10/2(بشكل خاص موقف المجتمع الدولي من خلال قرار الجمعية العامة رقم وكان واضحا 
قرارات مجلس الأمن  استعادتم، فبعد أن 25/4/1997بمناسبة بناء مستوطنة جبل أبو غنيم بتاريخ 

، والتأكيد على أن منطقة القدس محتلة، وأن الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة الاستيطانالتي تحظر 
كذلك في . لاهاي الرابعة عليها واتفاقيةجنيف الرابعة  اتفاقيةولاغية، أكدت على وجوب تطبيق 

بتطبيق  الاعتراف إلىالذي دعا بشكل واضح  م15/7/1997بتاريخ  ES 10/3قراراها رقم 
 DEEACTOوليس  DEJURSمن الناحية القانونية يف الرابعة على الأراضي المحتلة جن اتفاقية
عقد  إلى )10(خلال الفقرة ن ولأول مرة مالقرار  هذافي  دعت الجمعية العامة تزعم إسرائيل، كما

وفقا  الاتفاقيةجنيف الرابعة من أجل وضع الإجراءات لتنفيذ هذه  اتفاقيةمؤتمر للدول الموقعة على 
وواصلت الجمعية العامة هذا التوجه، من خلال . جنيف الأربع اتفاقياتللمادة الأولى المشتركة بين 

تابعت تكرار توصيتها الخاصة بعقد حيث  13/11/1997بتاريخ  ES 10/4تبنيها القرار رقم 
                                                            

1  Farah Mohammad, Legal status of Israel and the Occupied Territories, University of Chicago, Association 
of Arab‐American University Graduates, INC, Detroitm Michigan, 1975, p.45  

يشجب التصرف الإستفزازي المتمثل بدخول آرئيل شارون إلى الحرم القدسي الشريف  م7/10/2000الصادر بتاريخ  1322قرار رقم  2
فلسطينياً، ويدين  80وأعمال العنف التي وقعت فيه وفي غيره من الاماآن المقدسة، مما اسفر عن مصرع أآثر من  م28/9/2000في 

ضد الفلسطينيين، ويطالب إسرائيل بالتقيد التام بإتفاقية جنيف الرابعة، ويؤآد ضرورة إحترام  أعمال العنف واستعمال القوة بصورة مفرطة
  .77سابق، ص رجعدس في قرارات الأمم المتحدة، مابراهيم شعبان، الق. دس، ويدين أي تصرف مخالف لذلكمدينة الق  الاماآن المقدسة في
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الخطوات  باتخاذوطالبت سويسرا  ،جنيف الأربع اتفاقياتالمشتركة لكل ) 1(مؤتمر بشأن المادة 
  1.م1998التحضيرية بما يشمل عقد مؤتمر للخبراء لعقد المؤتمر المذكور قبل شباط 

  

  :لى نصوصهاجنيف بالنظر إ اتفاقية انطباق 3.2

  

الأمم المتحدة  وباعتراف الفلسطينية، الأراضيبعمل عسكري، شأنها شأن باقي  احتلتبما أن القدس 
الذي تحمي ( الإنسانيفإن قواعد القانون الدولي  والمجتمع الدولي برمته بمركباته المختلفة بذلك،

هي الواجبة  م1949جنيف لعام  اتفاقيات، وفي مقدمتها )قواعده السكان المدنيين زمن الحرب
بتاريخ  الاتفاقياتراضي، وذلك لأن إسرائيل قد صادقت على هذه تلك الأ التطبيق على

  2.م6/7/1951
  

الفلسطينية المحتلة بما فيها  الأراضيجنيف الرابعة تخضع  اتفاقيةمن  )6( ووفقا لأحكام المادة
  :القدس للحماية الواردة في أحكام هذه الاتفاقية

  
، يوقف تطبيق 2في المادة  إليه الإشارةبمجرد بدء أي نزاع أو إحتلال وردت  الاتفاقيةتطبق هذه " 

المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك تلتزم  الأراضيالاتفاقية في 
و  47، و 34 إلى 29ومن  27، 12 إلى 1من : الاتفاقيةدولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من 

وذلك طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه الدولة  143و  77 إلى 61ومن  59و  53و  52 و 51
  ."س وظائف الحكومة في الأراضي المحتلةرتما

  
ن في القدس قد تنازلوا عن الحماية المقررة يأن تحتج بأن الفلسطينيين المقيم ولا تستطيع إسرائيل

الرابعة والتي تنص  الاتفاقيةمن  )8(وفقا للمادة  3لهم في الاتفاقية، لأن كل تنازل عن الحماية باطل
  :صراحة على انه

  
ن التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا او كلية عن الحقوق الممنوحة ولا يجوز للأشخاص المحمي" 

   .في المادة السابقة إن وجدت إليهالهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار 

                                                            
  .49- 48ابراهيم شعبان، القدس في قرارات الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص   1
في القدس، منشورات وزارة  خليل التفكجي، احمد الرويضي، علي غزلان، موسى الدويك، مهدي عبد الهادي، ندوة حول إقامة الفلسطيني 2

  .24، 23، ص 1995، 14الإعلام الفلسطينية، آتاب رقم 
  . م1949من إتفاقية جنيف بخصوص حماية المدنين وقت الحرب لعام ) 8(، ونص المادة 24المرجع السابق، ص   3
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 1تستطيع إسرائيل أن تبرر إجراءاتها تجاه مواطني مدينة القدس بحجة أنها قد ضمت المدينة،ولا 
   :الرابعة والتي تنص على أنه الاتفاقيةمن  )47( ففي ذلك تناقض مع نص المادة

  
ن الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع يلا يحرم الأشخاص المحمي"

المحتل ودولة الاحتلال،  الإقليميعقد بين سلطات  اتفاقبهذه الاتفاقية، بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة أي 
   ."المحتلة الأراضيأو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من 

  
م والتي كانت قد 1949جنيف لعام  اتفاقياتالمنبثق عن  التزامهاوحتى لو تنصلت إسرائيل من 

ن القانون إم، ف1967في حرب عام  البادئ، متذرعة بأنها لم تكن م6/7/1951صادقت عليها في 
مما لا شك فيه أن فتكن،  لم مأالدولي لا يقرها على ذلك، فسواء كانت إسرائيل هي المعتدي 

القوة العسكرية، ووفقا لقواعد القانون الدولي، فأنه لا يجوز  ستخدامباقد تم  الأراضيلتلك  احتلالها
المبدأ  اوقد تم قبول هذ. ني ثمار العدوانعن طريق الحرب، كما لا يجوز ج الأراضي اكتساب

يونس بم، كما تأكد من جديد في إعلان 1890مريكية الذي عقد في عام دوليا في مؤتمر البلدان الأ
م، 1948عام  الأمريكيةم، وميثاق بوغاتا لمنظمة الدول 1938م، وإعلان ليما عام 1936 ايروس
في  تالتي قدمها الرئيس ويلسون، وطبق ةأنه قد تم التسليم به في النقاط الأربع عشر إلى بالإضافة

   2.التسويات السلمية التالية للحرب العالمية الأولى
  

 صدر مجلس الأمن القرار رقم أ، م1980في آب " القدس: الأساسيالقانون "نه عندما صدر إبل 
  :، وأهم ما جاء فيهم1980آب  20في  )478(
  

 اتفاقية انطباقولا تؤثر على  ،الدولي ونيشكل انتهاكا للقان) ساسيالقانون الأ(على  إسرائيلمصادقة "
  ". راضي المحتلة فيما فيها القدسجنيف الرابعة على جميع الأ

  
   :وأكد القرار على
سرائيل التي تستهدف نتيجة لهذا إوغيره من أعمال ) ساسيالقانون الأ(عدم الاعتراف بـ " 

  ".القرار تغيير معالم القدس ووضعها
  

  3.كما تضمن دعوة الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس الى سحب هذه البعثات 
  

                                                            
  .م1949لحرب لعام من إتفاقية جنيف بخصوص حماية المدنيين وقت ا) 47(، ونص المادة 25-24المرجع السابق، ص  1
  .25المرجع السابق، ص   2
  44-43إبراهيم شعبان، القدس في قرارات الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص    3
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هدم الممتلكات  الاحتلالجنيف الرابعة على قوات  اتفاقيةوفيما يتعلق بهدم منازل المقدسيين تحظر 
وذلك بموجب نص المادة  ،الاحتلالأو اللجوء إلى العقاب الجماعي في المجتمعات الواقعة تحت 

   1:وعنوانها أعمال التدمير المحظورة  )53(
  

, جماعات علّق بأفراد أوتتأن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة  الاحتلاليحظر على دولة    "
إلاّ إذا كانت العمليات الحربية  ،أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية ،أو بالدولة أو السلطات العامة

  "تقتضي حتماُ هذا التدمير 
  

  :م1907لعام  تفاقية لاهاياالقدس و. 3

  
العسكري  الاحتلال، حالات اعرفي ادولي اقانون م والتي تعد1907لاهاي لعام  اتفاقيةتشمل أحكام 

أحكام لاهاي في الأراضي الفلسطينية المحتلة  انطباقلأراضي العدو، والتي قبلت إسرائيل رسميا 
محكمة  ائيلي لقبول هذه الأحكام في قرارات، حيث تم التأكيد الإسراعرفي ادولي اقانون باعتبارها

عندما حكمت ضد  م،1979العدل العليا الإسرائيلية في أكثر من مناسبة كان أبرزها في العام 
، حيث )إيلون موريه(من أجل إقامة مستعمرة ) روجيت(على أملاك خاصة تعود لقرية  الاستيلاء

  2.من القانون المحلي في إسرائيل اًالدولي يشكل جزء حكم أن القانونجاء في حيثيات ال
  
م وبين 1907لسنة لاهاي  اتفاقيةأنه لا يوجد تعارض ما بين إن القانون الدولي الإنساني يشير الى  

  :والتي تنص على )154(لى المادة م ، بالنظر إ1949لعام  جنيف الرابعة اتفاقية
  

تفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب اات القائمة بين الدول المرتبطة ببالنسبة للعلاق" 
والتي م 1907تشرين الأول  18م أو المعقودة في 1899تموز  29البرية سواء المعقودة في 

تشترك في هذه الاتفاقية تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من اللائحة الملحقة بإتفاقيتي 
  3".لاهاي المذكورتين

  
قوة أن ما قامت به إسرائيل بإعتبارها من لائحة لاهاي  )43(المادة إلى  بالاستناديرى الباحث 

ان  بالاحتلالأن القائم  إلى ادة المذكورةير القوانين غير شرعي، حيث تشير الميتغمن  احتلال
حترام إسرائيل لتطبيق ، وأن مسؤولية ضمان اللاحتلالالخاضع  الإقليمالقوانين السائدة في  ترميح

                                                            
  24-23خليل التفكجي، وآخرون،  مرجع سابق، ص  1
  .8، ورجا شحاده، قانون المحتل، مرجع سابق، ص152ن 151رزق شقير، مرجع سابق، ص   2
  .196موسى الدويك، المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مرجع سابق، ص   3
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القانون الدولي الإنساني تبقى مسوؤلية على عاتق أعضاء المجتمع الدولي، مجتمعين ومنفردين، 
هذه القواعد  انطباقالسياسية عائقا أمام  والاعتبارات، وأن لا تشكل المصالح احتلالقوة  باعتبارها

  .القانونية الدولية
  

 :القدس وقرارات الأمم المتحدة. 4

  

ثاقها يلزمها يمم، ف1945الأمم المتحدة بفلسطين عامة والقدس خاصة، منذ إنشائها عام  انشغالبدأ 
م، بشأن 1947عام ) 181(بالقيام بدور فاعل من أجل إقامة السلم والأمن الدوليين، وشكل القرار 
الضفة  احتلالوعلى أثر . تقسيم فلسطين وتدويل القدس حجر الرحى بالنسبة لكل القرارات الأممية

الجمعية العامة ومجلس  انشغلتم 1967الغربية بما فيها القدس وقطاع غزه من قبل إسرائيل العام 
  1.الأمن كجهازين من أجهزة الأمم المتحدة بقضايا فلسطين عامة وقضية القدس خاصة

  
الرابع مـن تمـوز   القدس ، وفي  احتلاللقد سارعت الهيئة العمومية للأمم المتحدة للانعقاد بعد  •

فـي القـدس،    الإسرائيليةأدانت فيه الإجراءات  )2253( رقم  هاصدرت قرارم أ1967العام 
فـورا   بالامتناع، وطالبتها خارجة عن الشرعية الدولية، وأن هذه الإجراءات  باطلة واعتبرتها

عن إتيان أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس، وتطلب من الأمين العام إعلام الجمعية العامة 
 2.ومجلس الأمن عن مدى تنفيذ هذا القرار في غضون أسبوع من تاريخ صدوره

لإصدار قرار مماثـل   م،1967تموز  14 الأمم المتحدة بوساطة الهيئة العمومية يوم  ثم عادت •
وعبر عن أسف الأمم المتحدة لعدم  ،)2253(م  ، أكد على ما جاء في القرار رق)2254(رقمه 
عتبر أن جميع الممارسات السـلطوية الإسـرائيلية لتغييـر    اإسرائيل للقرار السابق، و انصياع
 3.القانوني والجغرافي والسكاني في المدينة باطلةالوضع 

، وشمل جميـع  م1967تشرين الأول  22بتاريخ ) 242(قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم  •
على الأراضي الفلسطينية والعربيـة   الاستيلاءأن  عتبرواالأراضي المحتلة بما في ذلك القدس، 

 4.هذه الأرض بوساطة دولة إسرائيل في الحرب غير قانوني، ولا يجوز تملك أي جزء من

                                                            
  .17ابراهيم شعبان، القدس في قرارات الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص   1
دولة، وبدون  99بتأييد  1548، صدر هذا القرار من الجمعية العامة في جلستها رقم 59سامي إرشيد، وسام غنايم، مرجع سابق، ص   2

دولة، آان من بينها الولايات المتحدة الأمريكية مسايرة لما ذآره مندوبها أنفا ولوحظ أن معظم دول أوروبا  20معارضة أية دولة، وإمتناع 
  .30ابراهيم شعبان، المرجع السابق، ص: ، أنظر.الغربية ما عد إيطاليا والبرتغال قد أيدت القرار

إبراهيم : ، أنظر.بينما نقص عدد الدول الممتنعة إثنتين وبقي القرار دون معارضة أية دولة 2253مماثلا للقرار رقم  آان عدد الدول المؤيدة  3
  .31شعبان، مرجع السابق، ص

  .59سامي إرشيد،  وسام غنايم، مرجع سابق، ص   4
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 ، وقرار مجلس الأمن رقم  م1968نيسان  27بتاريخ  الصادر ) 250(رقم  قرار مجلس الأمن •
 . ، وقد أدانا إسرائيل على إقامتها مسيرة عسكرية بالقدسم1968 أيار 2 الصادر يوم  ) 251(

علـى   الاستحواذبر أن م الذي اعت21/5/1968يوم   252مباشرة بعد ذلك صدر القرار رقم  •
القـانون أن جميـع    اعتبـر كـذلك  , الأراضي، وفرض السلطة عليها بعد الحرب غير قانوني

التشريعات والممارسات السلطوية التي تتخذها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي التي من 
كـان   .قدس القانونيةوليس بإمكانها تغيير مكانة ال ة،شأنها أن تغير المكانة القانونية للقدس  باطل

الإسرائيلي وبعد ضمها من قبل  الاحتلالهذا أول قرار موضوعي يتصدى لقضية القدس تحت 
 1.إسرائيل بمفردات واضحة لا لبس فيها

 لعل أهم القرارات المتعلقة بالقدس ، والصادرة عن مجلس الأمن في الأمـم المتحـدة  القـرار     •
،  )252( فيه مجلس الأمن فعالية القرار رقـم  م ، وأكد 1969تموز  3 الصادر يوم  )267(

مـن هـذا   ) 4(وقد ورد في البند  ، )2254(، ورقم )  2253(وقراري الهيئة العمومية رقم 
 : القرار ما يأتي

 
بأن كل التشريعات والأوامر الإدارية والأعمال التي قامت بها إسرائيل ، ومـن شـأنها المـس     نقر"

بمكانة القدس ، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك،  لاغية ، وليس بإمكانها تغيير تلك المكانة 
  )" للقدس(

  

وات التي قامت كذلك تضمنت القرارات مطالبة فورية من إسرائيل بضرورة التخلي عن جميع الخط
  2.بها، ومن شأنها فرض سيطرتها، وتغيير ملامح المدينة والوضع السائد فيها

  

تلا ذلك القرار قرارات عدة تؤكد على المبادئ التي تراها الأمم المتحدة كما جاءت في القـرار   •
أيلـول   15في )  271( آخر رقمه  مجلس الأمن  قرارا اتخذفقد  ،م1971لعام  )252( رقم 

أكد فيه على القرارات السابقة لمجلس الأمن والهيئة العموميـة، وأوضـح أيضـاً أن     م1969
التشريعات والإجراءات الخاصة بالسكان الفلسطينيين في القدس ومحاولـة تغييـر وضـعيتهم    

جنيف  باتفاقيات الالتزام إلى، ودعا إسرائيل القانونية هي إجراءات منافية للقانون الدولي ولاغية
م، وبالقانون الدولي الذي ينظم الإحتلال الحربي، وأن لا يعيق عمل 1949وقعة لعام الأربع الم

                                                            
  .36ابراهيم شعبان، مرجع سابق، ص   1
  .50سامي إرشيد، وسام غنايم، مرجع سابق، ص  2
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المجلس الإسلامي الأعلى وبخاصة خططه في صيانة وإصلاح الأماكن الإسلامية المقدسة فـي  
  1.القدس

  
الأرقام  يحمل بعضهاعن مجلس الأمن الدولي، وخرى التي صدرت لى القرارات الأإضافة إ •

وغيرها والتي أشارت جميعها  478، 476، 452، 446، 291، 267، 254، 252، 242
  2.لإسرائيلبطلان ضم القدس  إلى

  
صدر مجلس الأمن القرار رقم أ، 1980في آب " القدس: الأساسيالقانون "نه عندما صدر إبل  •

 :، وأهم ما جاء فيهم1980آب  20في  478
 

  
الدولي ولا تؤثر على انطباق اتفاقية  للقانونيشكل انتهاكا ) الأساسيون القان(مصادقة اسرائيل على "

  ". المحتلة فيما فيها القدس الأراضيجنيف الرابعة على جميع 
  

سرائيل التي تستهدف إوغيره من أعمال ) ساسيالقانون الأ(بـ  الاعترافعدم "وأكد القرار على 
كما تضمن دعوة الدول التي أقامت بعثات ". نتيجة لهذا القرار تغيير معالم القدس ووضعها

  3.سحب هذه البعثات إلىدبلوماسية في القدس 
  
  

العمومية الخاصة بالقدس، وأكـدت جميعهـا عـدم     جمعيةوتتابعت القرارات من مجلس الأمن وال
القدس الشرقية، وبطلان التشريعات التي أدت إلى وضعها تحت شرعية الممارسات الإسرائيلية في 

أن إسـرائيل ملزمـة بتنفيـذ     اعتبرتويلاحظ أيضاً أن هذه القرارات  ،السيطرة الإسرائيلية الكاملة
معاهدة جنيف الرابعة في القدس الشرقية كما هو في باقي الأراضي المحتلة من الضـفة الغربيـة   

   4.والقدس
                                                            

  .38-27ابراهيم شعبان، مرجع سابق، ص  1
  .، المجلد الاول، مؤسسة الدراسات الفلسطينية"الاسرائيلي/قرارات الأمم المتحده بشأن فلسطين والصراع العربي"راجع   2
  18احمد الرويضي، مرجع سابق، ص   3
 7/2القرار رقم : من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالقدس أيضا  4  ES  35/169، والقرار رقم 29/7/1980الصادر في 

 36/120، والقرار رقم 28/10/1981بتاريخ  36/15، والقرار رقم 16/12/1980بتاريخ  35/207، والقرار رقم 15/12/1980بتاريخ  
، القرار رقم 16/12/1981بتاريخ  37/123، والقرار رقم 17/12/1981الصادر بتاريخ  36/226، والقرار رقم 10/12/1981بتاريخ 

، والقرار رقم 14/12/1984بتاريخ  39/146، والقرار رقم 19/12/1983بتاريخ  38/180، والقرار رقم 13/12/1983بتاريخ  38/58
، والقرار رقم 5/12/1986بتاريخ  41/162، والقرار رقم 4/12/1986بتاريخ  41/162، والقرار رقم  16/12/1985بتاريخ  40/168
، والقرار رقم 15/12/1988بتاريخ  43/54، والقرار رقم 6/12/1988بتاريخ  43/54، والقرار رقم 11/12/1987 بتاريخ 42/209
= ، والقرار رقم11/12/1991بتاريخ  45/75، والقرار رقم 16/12/1990بتاريخ  45/83، والقرار رقم 4/12/1989بتاريخ  44/40
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من القـرار رقـم    ابتداءلى قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن القدس، ما نظرنا إومع ذلك، فإذا 
وحتى اليوم، نجد أن هذه القرارات ملزمة، رغم عدم ربطها بالفصل السابع مـن الميثـاق،   ) 252(

تها والطعن أنهـا  ازامتلورغم صدورها عملا بالفصل السادس من الميثاق، ورغم إنكار إسرائيل لا
 يفهي تتعلق بأحد مقاصد الأمم المتحدة وهي المحافظة على الأمن والسلم الدوليين فتوصيات فقط، 

على عاتق إسـرائيل بعـدم    التزاماتالعالم ومنطقة الشرق الأوسط، وعليه فإن هذه القرارات تضع 
  1.لوضع القانوني للقدس المحتلة، وتعتبر ما تقوم به باطلًا ولاغياتغيير ا

  

بحد ذاته غير قانوني من وجهة نظر القانون الـدولي   يعدللقدس ع القانوني ن هذا الوضإا، فذعلى ه
والشرعية الدولية،  فالقدس بموجب القرارات الدولية كان يجب أن تخضع لنظام خاص ، وبمعـزل  

وقد قام أعضاء الأمم المتحدة بوضع قرارات عدة . عن سيادة القانون الإسرائيلي أو القانون الأردني
وعلـى الـرغم مـن أن     ،بشأن خصوصية القدس والوضع القانوني لهـا  )181( قرارمن ال ابتداء

قرارات الأمم المتحدة بشأن القدس ونظامها الخاص لم تطبق على أرض الواقع، فإنها فـي نظـر   
القانون الدولي والعديد من القانونيين الدوليين يجب أن تكون بشطريها خاضـعة لسـلطة محايـدة،    

ذات مكانة خاصة ، ولا تخضع لقوانين الـدول التـي    -القانون الدولي  من وجهة نظر -فالقدس 
  2.تسيطر عليها بصورة فعلية، وتمارس فيها مصالحها الخاصة

  

                                                                                                                                                                                    
، والقرار رقم 14/12/1993بتاريخ  48/59، والقرار رقم 11/12/1992ريخ بتا 47/63، والقرار رقم 16/12/1991بتاريخ  46/82=
 51/27، والقرار رقم 4/12/1995بتاريخ  50/22، والقرار رقم 16/12/1994بتاريخ  49/87، القرار 21/12/1993بتاريخ  48/212

 51/223، والقرار رقم 16/12/1996يخ بتار 51/190، والقرار رقم 13/12/1996بتاريخ  51/133، والقرار رقم 4/12/1996بتاريخ 
بتاريخ  ES 10/4، والقرار رقم 15/7/1997بتاريخ  ES 10/3، والقرار رقم 25/4/1997بتاريخ  ES 10/2، والقرار 13/3/1997بتاريخ 

خ بتاري 54/37، والقرار رقم 2/12/1998بتاريخ  53/37، والقرار رقم 17/3/1998بتاريخ  ES 10/5، والقرار 13/11/1997
، 1/12/2000بتاريخ  55/50، والقرار رقم 20/10/2000بتاريخ  ES 10/7، والقرار 9/2/1999بتاريخ   ES 10/6، والقرار 1/12/1999

، والقرار 15/12/2003بتاريخ  58/22، والقرار رقم 14/2/2003بتاريخ  57/111، والقرار رقم 3/12/2001بتاريخ  56/31والقرار رقم 
، 17/12/2007، وصدرت قرارات اخرى في 10/2/2006بتاريخ  60/41، والقرار رقم 1/12/2004بتاريخ  59/32رقم 

  .18/12/2009و/ 10/12/2009، و 18/12/2008، و 5/12/2008، و 19/12/2007و
 476رار ، والق1/3/1980بتاريخ  465، والقرار 20/7/1979بتاريخ  452القرار رقم : ومن قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالقدس أيضا

بتاريخ  681، والقرار رقم 24/10/1990بتاريخ  673، والقرار رقم 8/10/1990بتاريخ  672،  والقرار 30/6/1980بتاريخ 
بالعام  1325والقرار  1322والقرار  1296، والقرار 1999بالعام  1265، والقرار رقم 28/9/1996بتاريخ  1073، القرار 20/12/1990

 1544، والقرار 2003بالعام  1515، والقرار 2002بالعام  1435والقرار رقم  1405والقرار  1402قرار و ال 1397، والقرار 2000
ابراهيم شعبان، القدس وقرارات الأمم المتحدة، : أنظر. 2009بالعام  1860، والقرار رقم 2008بالعام  1850، والقرار رقم 2004بالعام 

  45-39مرجع سابق، ص 
  .61جع السابق، ص ابراهيم شعبان، المر  1
  .88سامي ارشيد ووسام غنايم، مرجع سابق، ص   2
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وعلى الرغم من  قرارات مجلس الأمن الخاصة بمعاهدات وقف إطلاق النار،  وتحديـد خطـوط   
الهدنة في فلسطين عامة والقدس خاصة، فإن قرارات الأمم المتحدة لـم تشـمل أي تنـازل عـن     

ولم يكن في هذه القـرارات  . القرارات التي تنص على إيجاد حكم خاص في القدس كمنطقة محايدة
ات الأمم المتحدة بسيادة إسرائيل على القدس الغربية، أو سيادة الأردن على القدس من هيئ اعتراف
   1.الشرقية

  :مسؤولية إسرائيل كدولة محتلة للقدس. 5

 امتنـاع تنشأ المسؤولية الدولية في حالة قيام دولة أو شخص من أشخاص القانون الدولي بعمـل أو  
القانون الدولي، ومن ثم تتحمل الدولة أو الشخص  المقررة وفقا لأحكام للالتزاماتعن عمل مخالف 

  2.الاحترامالدولية الواجبة  لالتزاماتهالقانوني في هذه الحالة تبعة تصرفه المخالف 

يخـالف   امتنـاع تصرف أو  إليهاالذي يفرضه القانون الدولي على الدول التي ينسب  الالتزاموهي 
ذاتها أو أخذ رعاياهـا   الامتناعضحية هذا التصرف أو  الدولية بأن تقدم للدولة التي كانت التزاماتها

  3.ما يجب من إصلاح

  

عن هذا  الناشئالقانون الدولي بتعويض الضرر  انتهكتالمبدأ التي يلزم الدولة التي  باختصارفهي 
  4.الانتهاك

    

غير فر عناصرها المتمثلة في أن التصرف الدولي ايترتب على المسؤولية الدولية، في حال توكما  
التعـويض   5وقيام علاقة السببية بينهما بشخص دولي مسؤول، مشروع، وأن هذا التصرف مرتبط

 المبـادئ ترتيبا على العلاقة القانونية التي نشأت من جراء مخالفة القواعـد القانونيـة الدوليـة أو    
من جـزاء   ء المألوف عن المسؤولية، فإنغم أنه الجزاوعلى الر ،ولكن التعويض. القانونية العامة

                                                            
م ، آانت خاضعة لسيادة القانون 1967- 1948على الرغم من التباين في المواقف إسرائيلياً وعربياً، فإن القدس الشرقية في الفترة من   1

القانون  هذه المسألة بالتصريح بأن تطبيق الموقف العربي إزاءالأردني الذي طبقته المملكة الأردنية الهاشمية على أرض الواقع، وتلخص 
نة، الأردني في القدس الشرقية إنما هو لفترة مرحلية مؤقتة ، ولكنها واجبة في الظروف الراهنة لتسيير الأمور المدنية الخاصة بسكان المدي

ريعات الأردنية آانت منذ البداية تصب في خانة الحفاظ على وعدم ترآها في ضباب ، أو في حال من عدم الاستقرار، من هنا نلاحظ أن التش
ك أقيمت معالم المدينة ومقدساتها ، ثم آرست اهتمامها لاحقا بالأمور المدنية ، وتسيير أحوال السكان،  والحفاظ على اقتصادهم وممتلكاتهم، لذل

المحكمة المرآزية ، وقانون الأحوال الشخصية ، وآانت مرجعيتها  في القدس بلدية مؤلفة من اثني عشر عضواً ، وعملت فيها محاآم البداية، و
  .أما إدارة الحرم الشريف والأوقاف الإسلامية فقد أنيطت بدائرة الأوقاف الإسلامية. المحكمة الشرعية 

  .122م،ص1994، 1نبيل بشر، المسؤولية الدولية في عالم متغير، ط  2
  868، ص1974ي قانون الأمم، قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، محمد طلعت الغنيمي، الأحكام العامة ف  3
  123نبيل بشر، مرجع سابق، ص  4
  6، ص1990، مطبعة التوفيق، عمان، 1غسان الجندي، المسؤولية الدولية، ط  5
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 ـ الالتزامأيضا المسؤولية  ن نتـائج، وهنـاك أيضـا مـا يسـمى      بإزالة ما يترتب على الإخلال م
  1.ما كان عليه إلىأصله أو  إلىبمعنى إعادة الحال  )اددسترالا(بـ

  

م، أصدر مجلس الأمن قـرارا  1991العراق للكويت عام  احتلال انقضاءومن الأمثلة القريبة، بعد 
القوات العراقية أثناء غزوها للكويت ومن بينها القطع  اغتصبتهابإعادة الممتلكات والمسروقات التي 

  2.الاستردادتشكيل لجنة تعويضات، وهذا أفضل الأمثلة على نظام  إلىالذهبية بالإضافة 

  

اد، بل في عدد من الأحيان يتم إصلاح الضـرر  دسترأو الا كما لا تقتصر المسؤولية على التعويض
  3.لاعتذارتصرفا غير مشروع وتقديمها  بارتكابهاالدولة  اعترافعن طريق 

  

 الالتزاماتفي حالة إصدار قانون يتعارض مع ما وتنشأ مسؤولية الدولة بسبب أعمالها التشريعية، ك
ن الدولة مسؤولة عن تصـرفات  ها الإدارية حيث إها، وبسبب أعمالالدولية التي تعهدت الدول بتنفيذ

ما يتناقض مـع  بجميع موظفيها دون تمييز، وبسبب أعمالها القضائية كسوء ممارسة أعمال القضاء 
  4.الواجب الدولي

  

، وليلى جانب المسؤولية المدنية في إطار المسؤولية الدولية الناجمة عن المخالفات للقـانون الـد  وإ
المسؤولية الدولية وفقا لتعريفها أعلاه، مسؤولية جنائية بمحاكمـة مرتبـي الجـرائم    فانه ينتج عن 

التي يقتصر حق تنظيمهـا علـى مجلـس    ما أمام المحاكم الدولية الخاصة المخالفة للقانون الدولي إ
م 1919م وفقا لمعادة فرساي لعـا  وأيضاالأمن، أو وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

 ومبـادئ أحكـام   إلـى كذلك بالرجوع  5).227(ولية الجنائية الفردية في المادة تي حددت المسؤال
جنيف الرابعة  اتفاقية) 146(القانون الدولي العام ولأحكام القانون الدولي الإنساني، نجد تأكيد المادة 

حـق   جنيـف الأربـع، علـى    لاتفاقيـات من أحكام بروتوكول جنيف الأول المكمل ) 88(والمادة 
هـذه   بارتكـاب الغير لجرائم دولية بحقها من ملاحقة الآمرين  اقترافالأطراف التي تضررت من 

                                                            
  .209، ص 1983، القاهرة، 1صلاح عبد البديع شلبي، حق الإسترداد، ط  1
  .128نبيل بشر، مرجع سابق، ص  2
  .64غسان الجندي، مرجع سابق، ص  3
  .123- 121شارل روسو، مرجع سابق، ص   4
  .209صلاح عبد البديع شلبي، مرجع سابق، ص    5
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كـذلك أكـدت علـى هـذه     . الجرائم ومرتكبيها ومساءلتهم كمجرمي حرب أمام محاكمها الوطنية
  :بقولها 1من ميثاق محكمة نورمبرغ) 6(المسؤولية المادة 

الذين ساهموا في وضـع أو  " الشركاء"ضون والمتدخلون رويسأل الموجهون والمنظمون والمح" ... 
  ..."أحد الجنايات المذكورة أعلاه عن كل الأفعال المرتكبة  لارتكابتنفيذ مخطط أو مؤامرة 

  

معني بجبر الضرر الواقـع مـن أشـخاص    م القانوني للمسؤولية الدولية وعلى الرغم من أن النظا
نه لا يمكنه أن يغفل الضرر الواقع على الفرد من الدولي، فإاص القانون القانون الدولية، وعلى أشخ

في  –الطبيعيين والمعنويين  –جانب الأشخاص الدولية، ولتحقيق ذلك تم وضع نظرية تدخل الأفراد 
الفرد  إليهاإطار النظام القانوني للمسؤولية الدولية، ففي نطاق هذه النظرية يجوز للدولة التي ينتمي 

إثارة المسؤولية الدولية ضد الدولة التي ألحقت بالفرد الضـرر، هـذه النظريـة    المتضرر بجنسيته 
     2".بنظرية الحماية الدبلوماسية"تعرف 

  

لا تقتصر المسؤولية الدولية على الدول، بل تشمل المسؤولية الدولية في شقها الجنـائي الفـرد   كما 
  3م،1988الجنائيـة الدوليـة لعـام    من النظام الأساسي للمحكمة ) 25(الطبيعي عملا بنص المادة 

وطبقا لنظرية المسؤولية الدولية الجنائية للفرد التي أقرتها محكمة نرومبرج بعد الحـرب العالميـة   
م، ولمجلس الأمن بصلاحياته وفقا لنظام الأمم المتحدة بحفظ الأمن والسـلم  1945الثانية في العام 

ائم مخالفة للقانون الدولي، ومنها قـرار مجلـس   الدوليين، إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مرتكبي جر
  4.م، بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة1993الأمن في العام 

  

تثور المسئولية الدولية لإسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بموجب العديد من المواثيق و 
جنيف الأربع  واتفاقيات، الأمم المتحدةة ومن أهمها ميثاق والاتفاقيات والقرارات الدولي
عدم  واتفاقيةع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، نم واتفاقيةوالبروتوكول الإضافي الأول، 

تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومبادئ نورمبرج التي صاغتها لجنة القانون 
 بارتكابوتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين  واعتقالب الدولي، ومبادئ التعاون الدولي في تعق

                                                            
  12- 11المرجع السابق، ص   1
  .6- 4، ص 2001وائل أحمد علام، مرآز الفرد في النظام القانوني للمسؤولية الدولية، دار النهضة العربية،   2
  121المرجع السابق، ص   3
  .108المرجع السابق، ص   4
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جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك العديد من قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن 
فجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي حوكم  .لعامة للأمم المتحدة ومجلس الأمنالجمعية ا

التي يتعرض لها الشعب نفسها الجرائم  هيورمبرج وطوكيو بموجبها مجرمو الحرب في ن
الفلسطيني والتي تستوجب محاكمة القادة والمسئولين الإسرائيليين لمسئوليتهم الجنائية الفردية عن 
الجرائم التي يمارسونها، إلى جانب المسئولية المدنية الدولية لإسرائيل بالتعويض عن كافة الأضرار 

لاهاي الرابعة الخاصة بقوانين وأعراف  اتفاقيةديباجة  وقد نصت. الناجمة عن أعمال العدوان
الحرب البرية على إلزام من يخل بأحكام الاتفاقية بالتعويض باعتباره مسئولاً عن جميع الأعمال 

  1. ته المسلحةاالتي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قو

  

إسرائيل لقواعد وأحكـام القـانون الـدولي العـام      انتهاكيترتب على ما سبق، يرى الباحث بأنه م
  .مسؤولية ذات طبيعة مزدوجة، إذ هي مسؤولية مدنية من جانب وجنائية من جانب آخر

  

  :الاحتلالالمسؤولية المدنية لدولة    1.5

 الاحـتلال وأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني الخاصـة بحالـة    إن أحكام القانون الدولي عامة
لقواعد القـانون   واحترامه، قد ألزمت الطرف الذي أضر بالغير جراء عدم مراعاته خاصة الحربي

 وانتهاكـه الدولي بمجموعة من الالتزامات، الواجب تنفيذها والوفاء بها لإزالة ووقف آثار خرقـه  
  2.لأحكام وقواعد القانون

  

لدراسة، أفعـالا غيـر   وتشكل الخروقات الإسرائيلية في القدس التي وردت في الفصل الأول من ا
مشروعة دوليا بالمعنى المقصود في مواد لجنة القانون الدولي المتعلقـة بمسـؤولية الـدول لعـام     

كـانون الأول   12الصادر فـي   56/83م، التي أحاطت بها الجمعية العامة علما بقرارها 2001
هدم المنازل وبناء وبالتالي جميع الأفعال غير المشروعة الناشئة عن مصادرة العقارات و. م2001

                                                            
م، دراسات 25/11/2007، 2110، الحوار المتمدن، العدد 1سامح خليل الوادية، المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الاسرائيلية، ج  1

  http://www.ahewar.org/deba،t/show.art.asp?aid=116423: قانونية منشورة على الموقع الالكتروني 
  .765، القاهرة، ص2صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، ط   2
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إسرائيل وتسـتتبع مسـؤوليتها    إلىتنسب  ر والتنظيم الهيكلي وكل ما يتصل بهاالمستوطنات والجدا
  :2من مواد لجنة القانون الدولي) 1(، كما تؤكد المادة 1المدنية بموجب القانون الدولي

  "كل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة يستتبع مسؤوليتها الدولية" 

  

وتضم مواد لجنة القانون الدولي، في الجزء الثاني، أحكاما مختلفة تتصل بالآثار القانونيـة للعمـل   
  :ما يلي 3غير المشروع دوليا، وتشمل هذه الآثار، التي لا ينكر طابعها العرفي،

 ،)29المادة (واجب الوفاء  استمرار - 

 ،)30المادة (الكف وعدم التكرار  - 
 ،)36المادة (والتعويض ) 35المادة (ذ شكل الرد ، الذي يأخ)31المادة (الجبر  - 

  

وبشأن تطبيق ذلك على حالة مصادرة الأراضي والعقارات في القدس، وضـم المدينـة وتطبيـق    
الإسرائيلي الدوليـة   الاحتلالدولة  لالتزاماتإسرائيل الواضح  وانتهاكالقوانين الإسرائيلية عليها، 

ي الإنساني الخاصة بوجه خاص وقواعد القـانون الـدولي   الناشئة عن أحكام وقواعد القانون الدول
  4:بوجه عام، فإن مسؤولية إسرائيل القانونية في هذا الشأن تقتضي

  

 امتناعهاتها غير المشروعة في القدس، وذلك من خلال االإسرائيلي لممارس الاحتلالوقف دولة  .1
في القدس، بما يشـمل وقـف    ين العقاريةيعن تطبيق القوانين الإسرائيلية على أملاك الفلسطين

من مواد ) 30(المادة  إلىوذلك استنادا . مصادرة الأراضي والعقارات، وهدم منازل المواطنين
 :التي نصت 5لجنة القانون الدولي

   :بأن التزامعلى الدول المسؤولية عن الفعل غير المشروع دوليا " 
 "تكف عن الفعل، إذا كان مستمرا) أ(

                                                            
آانون الثاني  30(محكمة العدل الدولية، إجراءات إفتاء بشأن الآثار القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بيان خطي   1

  .213، ص )م2004شباط  23(ومرافعة شفوية ) م2004
 12الصادر في  56/83م، التي أحاطت بها الجمعية العامة علما بقراراها 2001مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول لعام   2

  .م2001آانون الأول 
م، التي أحاطت بها 2001الدول لعام مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية : ، وأنظر214محكمة العدل الدولية، مرجع السابق، ص    3

  .م2001آانون الأول  12الصادر في  56/83الجمعية العامة علما بقراراها 
ن ناصر الريس، جدار الضم والإلحاق في ضوء القانون الدولي، المسؤولية الدولية لدولة الإحتلال وآليات عملها، الإئتلاف الأهلي للدفاع ع  4

  .11، ص2008القدس  حقوق الفلسطينيين في القدس،
 12الصادر في  56/83م، التي أحاطت بها الجمعية العامة علما بقراراها 2001مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول لعام   5

  .م2001آانون الأول 
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، وهـذا  )ما كان عليه مـن قبـل   إلىالرد، بمعنى إعادة الوضع (لى ما كان عليه إعادة الحال إ .2
العقاريـة المصـادرة لأصـحابها     الممتلكـات بإعادة كافة  الاحتلاليقتضي ضرورة قيام دولة 

وملاكيها، وبعبارة أخرى يعني هذا الشرط أو القيد، ضرورة أن تعود دولة الاحتلال الإسرائيلي 
الحال الذي كان عليـه   إلى والجغرافية ةبوضع القدس وممتلكات سكانها وأوضاعها الديموغرافي

 1.بهذا الصدد انتهاكاتهاقبل شروعها في تنفيذ 
 

  :2من مواد لجنة القانون الدولي) أ-31(المادة  إلى استنادا
  

   "بجبر كامل الخسارة الناجمة عن الفعل غير المشروع دوليا التزامة على الدولة المسؤول" 
  

مـا كـان عليـه مـن قبـل       إلىوالجبر يتخذ أشكالا مختلفة، من بينها الرد، بمعنى إعادة الوضع 
  3.والتعويض

  
 

ن إعادة الحال الى ما كان عليه بفعل هدم المنازل وتجريف الأراضي وبنـاء  إ: التعويض المالي .3
 واسـتخدامها  استهلاكهاالمستوطنات عليها وتدمير غالبية الأملاك العقارية في القدس فضلا عن 

بدفع مبالغ مالية لجميع من تضرر من ممارساتها فـي   الاحتلالدولة  بشكل غير مشروع، يلزم
على أن تراعي فيما تقدمه مـن مبـالغ ضـرورة     ،هذا المجال، كتعويض مالي عن الأضرار

كافة الأضـرار التـي لحقـت     الاعتباريراعى ويأخذ بعين . ووجوب أن تكون عادله ومنصفة
ا بشكل مباشر أو ما كان غيـر  سواء ما كان منه ،بمواطني القدس وممتلكاتهم العامة والخاصة

 4.مباشر
  

  :5من مواد لجنة القانون الدولي) 36(الى المادة  استنادا

  

  
                                                            

  .216محكمة العدل الدولية، إجراءات إفتاء بشأن الآثار القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلفة، مرجع سابق، ص   1
 12الصادر في  56/83م، التي أحاطت بها الجمعية العامة علما بقراراها 2001مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول لعام   2

  .م2001آانون الأول 
  .216محكمة العدل الدولية، مرجع السابق، ص   3
  .11-10ناصر الريس، جدار الضم والإلحاق في ضوء القانون الدولي، مصدر سابق، ص   4
 12الصادر في  56/83م، التي أحاطت بها الجمعية العامة علما بقراراها 2001مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول لعام   5
  .م2001انون الأول آ
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  التعويض"
بالتعويض عن الضرر الناتج عن هـذا   التزامعلى الدولة المسؤولية عن فعل غير مشروع دوليا  .1

 .الفعل، في حال عدم إصلاح هذا الضرر بالرد
للتقييم من الناحية المادية، بما في ذلك ما فات من الكسب، يشمل التعويض أي ضرر يكون قابلا  .2

 ."بقدر ما يكون هذا الكسب مؤكدا

  

 :مسؤولية إسرائيل الجنائية 2.5

  

من أكثر سبل إثارة المسئولية الدولية لإسرائيل فيما يتعلق بشقها الجنائي الخاص بمحاكمة مجرمي 
 . منظومة قضائية جنائية دائمة تختص بالأفرادالحرب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ك

فبثبوت المسئولية الدولية لإسرائيل بشقيها المدني فيما يتعلق بتحمل إسرائيل تبعات الأضرار 
الناجمة عن جرائم الحرب التي يقترفها ممثلوها من قادة ومسئولين وأفراد قواتها المسلحة، والجنائي 

  1:ل محاكمتهم متاحة على أكثر من صعيدالمتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب ، فسب

  

من الدولية و الاتفاقياتبموجب الاختصاص القضائي العالمي، والذي كفلته العديد من   •
  2.أهمها اتفاقيات جنيف والبروتوكول الأول

، مع الأخذ أمام المحاكم الدولية الخاصة، التي يقتصر حق تنظيمها على مجلس الأمن •
  3.ممارسة إحدى الدول ذات العضوية الدائمة حق النقض بالاعتبار

من السلطة القضائية الجنائية  وما تمثلّه، 4وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية •
الدولية الدائمة التي يقتصر اختصاصها على الأفراد ، وذلك بالنسبة للجرائم المرتكبة بعد 

 5.حيز النفاذ الأساسيدخول النظام 
  

                                                            
  http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=116423: سامح خليل الوادية، مرجع سابق، الصفحة الإلكترونية  1
  .أنيس القاسم، معايير الحل التفاوضي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، مرجع سابق  2
  .101غسان الجندي، مرجع سابق، ص  3
آما فتح باب التصديق عليه / 2000ديسمبر  31م، وفتح باب التوقيع على نظامها حتى 1998يوليو  17للمحكمة في أعتمد النظام الاساسي   4

  .114وائل أحمد علام، مرجع سابق، ص . ايضا
تعفى يتحدد إختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جميع الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة موضع الإهتمام الدولي، ولا   5

الصفة الرسمية للشخص سواء آان رئيسا للدولة أو الحكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكوميا من المسؤولية 
ن والجنائية، آما أنها لا تشكل سببا لتخفيف العقوبة، ولا تمنع الحصانات التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء آانت في إطار القان

وتشمل إختصاص . الوطني أو الدولي بما في ذلك الحصانات والإمتيازات الدبلوماسية دون ممارسة المحكمة إختصاصاتها على هذا الشخص
جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان، ولا تسقط الجرائم التي لا : المحكمة النظر في الجرائم التالية

  .117- 116وائل أحمد علام، مرجع سابق، ص . خل في إختصاص المحكمة بالتقادم أيا آانت مدتهتد
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، وأرستها 1919من معاهدة فرساي لعام ) 227(مسئولية الجنائية الفردية التي أقرتها المادة فال
عمليا بحق مجرمي الحرب  ي محكمتا نورمبرج وطوكيو وطبقتكمبدأ من مبادئ القانون الدول

الألمان واليابانيين هي نفسها ما يستند عليها كسوابق قضائية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي غير 
  1.المشروع دوليا لجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني

  

وهدم المنازل وضم الأراضي تكيف  والأملاكمصادرة العقارات ب أعمال إسرائيل الخاصة وباعتبار
 ـ  2المحكمة الجنائية الدولية، اتفاقيةفي ما ورد  إلىبالنظر وضمن جرائم الحرب،  رف فإن حق الط

هـذه الجـرائم    لارتكـاب لة الجنائية للأفراد الذين أمروا وخططوا والمساءالفلسطيني في الملاحقة 
  .وأيضا الذين ارتكبوا هذه الجرائم

  

ولأحكام القانون الدولي الإنسـاني الخاصـة    ،قواعد القانون الدولي العام ومبادئبالرجوع لأحكام و
مـن  ) 88(والمادة 3جنيف الرابعة اتفاقيةمن ) 146(كل من المادة ل اً الحربي، نجد تأكيد بالاحتلال

جنيف الأربع، على أن تتعهد الأطـراف السـامية    لاتفاقياتأحكام بروتوكول جنيف الأول المكمل 

                                                            
  .102المرجع السابق، ص   1
  )الأرآان(الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم ): ب( 6المادة   2

  . أن يسفر فعل مرتكب الجريمة عن إلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم بشخص أو أآثر - 1
  .أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينة - 2
  .أن ينوي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعة القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية، آليا أو جزئيا، بصفتها تلك - 3
ه ضد تلك الجماعة أو يكون من شأن السلوك أن يحدث بحد ذاته ذلك أن يصدر هذا السلوك في سياق نمط سلوك مماثل واضح موج - 4

  )الأرآان(الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في إهلاك مادي ): ج( 6المادة .الإهلاك

  .أن يفرض مرتكب الجريمة أحوالا معيشية معينة على شخص أو أآثر - 1
  تمين إلى جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية معينةأن يكون الشخص أو الأشخاص من - 2
تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص  نهد الأطراف السامية المتعاقدة بأتتع): " 146(جاء بنص المادة 3

  :مادة التاليةالذين يقترفون أو يأمرون باقتراف أحدى المخالفات الجسيمة للاتفاقية المبينة في ال
يتهم، يلتزم آل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفة الجسيمة أو بالأمر بإقترافها وبتقديمهم الى المحاآمة أيا آانت جنس

المذآور أدلة وله أيضا إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشريعية أن يسلمهم الى طرف متعاقد معني آخر لمحاآمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف 
  .إتهام آافية ضد هؤلاء الأشخاص

في على آل طرف متعاقد إتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تعارض مع أحكام هذه الإتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة 
  ....."المادة التالية

  :للدول الأطراف في الشؤون الجنائية على من بروتوآول جنيف الأول المتعلقة بالتعاون المتادل) 88(نصت المادة 
تقدم الأطراف السامية المتعاقدة آل منها للاخر أآبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الإنتهاآات  .1

 "البروتوآول"الجسيمة لأحكام الإتفاقيات أو هذا الملحق 
بينها لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق والإلتزامات التي تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما  .2

وتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت " البروتوآول"من هذا الملحق ) 85(أقرتها الإتفاقيات والفقرة الأولى من المادة 
 .المخالفة المذآورة على أراضيها ما يستأهله مع إعتبار

ليه الطلب، ولا تمس الفقرات السابقة، مع ذلك، إن الطرف السامي المتعاقد المقدم طبق في جميع الأحوال قانوويجب أن ي .3
تنظم حاليا أو مستقبلا آليا أو جزئيا موضوع التعاون في ، اهدة أخرى ثنائية آانت أم جماعيةالإلتزامات الناجمة عن أحكام أية مع

  .الشؤون الجنائية
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المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علـى الأشـخاص الـذين    
  :المبينة في المادة التاليةو، 1تفاقيةأو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الا ،يقترفون

  

يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر "  
  "باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، أيا كانت جنسيتهم

  

 طرف متعاقد آخر  ىبقا لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلل ذلك، وطوله أيضا، إذا فض معني
فر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص ، وعلى كل امحاكمتهم ما دامت تتوب

تخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية اطرف متعاقد 
  2:تيةالمبينة في المادة الآ بخلاف المخالفات الجسيمة

وال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن وينتفع المتهمون في جميع الأح"  
 ىمن اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسروما بعدها  105الضمانات المنصوص عنها بالمواد 

  ". 1949أغسطس /آب 12الحرب، المؤرخة في 

  
  3:المخالفات الجسيمة بأنها )147( وتعرف المادة 

القتل العمد، والتعذيب أو : ت محمية بالاتفاقيةما يتم اقترافه ضد أشخاص محميين أو ممتلكا"  
المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو 
الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير 

القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه  المشروع، وإكراه الشخص المحمي علي الخدمة في
من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ 

وعلي نطاق كبير  ،نحو لا تبرره ضرورات حربية ىئن، وتدمير واغتصاب الممتلكات علالرها
   ". بطريقة غير مشروعة وتعسفية

  :بقولها 4من ميثاق محكمة نورمبرغ) 6(على هذا الحق وضمنته أيضا المادة كذلك أكدت 

                                                            
، 2524صلاح عبد العاطي، مسئوليات الاحتلال الإسرائيلي الجنائية والمدنية عن جرائم حربه في قطاع غزة، الحوار المتمدن، العدد   1

12/1/2009 ،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=159340#.  
  .المرجع السابق  2
  .من إتفاقية جنيف الرابعة) 147(المادة   3
  131-121، ص 1945المنعم رياض، محكمة دولية لمحاآمة مجرمي الحرب، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد الأول، محمد عبد   4
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الذين ساهموا في وضع أو " الشركاء"ويسأل الموجهون والمنظمون والمحرضون والمتدخلون ".. 
  ..."أحد الجنايات المذكورة أعلاه عن كل الأفعال المرتكبة لارتكابتنفيذ مخطط أو مؤامرة 

  

نطاق جرائم  م1988من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  )8(كما حددت المادة 
الحرب لتشمل، بالإضافة إلى الحالات المذكورة أعلاه، تعمد شن هجوم مع العلم المسبق أنه سيسفر 

أو إلحاق أضرار مدنية، تعمد توجيه  ،أو عن إصابات بين المدنيين ،عن خسائر تبعية في الأرواح
قتل أفراد منتمين إلى دولة وهجمات ضد المباني الدينية أو العلمية أو الخيرية أو المستشفيات، 

وبموجب المادة . معادية أو أصابتهم غدراً، والاعتداء على كرامة الشخص أو الحط من كرامته
  :جنيف الرابعة اتفاقيةمن  146

قد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو الأمر يلتزم كل طرف متعا"  
  ".باقترافها، وبتقديمهم إلى المحاكمة أيا كانت جنسيتهم 

  

من البرتوكول الأول تترتب مسؤولية مباشرة وجماعية تقع على عاتق  )86( وبموجب المادة  
لتحرك لمواجهة الأطراف التي تتعمد الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة، والتي من واجبها ا

  :، وذلك بأن) الاحتلالسلطات (خرق أحكام هذه الاتفاقية 

واتخاذ  ،طراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع على قمع الانتهاكات الجسيمةتعمل الأ"  
الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا البروتوكول التي تنجم عن 

  ".التقصير في أداء عمل واجب الأداء 

  

مصادرة العقارات وهدم المنازل  ارتكبوا أولة كافة الأشخاص الذين أمروا مساء إمكانيةمن هنا فإن 
 الاحتلالفي القدس وفقا لأحكام قانون  ةوبناء المستوطنات وتغيير الطبيعة الجغرافية والديموغرافي

المعمول به  1لى عدم سريان التقادم المسقط لمسلحة، مع الإشارة إالحربي وقواعد النزاعات الدولية ا
لكن على الرغم من تأكيد وإقرار ميثاق . في ظل التشريعات الجنائية الداخلية على الجرائم الدولية

                                                            
لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية (من إتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكب ضد الإنسانية ) 1(حيث جاء في نص المادة   1

  :كابهابصرف النظر عن وقت إرت
م، والوارد تأآيدها في 1945آب  8جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في .1

م، ولا سيما 1946آانون الأول  11المورخ في ) 1- د( 95م، و 1849شباط  13المؤرخ في ) 1-د(3قراري الجمعية العامة للأمم المتحده 
  ..)م لحماية ضحايا الحرب 1949آب  12خطيرة المحددة في إتفاقية جنيف المعقودة في الجرائم ال

م 1968تشرين الثاني  26المؤرخ في ) 23-د( 2391اعتمدت الإتفاقية السالفة وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بقرار الجمعية العامة 
  .ن مادتها الثامنةم طبقا لنص مضمو1970تشرين الثاني  11وبدء تاريخ نفاذها في 
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، على عدم سقوط الجرائم 17/7/1998المحكمة الجنائية الدولية الذي تم تبنيه في روما بتاريخ 
ومرتكبي الجرائم الدولية كافة مجرمي الحرب  ، إلا أنه حصن )29المادة (الدولية بالتقادم 

لا يسأل الشخص "من نظام المحكمة ) 34(والآمرين بإرتكابها قبل نفاذ نظام المحكمة، نص المادة 
  ".جنائيا بموجب هذا النظام عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام

  

 :سرائيل الدوليةالآثار القانونية الناشئة عن قيام مسؤولية إ. 6

  :إسرائيل لأحكام القانون الدولي انتهاكالدول في مواجهة  التزامات 1.6

 

 باتجاهالتطور الذي طرأ على قواعد وأحكام القانون الدولي، والتوجهات الدولية الجديدة  إلىبالنظر 
وتعزيز التكامل الدولي بين أشخاصه، أصبحت تتبلور على صعيد  ،إنماء العلاقات الودية بين الدول

الدول لأحكام وقواعد القانون الـدولي   احتراموجوب فكرة المصلحة الدولية الثابتة بالعلاقات الدولية 
ومبادئه الأساسية، وليس هذا فحسب، بل حتم قيام هذه المصلحة الدولية على الدول السـعي الجـاد   

ومـن هـذا   . وعدم المساس بها احترامهاوتضمن تعزيز  ،دوات تكفل حمايتهانحو إبداع وسائل وأ
المنطلق، حملت الدول من خلال الاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية ذاتها عبء المساهمة فـي  
تعزيز القانون وحماية مصلحتها الدولية في سيادته، جراء إلزام هذه الدول لأنفسها بواجب التـدخل  

درجتهـا   واختلفـت الـدول   التزاماتبنظامها القانوني والإخلال به، وبالطبع تباينت حال المساس 
 احتـرام لحمايتها وتعزيـز   الالتزاماتماهية القاعدة القانونية التي وضعت هذه  باختلافوطبيعتها 
  1.أعضاء المجتمع الدولي بها والتزام

  

  2:قسمين إلىالدول في إطار حماية أحكام وقواعد القانون الدولي  التزاماتوتنقسم 

 بالامتناعوهي لا تخرج عن دائرة مطالبة أشخاص القانون الدولي : السلبية الالتزامات: القسم الأول
بقواعد القـانون   هالغير ومس انتهاكعن القيام بأعمال أو تصرفات محددة حيال الوقائع الناجمة عن 

ولعل من أهـم  . وتصرفات غير مشروعة دوليا ضا بمواجهة الدول التي تقترف أعمالاًالدولي، وأي
ها تصرف الـدول غيـر   بالوقائع التي أوجد الاعترافالدول عن  امتناعمظاهر وصور هذا النمط 

                                                            
عبد الواحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب وتطبيقه في نطاق القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، دراسة فقهية، عالم الكتب،   1

 .461، ص1975القاهرة، 
  .410-409ن، صالأمم المتحدة، حولية لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني، الجزاء الأول، وثائق الدورة الخمسي  2
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عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يساعد ويساند الدولة  بالامتناع التزامهاوأيضا  ،المشروع
  .هذا التصرف كبتارتالتي 

 والاحتجـاج  الامتنـاع الدول على مجـرد   الإيجابية حيث لا يقتصر دور الالتزامات: القسم الثاني
القانون  ومبادئالغير وإخلاله بأحكام  اعتداءالتدخل الفعلي لمواجهة  إلىالسلبي، وإنما يتجاوز ذلك 

  .الدولي

  

ئيل بمدينة القدس المحتلة، الخاصة بالعقارات والأملاك مـن  من هذا المنطلق نتناول تصرفات إسرا
تغيير  لهيكلي وما يتبعهوالقيام بالتخطيط ا ،مصادرتها وهدمها وبناء المستوطنات حيث إقدامها على 

جـرائم   إلـى لأراض محتلة ، الأمر الذي قلنا سابقا أنه يرقـى   ةالتركيبة الجغرافية والديموغرافي
  :الدولية بموجب أحكام وقواعد القانون الدوليالحرب، وأيضا الجرائم 

  

إسرائيل لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني  والقانون  انتهاكالدول السلبية تجاه  التزامات: أولا
علـى   احـتلال الاعتراف بالوقائع التي أوجدتها إسرائيل كقوة الدولي العام، بحيث تمتنع الدول عن 

عن تقديم أي دعم أو مسانده قد تساعد دولـة   والامتناعبواجب الكف صعيد القدس المحتلة، وأيضا 
  1.القانون ومبادئلأحكام  وانتهاكهافي مواصلة خرقها  الاستمرارعلى  الاحتلال

إسرائيل لقواعد القانون الدولي الإنسـاني   انتهاكتجاه ) القيام بعمل(الدول الإيجابية  التزامات: ثانيا
التدخل الإيجابي في مواجهة خرق إسرائيل وانتهاكها لأحكام وقواعد والدولي، ويشمل ذلك ضرورة 

عـن قاعـدة    ناشـئ  لالتزامعمل غير مشروع دوليا على خرق خطير  انطواءففي حالة  2.القانون
عـن   والامتناعقطعية في القانون الدولي، فإن جميع الدول ملزمة بالتعاون لوضع حد لهذا الخرق، 

عن تقديم أي مساعدة للإبقاء على الوضع الذي  والامتناعهذا الخرق،  بالوضع الذي خلقه الاعتراف
  3.أوجده هذا الخرق

  :وعليه فإن الآثار القانونية الواقعة على الدول الأخرى غير إسرائيل تتخلص بالتالي

 :في القدس ومواجهتها  الانتهاكاتالتدخل لوقف  .1

                                                            
  .م2006يوليو  17أنيس القاسم، معايير الحل التفاوضي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، نشر في القدس العربي، بتاريخ   1
  .14ناصر الريس، مرجع سابق، ص   2
من مشاريع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا التي ) 38(أنظر التعليقات على المادة   3

، تقرير لجنة القانون الدولي عن دورتها الثالثة والخمسين، الوثائق )م2001(إعتمدتها لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والخمسين 
  .208ص ) A/56/10( 10سمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم الر
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جنيـف   اتفاقيـة وتحديدا  ،قواعد القانون الدولي الإنساني اتفاقياتبمتن  الالتزاميظهر هذا 

 إلـى  فاسـتنادا  1.جنيف الأربـع  لاتفاقياتالرابعة، وأحكام بروتوكول جنيف الأول المكمل 
  :جنيف الرابعة اتفاقيةمن ) 1(مضمون المادة 

  ".لأحوالافي جميع  احترامهاوتكفل  الاتفاقيةتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه "
  

  :أيضا الاتفاقيةمن ) 146(وجاء في نص المادة 
  

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبـات جزائيـة   ".. 
المبينـة فـي    الاتفاقيةإحدى المخالفات الجسيمة لهذه  باقتراففعالة على الأشخاص الذين يأمرون 

  :المادة التالية
، وبتقديمهم باقترافهامثل هذه المخالفات أو بالأمر  باقترافيلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين 

 إلـى المحاكمة، أيا كانت جنسيتهم، وله أيضا إذا فضل ذلك وطبقا لأحكام تشريعه أن يسـلمهم   إلى
 ـاطرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم ما دامت تتو د هـؤلاء  فر لدى الطرف المذكور أدلة كافية ض

التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعـارض مـع    اتخاذعلى كل طرف متعاقد . الأشخاص
  .."بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة الثالثة الاتفاقيةأحكام هذه 

  

  :منه) 1(وعلى صعيد بروتوكول جنيف الأول جاء بنص المادة 

فـي  ) البروتوكول(حترام هذا الملحق ، وأن تفرض اتحترمتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن "
  ..."جميع الأحوال

  :منه) 86(وجاء في نص المادة 

 واتخـاذ  ،الجسـيمة  الانتهاكـات تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع علـى قمـع   "
  ..."ولهذا الملحق  للاتفاقيةالأخرى  الانتهاكاتالإجراءات اللازمة لمنع كافة 

  
واضحة مفادها ضرورة التحرك ومواجهة الطرف الـذي   التزاماتهذه المواد فرضت على الدول 

الدول لما تراه من تدابير  باتخاذوذلك وانتهاكاها، تعمد خرق أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني 
  2.وإجراءات

  

                                                            
  .15ناصر الريس، مرجع سابق، ص  1
  . أنيس القاسم، معايير الحل التفاوضي لإنهاء النزاع الإسرائيلي، مرجع سابق  2
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اعها من الدول الأطراف تبتطرقها لماهية الوسائل والواجب ا وعدم ،الاتفاقيةوعلى الرغم من إغفال 
الأفـراد   اتجـاه الدول  التزاماتنها حددت بالمقابل على الدول، فإ الاتفاقية احترامفي سبيل فرض 

تسـليمهم   أولتهم مباشرة أمام محـاكم هـذه الـدول،    المخالفات بما يحقق مساء ارتكابهمالذين ثبت 
  1.للطرف الذي تقدم بشكوى ضدهم أمام محاكم وطنية

  

جنيـف   اتفاقيـة بالقدس، بموجب  وانتهاكاتهاإسرائيل وجرائمها  تجاهمن هنا، فإن التزامات الدول 
الرابعة، وبروتوكول جنيف المكمل لها، يتمثل بواجب العمل على التدخل الجاد لمواجهة التجاوزات 

 ائيليينالإسـر فرديا بسن ووضع التشريعات الداخلية التي تضمن ملاحقـة   وهي ملزمة. سرائيليةالإ
ويقع على كاهل الجانب الفلسطيني أيضـا مسـؤولية   . الذين أمروا بارتكاب هذه الجرائم في القدس

بموجـب   التزاماتهـا جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ  اتفاقياتمطالبة الأطراف السامية في 
  2.الاتفاقية

  

من مـواد  ) 41(المادة  إلىستندة على الدول بالتدخل بوقف هذه الانتهاكات م التزاماتكما أن هناك 
  :والتي نصت 3لجنة القانون الدولي

  

تتعاون الدول في سبيل وضع حد، بالوسائل المشروعة، لأي إخلال خطير بالمعنى المقصود . 1" 
  ).40(في المادة 

) 40(لا تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم عن إخلال خطير بالمعنى المقصود في المادة . 2 
 ....."ولا تقدم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع 

  
  4:وهذا يعني أن الالتزامات المترتبة على الدول هي

 .انتهاكاتبالتعاون بغية وضع حد لأي  الالتزام .1

 .بأي وضع غير مشروع الاعترافبعدم  الالتزام .2
   . بعدم تقديم أي عون أو مساعدة في الحفاظ على ذلك الوضع كما سنرى لاحقا الالتزام .3

                                                            
    .16- 15ناصر الريس، مرجع سابق،   1
  .82م وإنتفاضة الأقصى، مرجع سابق، ص1949ام موسى الدويك، إتفاقية جنيف الرابعة لع  2
 12الصادر في  56/83م، التي أحاطت بها الجمعية العامة علما بقراراها 2001مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول لعام   3

  .م2001آانون الأول 
  .230محكمة العدل الدولية، إجراءات إفتاء بشأن الآثار القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، مرجع سابق، ص  4
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 :الدول بمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات التزام .7

 

إسرائيل وتجاوزاتهـا لأحكـام    تجاه والايجابيةجانب ما ذكر سابقا من التزامات الدول السلبية  إلى
آخر علـى هـذه الـدول مصـدره القـرارات       االتزامعد القانون الدولي الإنساني، فان هناك وقوا

المتضـرر مـن    الفلسـطيني والذي يشمل مساعدة الشعب  ،المتحدةوالإعلانات الصادرة عن الأمم 
حق الشعوب في تقريـر مصـيرها    كما أن مصدره القانوني هو 1.وخرق القانون الدولي انتهاكات

قاعده آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وهذه القاعـدة هـي المصـدر القـانوني      والذي أصبح
  .للالتزامات الأيجابية، وكذلك الالتزامات السلبية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي

  

ملزمة فرادى أو مجتمعة بتقديم  المتحدةبأجهزة الأمم  وجب قرارات الشرعية الدولية ممثلةفالدول بم
ونشـير   2.للقانون الدولي الإنساني إسرائيل انتهاكالشعب الفلسطيني المتضرر من  إلىلعون مد يد ا

  ) :22/11/1974الصادر بتاريخ  3236(القرار رقم  إلىبهذا الصدد 

وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشـعب الفلسـطيني فـي كفاحـه      -5" ..  
  ".لاسترداد حقوقه

  

  :1980تشرين الثاني عام  14الصادر بتاريخ ) 35/35(الجمعية العامة  رقم وأيضا قرار 

تحث جميع الدول، وأجهزة الأمم المتحدة المختصة، والوكالات المتخصصة وغيرها مـن   -13".. 
ظمة التحرير الفلسطينية في المنظمات الدولية على مد يد العون للشعب الفلسطيني عن طريق ممثله من

  ".وفقا لميثاق الأمم المتحدة والاستقلالحقه في تقرير المصير  لاستعادة نضاله

  

كـانون الأول   7الصـادر بتـاريخ   ) 42/95(في قرار الجمعية العامة رقم  أيضاويــتأكد ذلك 
1987:  

جميع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا ودقيقا جميع قـرارات الأمـم المتحـدة بشـأن      منطلب ي -1".. 
  ".والاستمراروالأجنبية لحق تقرير المصير  الاستعماريةحت السيطرة ممارسة الشعوب الواقعة ت

                                                            
  .29د  3236والقرار  28د  3089، والقرار 28د  3070، والقرار 26د  2787القرار : من هذه القرارات  1
الدولية، إجراءات إفتاء بشأن الآثار القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية ، ومحكمة العدل 17- 16ناصر الريس، مرجع سابق، ص  2

  .234المحتلة، مرجع سابق، ص
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  :الإسرائيلية الانتهاكاتالأمم المتحدة في مواجهة  التزامات 1.7

  

 إسرائيلجرائم  أن عتبرسابقا، وقرارات الأمم المتحدة تالقانون الدولي الإنساني كما أشرنا  أنطالما 
العقارات وهدم المنازل وطرد السكان في القدس جرائم حـرب وجـرائم ضـد     بمصادرة المتمثلة

 أيضـا  لم الدوليين، وخاصة أنها ترتكـب هذه الجرائم تمس الأمن والس أنالإنسانية، فإن ذلك يعني 
حـرب لا أحـد    لاشـتعال دولي، يمثل المساس بها بأي شكل إمكانية  اهتماممقدسات لها طابع ضد 

  .ة عليهايتوقع النتائج المترتب

  

جلس الأمـن والجمعيـة العموميـة    من هنا، فإن هناك مسؤولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة على م
الـدولي   الأمـن مجلس  التزاماتلذلك سنعرض  1.التدخل الفعلي لمواجهة هذه الانتهاكات تستدعي

  .والجمعية العمومية تباعا

  

 :بسبب انتهاكاتها وممارساتها في القدس إسرائيلإلتزامات مجلس الأمن الدولي تجاه  1.2.7 

  

ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفصلين السادس والسابع، نجد أنه قد أوضح آلية تدخل  إلىبالرجوع 
إذ  2.الدول لأعمال وتصرفات محظورة بموجب القانون الـدولي  ارتكابمجلس الأمن الدولي حال 

  3:ن هذا التدخل يتم بطريقتين في مثل هذه الأوضاعإ

  

وسائل وأساليب دبلوماسية بعيده عن العنف والقوة في مواجهـة الطـرف    استخدام: الطريقة الأولى
   4.لعمل غير مشروع دوليا اقترافهالدولية جراء  بالتزاماتهالذي أخل 

  :من ميثاق الأمم المتحدة والتي جاء فيها) 41(المادة  أوضحتهوذلك 

                                                            
  .64، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص2موسى الدويك، الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وقواعد القانون الدولي العام، ط  1
  .102-101غسان الجندي، مصدر سابق، ص  2
  .732لي صادق أبو هيف، مرجع سابق، صع  3
  .298-292، 1990، 1بوآراديس، مبدأ عدم التدخل في ضوء القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط  4
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القوات المسـلحة لتنفيـذ    استخداممن التدابير التي لا تتطلب  اتخاذهلمجلس الأمن أن يقرر ما يجب " 
أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف  إلىوله أن يطلب  ،قراراته

وغيرها من  واللاسلكيةوالمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبرية والبرقية  الاقتصاديةالصلات 
  ".وقطع العلاقات الدبلوماسية ،اا أو كليا جزئيت، وقفًوسائل المواصلا

  

القوات البحرية والجوية والبرية في فرض الحصار على الدول في حـال   استخدام: الطريقة الثانية
من ميثاق الأمم المتحدة والتـي جـاء   ) 42(وذلك أوضحته المادة  1عدم نجاعة الطرق الدبلوماسية،

  :فيها

ي بالغرض أو ثبت أنها لا تف) 41(أن التدابير المنصوص عليها في المادة إذا رأى مجلس الأمن " 
القوات الجوية او البحرية والبرية من الأعمال ما يلـزم لحفـظ    قبه، جاز له أن يتخذ بطري فلم ت
ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصـر  . نصابه سلم والأمن الدولي أو لإعادته إلىال

  ".والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية التابع لأعضاء الأمم المتحدة

  

في النصين السـابقين   الواردةمجلس الأمن الدولي ملزم باتخاذ الإجراءات  أنومن منطلق ذلك نجد 
والمخلة بقواعد القانون الدولي الإنساني علـى   ،في القدسفية التعسممارساتها  باعتبارإسرائيل  تجاه

 1990والعراق عـام   1960والكونغو عام  1950في النزاع الكوري عام  تهماستخدالنحو التي 
  2011.2وليبيا عام 

  

وقاطعة ضد إسرائيل بالتوقف عـن إجراءاتهـا فـي القـدس،      صريحة قرارات اتخاذويشمل ذلك 
 اقتصادياالتوقف عن التعامل  لدبلوماسية غير العسكرية، التي تشملالتدابير والإجراءات ا واستخدام

ومـا أصـدرته الأمـم     ،بأحكام القانون الدولي وأحكام الميثاق الالتزاممع إسرائيل لإجبارها على 
  3.القوة المسلحة إذا ما فشلت تلك التدابير استخدامثم ’ المتحدة ذاتها من قرارات

  

ي إسرائيل جراء الفيتـو الـذ   تجاهأي تدابير  اتخاذملاحظ أن مجلس الأمن الدولي يمتنع عن لكن ال
كلما عرض على مجلس الأمن الـدولي مشـروع    استخدامهعلى  الأمريكيةدأبت الولايات المتحدة 

                                                            
  .733علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص  1
  .19-18ناصر الريس، جدار الضم والإلحاق في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص   2
  .20- 19المرجع السابق، ص   3
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ا مـن  ا واضحوهذا يشكل تقاعس. المحتلةقرار خاص بممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية 
اسي، وقد لاحظنا ذلك بشكل خاص في مسألة بناء جـدار  وتنفيذ دوره الأسمهماته في تأدية المجلس 

 فـي لاهـاي   الذي صدرت بخصوصه فتوى قانونية من محكمة العدل الدوليـة الفصل العنصري 
  .هإسرائيل في بنائ استمرتمع ذلك والجدار غير شرعي، فيها  اعتبرت

  

  :الجمعية العامة للأمم المتحدة التزامات 2.2.7

 

أقر ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة للهيئة الدولية الحق في مناقشة أية مسألة لها صـلة بحفـظ   
عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو دولة ليسـت   إليهاالأمن والسلم الدوليين يرفعها 

الأمم المتحدة صـلاحيات الجمعيـة بالعامـة     من ميثاق) 11(نظمت المادة   حيث 1من أعضائها،
  :بالنص

  

العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين ويـدخل   المبادئلجمعية العامة أن تنظر في ل -1"
، كما أن لها أن تقدم توصياتها بصدد هـذه  يم التسلحالمتعلقة بنزع السلاح وتنظ المبادئفي ذلك 
  ..."مجلس الأمن أو لكليهما إلىالأعضاء أو  إلى المبادئ

  

إسـرائيل فـي    انتهاكات إلىمجلس الأمن  إلىالتنبيه  - بموجب ذلك -ن الجمعية العامة عليها إذ إ
فإنه يجـب علـى    الأمريكيموقف بفعل الفيتو  اتخاذعدم قدرة مجلس الأمن على  القدس، وبالتالي
تعتمد علـى ذاتهـا    أنلقناعتها ويقينها الثابت بتقاعس مجلس الأمن في ذلك،  استناداالجمعية العامة 

 ،لإجبارها على التراجع عن ممارسـاتها  إسرائيلالتدابير الفعالة تجاه  واتخاذوتمارس مهمة وضع 
  2.الدولية الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة التزاماتها احتراموأيضا لإجبارها على 

  

التي ألزمت بهـا الجمعيـة    والالتزاماتهو التعهدات  ة العامة للأمم المتحدةمعيجأن مصدر قوة  ال
وعضوية الأمم المتحدة والتي تم تثبيتهـا   الانضمامالعامة صراحة دولة إسرائيل حال تقديمها لطلب 

                                                            
  .332- 331علي صادق ابو هيف، مرجع سابق، ص  1
  22ناصر الريس، جدار الضم والإلحاق في ضوء القانون الدولي، مرجع سابق، ص   2
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وتأكيدها من قبل الجمعية العامة ذاتها في قرارها المتعلق بالموافقة على قبول عضوية إسرائيل في 
مما جعل من عضوية الأخيرة عمليا عضـوية مشـروطة ومعلقـة فـي بقائهـا      . مة الدوليةالمنظ

  1.حترام إسرائيل وتنفيذها بحسن نية لما ألزمتها به الجمعية العامةاستمراريتها على مدى او

  

يعتبر الحق في التدخل الإنساني من القواعد العرفية فـي القـانون    بعضهمذلك كله، أن  إلىيضاف 
الدولي، وقد تم تأكيد ذلك من خلال لجنة القانون الدولي في القسم المتعلق بالنشـاطات العسـكرية   

  2.وشبة العسكرية في نيكاراغوا

  

طلب من ن تبدوره، فإن الجمعية العامة لها أ وعليه، وفي ضوء تقاعس مجلس الأمن عن القيام
القوة في مواجهـة إسـرائيل    باستخداممجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأمر 

 اسـتخدام  الجمعية العامة بموجبه لذاتها حقَّتحاد من أجل السلم الذي أجازت لقرارها الا استنادا
فـي   اسـتخدامها إذا ما تقاعس مجلس الأمن الدولي وعجز عن ومشروعيتها التدابير العسكرية 

  3.مواجهة الأعضاء الخارجين على أحكام الميثاق وقرارات الشرعية الدولية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .64الفلسطيني، مرجع سابق، صموسى الدويك، الحماية الدولية للشعب    1
  .153، ص1999فوزي اوصديق، مبدأ عدم التدخل والسيادة، لماذا؟ وآيف؟، دار الكتاب الحديث، الجزائر،   2
، 1997حسام هنداوي، التدخل الدولي الإنساني، دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،   3
  .155- 154ص
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  الخلاصة والتوصيات

  

وحددت  ا،خاص اقانوني اقالب  ملاك العقارية في القدسأعطت إسرائيل لإجراءاتها بالسيطرة على الأ
بما سمح للمواطن الفلسطيني في القدس بحيز  للدفاع عن الملكية العقارية هي الآليات القانونية

لا خيار أمام  هللدفاع عن أملاكه العقارية، وبالتالي فإن الإسرائيليضمن أطر القانون  ضيق قانوني
طار إهذا المواطن سوى الدفاع عن عقاره ضمن الآليات القانونية وفقا للقانون الإسرائيلي وفي 

  .الإسرائيلي ضاءالق

  

سرائيلية للدفاع عن الملكية العقارية في القدس، ض القوانين والإجراءات الإبعشرح  ويتضح من 
اكم الاسرئيلية، أن آلية اللجوء إلى القضاء متابعتها ومعالجتها في إطار المح توتلخيص لقضايا تم

ا سرائيلي عديمة الفائدة في تحقيق العدالة للمواطن المقدسي، وإن كان هناك فائدة فهي محدودة جدالإ
  .جراءاتوتتعلق فقط بالإ

  

جهزة الحكم الاسرائيلي بمركباته المختلفة التنفيذية ومن الواضح أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين أ
لى هدف واحد، هو تجريد عيات الاستيطانية من أجل الوصول إوالتشريعية والقضائية والجم

  .الملتوية المواطنين المقدسيين من أملاكهم العقارية بكافة الطرق والأساليب

  

لحماية الأملاك العقارية  للقانون الدولي اًعن أدوات قانونية وفق اًالبحث فعلي نبع اهمية ومن هنا ت 
فالقدس محتلة بقوة عسكرية، وما زالت  .جهد قانوني غير عادي الىلكن هذا يحتاج  ،في القدس

حربي الذي تضمنته اتفاقية النون القاقوة إحتلال، ملزمة باحترام أحكام محتلة،  فإسرائيل، بإعتبارها 
علقة بحماية المدنيين زمن الحرب عام م، وايضا وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة المت1907عام لاهاي 
لتزامتها الدولية هذه لا يجوز لها أن تعمل على م، وقرارات الأمم المتحدة العديدة، وبموجب ا1949

لى ولا يمكن لها أن تستند إ. والخاصةالعامة  نزع ملكية أو مصادرة الأملاك العقارية المقدسية
  .قوانينها الداخلية كغطاء لعمليات استملاك الأراضي والعقارات
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صادرة عن الدراسة بمعالجتها للقوانين المحلية الاسرائيلة والدولية وتناولها لقرارات  تلقد أجاب 

 :لها المحاكم الاسرائيلية عن السؤال الرئيس

منطقة محتلة ، وهذا  باعتبارهاأن الواجب هو تطبيق القانون الدولي على القدس  واتضح من الإجابة
لدفاع عن الملكية العقارية بالقدس المحتلة يجب أن تكون في إطار القانون الدولي، يعني أن آليات ا

الأرض  التعامل مع قضايا مختلفة تشمل ما أن المواطن المقدسي هو في مواجهة يومية تقتضيلكن ب
أدوات القانون  استخدام د في القدس، فلا مناص أمامه سوىعقار والمحافظة على الوجووال

  :ومن منطلق ذلك نوصي بما يأتي الإسرائيلي للدفاع عن أملاكه العقارية وهو مجبر على ذلك، 

   

  :أدوات القانون الدولي لاستخدامالآليات المقترحة فيما يتعلق  

  

لأمم المتحدة لضمان عدم فرض اً إلى اوالقضية الفلسطينية مجددالقدس بإعادة موضوع  الاهتمام .1
وبالتالي إصـدار  . لما يراه من حلول وأسس لتسوية قضية القدس والقضية الفلسطينية الاحتلال

ني للقـدس كمدينـة   قرارات واضحة وصريحة بتجديد تأكيد المجتمع الدولي على الوضع القانو
لتهويد  الإسرائيليالتي تقوم بها سلطات الاحتلال افة كوالممارسات  الإجراءات محتلة، ورفض

 .هذه المدينة وإلحاقها بإسرائيل

 احترامهـا ن لموضوع التزامات إسرائيل التي قطعتها أمام الجمعية العامة بشأن يإثارة الفلسطيني .2
التي توقف عليهـا   الالتزاماتوهي  ،لقرار التقسيم وحق العودة والوضع القانوني لمدينة القدس

عضوية إسرائيل في الأمم المتحـدة بطلبهـا    قُبلتحيث  ،الأمم المتحدة بدولة إسرائيل اعتراف
 194والقـرار   181بعد تأكيد إلزامية كل مـن القـرار رقـم     م24/2/1949الثاني بتاريخ 

وتطبيقها من قبل الأطراف المخاطبة بها وعلـى وجـه التحديـد الطـرف      احترامهاووجوب 
 .سرائيليالإ

ولأحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة ومبادئه،  حكام قواعد القانون الدولي العام بالرجوع لأ .3
مـن   88جنيف الرابعة، والمادة  اتفاقيةمن  146المادة  من كلٍل اًبالاحتلال الحربي، نجد تأكيد

جنيف الأربع، علـى حـق الأطـراف التـي      لاتفاقياتأحكام بروتوكول جنيف الأول المكمل 
هـذه الجـرائم    بارتكـاب مرين الغير لجرائم دولية بحقها في ملاحقة الآ قترافاتضررت من 

ة، كذلك أكـدت علـى هـذا الحـق     ومرتكبيها ومساءلتهم كمجرمي حرب أمام محاكمها الوطني
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ويسـأل الموجهـون والمنظمـون    ".. من ميثاق محكمـة نـورمبرغ    6أيضا المادة  تضمنتهو
ساهموا في وضـع أو تنفيـذ مخطـط أو مـؤامرة     الذين " الشركاء"والمحرضون والمتدخلون 

 ...".أحد الجنايات المذكورة أعلاه عن كل الأفعال المرتكبة لارتكاب

) القدس(من هذا المنطلق هناك إمكانية ملاحقة جميع الأشخاص الذين غيروا معالم الأرض المحتلة 
ل الحربي وقواعد قـانون  لقواعد وأحكام قانون الاحتلا استناداوهدموا المنازل وصادروا العقارات 

  .النزاعات الدولية المسلحة

  

خاصـة المتعلقـة    الانتهاكاتهناك دور المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بتوثيق  .4
لتكثيـف   كوسـيلة للقـدس   الإسـرائيلية وبالتالي التركيز على المخططات الهيكليـة   ،بالأرض
صـدار التقـارير   إ واسـتمرار  ،وممارسة سياسة التهجير للفلسطينيين من القـدس  ،الاستيطان

والتواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية ومركبات الأمـم المتحـدة المختلفـة والشخصـيات     
 .القانونية الدولية

 

الفرصـة   ءفي مجال القانون الدولي، وإعطـا  متخصصيندور رجال القانون وخاصة ال تفعيل .5
في مجال المفاوضات السياسية، حتى تبقى المرجعية القانونيـة   ةخاصبو ،ي القانونيالرأ لإبداء

، ةوضـي وقرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي هي المرجعية الأساسية لأي عمليـة تفا 
موضوع القدس لا سيما في و ،مع البعد القانوني الذي يضمن الحق متوافقةوحتى تكون النتائج 

ومواجهة الفقه القانوني الإسرائيلي الذي يحاول أن يجعل من قضايا القدس المختلفة مجرد ملحق 
وبشكل خـاص  محكمـة العـدل العليـا      ،وبمرجعية  المحاكم الإسرائيلية الإسرائيليبالقانون 
 .الإسرائيلية

 

  :فيما يتعلق بالآليات القانونية وفقا للقانون الإسرائيليأما 

  

بقائه في  ة المتاحة من أجل الحفاظ علىم المواطن الفلسطيني بشتى الأساليب القانونيدع .1
عمليات التوعية لكامل أفراد المجتمع على المكانة القانونية ضمن هذا النشاط وتندرج ، القدس

كذالك يندرج ضمن هذا النشاط العمل على شرح . للسكان الفلسطينيين بالقدس الشرقية
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عنها من أجل الحفاظ على الهوية  الامتناعأو  اتخاذهاالإجراءات والخطوات التي يجب 
دعم  هناك في هذا المضمار يجب أن يكون ،الفلسطينية التي تعتبر رخصة الإقامة بالقدس

واسع للإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على تواجد الأفراد والعائلات بالقدس ومنع 
 .تشتيتهم منها

 
   

 باعتبارهمالعمل دبلوماسياً لتغيير المكانة القانونية للمواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية   .2
 .أهل البلاد وأصحابها

 
العمل  دبلوماسياً على الحفاظ على الحيز الجغرافي للقدس الشرقية كحيز فلسطيني عربي له  .3

 .الخاصة والاجتماعيةصبغته ووحدته الجغرافية والقومية 
 

العمل قانونياً ودبلوماسياً للحفاظ على البناء الفلسطيني ليبقى لكل عائلة فلسطينية مأوى داخل  .4
 .حدود القدس الجغرافية 

 
التي من شأنها الحد من سياسات التهجير وهدم الأنشطة القانونية والدبلوماسية دعم جميع  .5

 .البيوت
 

جتمع الفلسطيني بالقدس اللازمة للمالعمل دبلوماسياً وسياسياً وقانونياً لتوفير الخدمات  .6
 .أفرادمجرد عتباره مجتمعاً واحداً وليس فقط االشرقية ب
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 137 . :القدس في وممارساتها انتهاكاتها بسبب إسرائيل تجاه الدولي الأمن مجلس إلتزامات 1.2.7

 138 .......................................................... :المتحدة للأمم العامة الجمعية التزامات 2.2.7
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 140 .................................................................................. والتوصيات الخلاصة

 141 ........................................ :الدولي القانون أدوات لاستخدام المقترحة الآليات يتعلق فيما

 143 ............................................. :الإسرائيلي للقانون وفقا القانونية بالآليات يتعلق فيما أما

 144 ................................................................................... :والمصادر المراجع

 149 ............................................................................. :والمقالات والأبحاث الدراسات

 151 ..................................... :والدولية المحلية المحاكم وقرارات الدولية والاتفاقيات قوانينال
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